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مطبعة العانی - بضدند 


صفوة محامد عادك الأمحاد م لحصرة قدسك پا هادي الانسام الى 
طریق الرشاد » على أل وفقتنا للوصول الى شريعة سيد الرسلین والهمتنا 
الرشد وفقهتنا أصول الفقه والدین » وزبدة صلواتك الفائضة من سماء 
هباتك على روح سسدنا وسندنا محمد الذي آشرق بسنا شمس كتابه ونجوم 
سنته وآدابه قلوب العارفين وعلى آله وصحه المجمعين على السير في سسل 
خصاله وأحواله المنتفعين بمقاس دأبه وكماله القتسین من ا ضساء 


.0 وبعد فيقول العبد المبتهل الى مولاه الرژف الرحيم عبدالکريم محمد 
حفه ووالديه واخوانه بلطفه العميم لما رنيت' مستصفى الامام الهمام ححة 
الاسلام الغزالي قدس سره بين كتب الاصول العوالي كالدرة التيمة بين 
اللآلى حدا بي الشوق الى اكتساب فوائد فوائده واستصحاب عوالى عوائده 
وصرف الهمه الى مهساته بالتحقيق وعنان تسه الى مقاصده بالتدفيق 
والنوص في لج بحره | الممیق ومع ان تزاید الشسوائل وتاقص التوفیق 
ا في طریق الوصول الى المأمول ححاب وفقني ربي لأغتراف 
قدا من عين مائه العن ن جعلتها رواء لغلل صدري في مفازة فهم اسول 
۳ الله تعالى یقنا عام بها في الدارين لي ولأخواني الطالین 
وسمته صفوة اللآلي من مستصفی الفزالي سائلا من المولى التعالی ان برفعه 
الى فر دوسه ويلفعنا بمواهب انوار قدسه ویذیقنا حلاوة لطفه وانسه انه 


هو الرژف الرحیم والجواد الكريم ٠‏ 


مر صدر الکتاب أ 


١المقه‏ العلم با حکا م الشرعه العمله و ها التفصلة 
ايك ١أفقه‏ علم بأد لتها الاجمالة e‏ > ولا خا 
المجتهد منها بعد معرفة وجوه الدلالة وجب بناء الكتاب على أربعة اقطاب ۰ 


تقطب الاول في الاحكام > والثاني في أدلتها » وهي الكتاب » 

ا والأجماء والتالت في وجوه دلالتها لأدیع ۰ لانها اما ان تدل 
عليه و ومنذلومها > أو بفحواها ومفهومها » أو بافتضائها وضرورتها > 
3 بمعقول معناها وهد! هو القاس ٠‏ والرابع في صفات المحتهد المستثمر ٠‏ 


۱ مر اعم اي اا 
ارم + یکین ار ۲ ستحسن أن تحملها مقدمة للکتاب فتقول + 


مد م4 


العلم ان كان ادراکا للنسبة التامة الخبرية على سیل الاذعان 
فتصديق » والا فتصور + وكل منهما أما بديهي » أو مكتسب بالنظر > 
والموصل الى التصدیق النظري بالمرهان ٠‏ فهنا دعامتان » الدعامة الاولى 
وال هو | 0 


-«ز الفن الأول في القوانن - 

وهي سته : 
القانون الاول 

ان الحد انما يلذكر جوابا عن السؤال والسؤال طلب صينة ومطلوب 
والمطاليب كثيرة وأهمها أربع 1 
الاول ٠‏ 

المطلوب بصنة ( هل ) » وهو أما وجود الشيء وتسمى حشد 
بسسطة » أو حال الوجود ولسمى مركة ۰ ۱ 

الطلوب ( بما ) ویطلب بها 'ثلائة آمور : 

الأول ۱ شر ح اللفط بلفظط أوضح + 

والثاني : افظ محر ر جامع مانم ۰ 

والثالث : ماهه انشمي * و حققة” دا یه ۰ 

و یقال الحد لكا » وید ف الاول باللفظي وي الثاني بالر سمی 
وهي الثالث بالحقيقي » وشرطه الاشتمال على جميع ذاتبات الشيء ۰ 
الطلسوب المالن 

ما يطلب بصغة ( لم ) وهي العلة وجوابها البرهان المي ٠‏ 
المطلوب الرایسن 

ما يطلب بصبفة ( أي ) وجوابه ما يميز السوول عنه عما اختلط به 
ذائماً أو لا ۰ 
القانون الثاني 

والاول مالا سصور قهم حققه الشيء بدونه كالجسمية للغر س 
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واللونه للساض *. ۱ 
بای ما بتصور فهمها دونه ولکن ۷ بنار تیا 5 كالكتاية 0 5 
والثالث مالا بتوفف فهمها على تصوره ولا کن ی ر سواء 

فارقه بالفعل سسريعا كحمرة الخجل او بطيئا كالنسباب او لا کیاض 

۱ ٠ الرومي‎ 

القانون الثالث 
منى ار دت رحد ید الشي* ۽ حدا حققا فعليك بمراعاة وظائف ٠‏ 
الاولى : جمع ذاتاته المكتفى عنها بالجنس والفصل القریبین ٠‏ 
الثالثة : الاحتراز عن ذكر البعد منهما مع القريب » فاذا عسر عليك 

التحديد كما مر فاعدل الى الرسمات + واحسنها ما وضع فيه الجنس 

القر بب 55 بالخواص العر و فه ۰ 
الرابعة : الاحتراز عن ذكر الألفاظ الغريسة الوحشة والحازات 

اللسدة والمشتركة الا لقر یه موضيحة + 

التانون الراسع 
الحد لا يكتسب بالبرهان » لان التحدید وان کان في صورة الحکم 

۰ لكنه في الحقيقة تصو بر‎ e 
TT 

بكون مطردا منعكساً أي مانماً عن الاغار وجامعاً للأفراد ۰ 

. القانون التامس 

مدخل الخلل في الحدود اما جنسه اوا فصله » أو نفسه ء أما الاول 


¥ 
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فکان یکین بدل الحنس جزئنه »او نوعه ۲ او محله الوجسود" ی 
الفقود«۳؛ 3 أو فصله ۰ 

وأما | لثاني : فكان يذكر اللوازم بدل الفصول ۰ 

وآما الاك : فکان يكون التعریف اخفى من الصرفی » كتعر يف 
الملكات بالأعدام المضافة الها اه مساويا له في العرفة والحهالة كان يؤخذ 
ال المتضائفين في تعر ينف الآخر ۰۰۰ 
القانون السادس 


لا ترف السائط الا تعاریف لفظة أو رسوم ناقصية ٠‏ 





(۱) كقولك في الکرسي انه خشب بجلس عليه وف السیف أنه حدید بقطم 
به » بل ينبغي أن يقال للسيف انه آلة صناعية من حسدید مستطيلة 
عرضها كذا و بقلم بها كذا . فالآلة جنس و محل الصوره 
لا جنس * اه من امسیتصفی . 
(۲) کقولك للرماد انه خشب محترق ۰ وللولد اله نطفة مستحيلة . فان 
الحديد موجود في السیف في الحال ۰ والنطفة والخشب غير موجودین في 
الولد والرماد ٠‏ اه من المستصفى ٠‏ 7 


( فى امتحانات القوانین بحدود مفصلة مقتصراً على حد الحد والعلم 
والواجب ) ۱ 

و اعلم او لا آن لاشىء و حودات ارم 

ا و اسال 5 واللففد ۰ وار فوم ۰ 

ولا يختاف الاولان بالاعصار والامم بخلاف الاخرین * 

الحد مأخوذ من انم فباي من الوجودات تحده تجده وافا تلهم 

وعلی الثالت اللفط المانع الحامع سواء كان لفظا اوضح من الحدود 
نحو الغضنفر اسد > او لفظا شارحا له بتعدید لوازمه وعرضانه وسمی 
حداً رسماً » أو لفظاً دالا على ذات الشيء وحقيقته ویسمی حداً حققاً ٠‏ 

ومن هنا بعلم ان حد الشترك بختلف بحسب معانه ٠‏ 

وأما العلم فقد اطلقوه على معان » كالاحساس > والتخل > والتوهم > 
و الطن 3 وادراك المقل ٠‏ وهذا هو المقصود و بصسم تجديده + 

وطریق معر فته 

اما القسمة” »> كان يقال الملم اما اعتقاد » او غيره » والاعتقاد ام 
حازم ٤‏ أو ره ۰ 

والیحازم اما ثابت أو لا > والثابت آما مطابق للواقع أو لاء 
سجر م ۰ 

أو المثال كان يقال العلم ادراك البصيرة المشسابه لادراك الباصرة ٠‏ 

واما الواجب فهو ما تر جح فمله على تر که المعاقب عليه بدلل شر عي * 


۹ 


طز الد“عامة الثانية ‏ 
( من مدارك العقول في البرهان ) 
وشتمل على لاله فنون سوابق ولواحق ومقاصد ۰ 
الفن الاول 
في السوایق ویشتمل على تمهید وثلاثة فصول : 
الرهان أقوال مخصوصة مؤلفة مشروطة بشروط مخصوصة يلزم 
منها راي مطلوب ۰ 
واذا اختل فالخلل اما في مادته » أو ترتیه » او نفسه » وتلك الأقوال 
تسمی مقدمات ولا بد فيه من مقدمتین » وأقل أجزاء القدمة مفردان يسبب 
! جد‌هما الى الأخر ۰ 


ولا كان كل مفرد له معنى مدلولا عله بلفظ وجب اللظر, في الالفاظ 
ودلالتها والمعاني ا واقسابها "۳ 
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فنقول . 


۱ 5 


" الفصل الأول 
في الألفاظ والدلالة 


الاول : 


دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة > وعلى جزئه في ضمنه 


تضمن » وعلی خارج یلزمه في الذهن التزام ۰ 


e‏ ن الالفاظ اما ندل على عين واحدة لا تقل الا الاش شترا ویسمی 
» أو على آشا شاءً كثيرة تتفق في معلى واحد يشملها ویسمی مطلقاً 


کالسواد والحر کة والاسبان والفرس * 


۱) 
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..- والثالث : الالفاظ آما مترادفة » اوا متاينة » او مشستركة أو متواطئة > 


فالتر ادفة ما تواردت علی.معنی. واحد كالخمر. والعقار ۰ 
.. والمشايئة ما اطلقت .على. معان :محتلفة. كالماء ,وا النار + 05 
والمشتركة ما تعدد معناه في اصطلاح واحد عاب ر ١‏ 


والمتواطئة ماوضم لمنی واحد يعم جزئات کالاسان > وهذا هو 


الشتر ك المنوي » وما قله" مشترله لفظي ۰ 


يعني انه ظن ان اللون مسترك لفظي وضع لنسواد تارة وللبیاص 
اخرى . ولا علاقة بين المعنيين الا بانه بطلا علدهما لفظ اللون ولیسی 
کد لك فان اللون وضع للكيفية المخصوصة الممصرة » سسواء كان سواداً 
از بیاض او غم رهما فهو مشستر ك معنوي لا م ٠‏ ام 

ومن امثلة الغلط في المشاترك اشتباه الناس في قول الشافه ي رضي أله عنه 
الکر ه" على القدل يلزمه القصاص لانه مختار ٠‏ وقول ابي, حنيفة رضي 
الله عنه لا بلزمه القصاص لانه مکره ولس پمختاز فتوهموا التناقض ف 
الخلامن مع أن الختار قد بطذق دمعنی القادر انقا ثل ل للعاجز وهو مراد. 1 
الشافعي . وقد بطلق على من تخلی ف استغمال قدرته عن الدراعي 
وال ميول النفسية ٠‏ وهذا هو مراد ابي حنيفة رضي الله عنهما ٠‏ 
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ak 1‏ کک e‏ 
ارک | و المحدقة الاصرة 1 8 5 ¢ فإلاهتمام بالتمسز نها 
و ٠‏ فنقول الماترك قد يدل على المختلفين كما ذکرنا » وقد يدل على 
المتضادين كلففل الحلل للحقير والخطير والناهل للعطشان والربان والجون 
لنسواد والساض والقرء ٠‏ للحيض والطهر ٠‏ 

ومنه ما قد يكون مشكلا قريب الشبه م من المتواطىء » ولنسم ذلا 
متشابهاً كالنور لواقم" على الضوء الیصر من امس اتاد ۰ 

وعلى العقل الذي يهتدي به في الغوامض ٠٠‏ 

وبقرب من لفظ النور لفظ الحي الواقع“ على النبات والحبوان ۰ 

ص‌ مئال هده له أخرى هي الفاس الأسماء الشاینه بالتر ادهة 
ادا اطلقت اسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة > كالسيف 
و الصارم والهند للسف » فان المفاهيم معنتلفة > وكذلك لفط الدعوى 
والسحة والقضة والقدمة ۰ 





(م أي لا ختلاط والاشتباه 
۹9 بالاشتر اك اللفظي ۰ 
5 بالاشتراك اللفظي ٠‏ 


i‏ ووو 


۱۲ 


الفصم( الثاني 
في المعانى المفردة وفه شسمات : 
الاول : كل معنى بالنظر الى آخر لحمل هو عليه اما ذاني له ۰ 
آو عرضي لازم » أو مفارق ٠‏ 
زر 


الثانى . أنه ,اشاس اليه ای آعم مله > آو اخص > او مساو له ۰ 


والثالت : امعاني أما محسوسة »> او متخليه ا ۳ ۰ 

اذ لك آحسانن به تدرك الاشاء الحاضرة على هلة مخصوصه ٠‏ 

شال عير کها هب غایت عت حا ةا ته و اا 
لأ تعلق به احساس سای ٠‏ 

ومفكرة شانها تفصل الصور التي في الخال وتركسها ٠‏ 

وقوة أخرى شبرینه مميزة للانسان تسمى عقلا » محلها الدماغ > 
كأخواتها > أو القلب ان لم تكن النفس محردة » والا فمحلها هي » وتتصرف 
التصرفات الغريبة وندرك المعاني المطاقة التي يسر عنها المتكلمون بالاحوال» 


. وتو جد -الاقسبام , الثلائه :في العارض « کال‌اشي والكاتب والرومي بالنسمة‎ (A) 
٠ ولا يوجد فيه الاخص أبدا فاعرفه‎ 

(۲) قلت بقيت العاني الوهمية على الشهور ۰ وتدركها الواهمة ۰ وهي 
قوة شانها ملازمة الحسوسات والتصرف فيها باخذ ممان جزئية منتزعة 
منها التي لا دخل لاحس فیها كالمحبة والعداوة ۰ فلعل الامام قدس سره 
ادرحها قي الغاني المعقولة ۰ ومدرکها في العقل فتبصر * 


۱۳ 


الفصل الثالث 
في آحکام المعا ني المؤلفة 
ریما يؤاف المقل" بالقوة المفكرة بين مفردين ٠‏ 
و يشسسب احدهما الى الآخر فتحصل قضة » وسحزه الى محكوم به 
وعلسه ۰ 
و باعشاره تنقسم الى مصنه ومهمله > وخا و عامة(۲) ۰ 
وقد یغالط الناظر باستعمال الهملات بدل العامة ء 
فكن على حذر ویقظه نامه ٠‏ ومن أحكامها التناقض ٠‏ 
وهو اختلاف القضتن بالکف بحیث بستلزم لذانه صدق احدیهب 
ویشترط بأمور منها » الاختلاف في الک والجهة » والاتحاد في 


المحكوم عليه وبه » والاضافه »> والقوة » والفعل > والحزء 6 والكل ¢ 
والزمان » والمكان وییستننی عنهاا؟؟ بالاتحاد في النسبة”'؟ الحكمية ٠‏ 


ان الثاني : 
وفه فصلان الفصل الاول في صورة البرهان ٠‏ 
وهاه اتماط + 


٠ أي حزثية‎ )١( 
٠ أي كلية‎ (۲) 
وه ھا ای ا ر و ی و ان‎ (TY... 
۰ بوت قام زيد غير ثبوت قيام عمرو‎ . ET 

. () .المىاد بالهسبة الحكمية: النسبة بين .بين »> وهي الثبوت في الحمليات 
والاتصال في المتصلات: والانفصال في النفصلات » وتسمى بين بين 
لاحتمالها للوقوع واللاوقوع › وهما النسبة التامة الخبرية ٠‏ 
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النمط الاول : 

نمط الدللل الشتمل على مادة الطلوب لا صورته ۰ 

واول مقدمته مركبة من «لسله رءمرضرعه + والثانة منیا ومن 
میحمو له ۰ فالأجزاء اة + والعلة المسماة ا مکررة ولنظم هذا 
النمط آنواع ٠‏ ۱ 
النوع الاول : 

ما كانت العلة فه محمولا في القدمة الاولی وموضوعاً في الانة ۰ 
وشرط انتاجه ايحاب الأولى وكلة الثانة ٠‏ 

3 ا ات ی 

ووجه الدلالة ان الحكم على وصف الشيء حكم على موصوفه ٠‏ 


النوع الثاني : 
ما كانت العلة ۷ ق مقدته ۰ وش ط اتاحه اختلافهما كفا 
محمود في شر 0 
و کلته الکبری > ونتشحته السالتان > وسمه الفقهاء فرقاً » نحو الماري 
تعالی لىس بمواف ‏ وکل جسم مؤلف فالباري لیس بجسم ٠‏ 
ووجه الدلالة ان كل شثان ست لاحدهما ما انتفی عن الآحر فهسا 
متخالفان ۰ 
النوع الثالث : 
ما كانت العله موصوعا شهما ۰ وشرط انتاجه ایحاب القدمه الاوی 
وكلة احداهما ٠‏ ونسجته. الحزئتان » ویسمبه الفقهاء نقضاً » نحو السواد 
عرض » وکل سواد لون » فبعض العرض لون ۰ 


۱۵ 


ووحه ١‏ الدلاله فيه ان الشئین اللذین حكم بهما على شي ء واحسد 
بتلاشان بحسب الحكم لا ماله + وسكن أرجاع وجوه ذلالتها ال 
التلاز م ما انمج: الا یحاب و التعاید شما انتج ۱ السلب ۰ 


انم الثاني ا التلازم : 

بأن تأتي بمقدمتين اولهما شرطية متصلة لزومية © وتانبتهما سلیم 
عين مقدمها فنتج عين التالي ٠‏ 

أو تسلم نقیض تالبها فنتج نقيض القدم » وذلك لان القدم ملزوم 
والتالي لازم » ومعلوم أن وجود اللزوم مستلزم للازم م وعدم اللازم 
E‏ ی 

وآما تسلیم نقیض القدم أو عين التالي فلا ینتحان » الا اذا شاوی 
«لطر فان ۰ 
انم الثالث نمط التماند : 

ویسمی بالسر واتقسیم » بأن تآني بمقدتین آولهما شرطة منفصلة 
حققة أو مانعة | الجمع أو مانمة الخلو » والثاني تسلم عين آحد الجزئين 
او نقیضه > فان كانت المنفصلة حقيقية » فتسلیم عبن كل ينتج نقیض الأخر 
كمانمة الجمع وتسم نقيض کل نتج عين الآخر كمائعة الخلو > او 
عانخة الحمل أو آلخلو قد : عل الح ۰ 


اج لصي طمن جومم e,‏ 


4١‏ ور النزع رابغ م من الفايل عم استمناله في الاستدلال بواسطة 
بعده عن الطيمع ٠‏ 


۷۱۹ 


الفصل الثاني 
فى مادة البرهان 

وهی مقدمات يقنة یتالف هو منها لتحصیل القين بالطلوب ٠‏ 
والبقين تصديق جازم ثابت مطابق للواقع بحيث تطمئن النفس - 
ولا ىقى محال لار سابها عالمة ' بىقىنها ۰ واما التصدیق الجازم الغير البالغ 
هذا الحد" بان كانت النفس بحت لو اصغت للمشسكك لارتابت فليس 
سقین »> بل اعشاد و قلسد ۰ ومدار کها(۱) أي مدارك اسقین والتصدیق 
الحازم غير المالغ حد البقين منه منحصرة في ثمانبه ٠‏ 

الاولى الأو لمات » وهي القضايا التي بحکم بها العقل بمحرد تصور 
الطرفين والنسة بلا استعانة بالغير ۰ 

(الثانة) الشاهدات بالحواس الباطنة م وهي القضايا المحكوم بها 
باستعمالها نحو انا عطشان » ولست يقينة لمن لم يجدها في وجدانه ٠‏ 

( الثالثة ) الحسوسات بالحواس الظاهرة > نحو الشمس مشرقة ۰ 

( الرابعة ) المجربات » وهي القضايا التئن بحكم بها بواسطة قباس 
خني حاصل من تكر ر مشاهدة ترتب الحكم على التجربة » كقول الطسب 
شرب الستّقمونيا مسهل للصفراء » ولیست يقينة لمن لم بجر بها ۰ 

( الخامسة ) متواترات » وهي القضايا التي يلحكم نها بواسطة 
فاس خفي حاصل من توارد اخبار الشاهدین للحکم بحیث یمتتع عنك 
تواطتهم على الكذب + كالحكم بوجود الملوك الماضة والمالك النائة » 
فیلزم ان یکون الاخبار عن احساس ولا يعارضه قاطع ويسستمر العدد 
الموجب للعلم في ساثر الطبقات > ومصداقه حصول”© الملم ۰ 





۵ أي مدارك المقن والتصدیق الجازم غير البالغ حد اليقن ٠‏ 
(۲) ولم پذکرها الامام اما لانها كثراً ما تکون لاصحاب القوة القدسية , 


ولیست عامة لكل أحد ۰ أو لانها تکون حجة على من يجد ذلك الحدس 


في نفسه فقط كما افاده الكلنبوي في حاشیته على البرهان في النطق ۰ 


۷ 


قلت ومن مدارك القين ما ذكرته بقولي ۰ 

( السادسة ) الحدسيّات » وه يالقضايا المحكوم بها بالحدس الذي 
هو مَلَكة الانتقال الدفعي من المبادى الى المطالب اما بالفطرة او يممارسة 
مىادیء الحك(© 3 

( السابعة ) الوهسات » وهي القضایا التي يحكم بها الوهم في غسير 
المحسوس قاسا. عله ¢ کالحکم بان کل موحود فله مکان وجهه قاس 
على ما شاهدوه من الأجسام ۰ 

( الثامنة ) الشهورات » وهي اراء محمودة بوجب التصديق بها 
شهادة الكل" او الا کثر ¢ نحو العدل سس الظلم فیح ٠‏ 


الفن الثالث 
في اللواسق 
وه فصول ۰ 
(۱) من هنا انتهت مدارك البقسن فالسابعة والثامنه من مدارك التصدیق 


الجازم غير البالغ حد اليقين » فقد تصدق الوهمیات وتکذب كما في مثالا 
فان الله موحود ولیس له مکان ۰ 


۸ 


الفصل الاول 
کل ما ينطق به في معرض الدليل لابد ان برجم الى ما ذكرناه 
سابقاً » والا لم يكن دلبلا » ومتى ذكر لا على نظمه فسببه اما فصور 
الناظر » أو اهماله احدى المقدمتين لوضوحها » أو لكون التلسس في ضمنها 
حتى لا يتشه له » او لتركيب الانماط في سباق كلام واحدا » مثال الاهمال 
للوضوح قولنا : هذا يجب عليه الرجم لأنه زنی وهو محصن" » حيث 
نركت المقدمة الثانية » اعني وكل من زنی وهو محصن فعليه الر جمء 
واكثر أدلة القران من هذا القسل » ومثسال الاهمال للتلسس قولنا : 
فلان خائن في حقك لانه كان یناجی عدوآك » حيث ترکت المقدمة الثانية > 
اعني وکل من يناجى عدواك فهو خائن » ولو ذكرت لامكن شه السامع 
لنعها بمسند ان المناجى مع العدو ریما ينصحه او يسخدعه » ومثال التر کب 
قولنا : الباري تعالى ان كان العرش فهو اما مساو له او اكير أو آصفر 
اه ال رای امیس زر مرو کل یی ان رن دا 
أو لا یکون جسماً وباطل" أن لا یکون جسماً » فیقی أن یکون جسماً ء 
ومحال أن یکون جسماً فمحال أن یکون على العرش » وهذا دنل 

مشتمل على الشمط الاول والثاني والالث ٠‏ 


یچیه 








)١(‏ فان قوله ان كان على العرش الخ في قوة قياس استثنائي شرطيته متصلة. 
تقريره : متى كان الله على العرش فهو إما مساو له » او اكبر منه . او 
أصغر منه » لكنه على العرش على زعم الخصم 2 ينتج انه اما مساو له 
الخ » فاذا ضممنا هذه النتيجة الى ما بعدها » وقلنا : الله تعال اما مساو 
للعر ش »> او اكب ۰ او اصخر وکل مساو او اكبر او اصغر مقدر ینته 


ان الله تعالى مقدر وحذا قياس من الشكل الاول ٠‏ 


وإذا قلنا : اما ان پکون المقدر جسما او لا جسما 2 لكن کونه 
لا جسم باطل لناناته التقدير » فلزم كونه جسما ٠‏ يكون قباسا 
استثنائيا شرطيةه منفصاة حقيقية » ثم اذا قلنا : اما ان يكون الباری 
مقدر آ ۶ ویبطل کو له عاي انعر شي بادعنی الذي اراده الخصم 5 فالدليل 
الاول من النمط الثاني - أي نمط التلازم - والثاني من النمط الاول » 
( أي الاقتراني ) » والثالث والرابع من النمط الثالث ( آي التعاند ) ويظهر 


بالتحليل والتدقيق ٠‏ 


15 


الفصل الثاني 
في بیان رجوع الاستقرا والتمثيل 


الى ما ذکرناه ء وکون الدلل اذ ذاك ظنا غالبا م آما الاستقراء فهو 
تصفح آمور جزشه لتحكم حكيها على امر تیان ملك الحز شات 3 
كقولنا : الوتر لسس بغر ض لاله بۇد ّى على الراحلة والفر ض لا يؤدى 
علا 3 و القدمه الثانبه عرفت بالاستقراء € اذ رشنا القضاء و الاداء والندور 
وسائر اصذاف الفراأض لا تؤدى على الر احلة > واذا ارجعناه الى النقانم 
الاول قلنا كل فرض اما قضاء او اداء او نذر م وكل قضاء أو آداء آو نذر 
لا يؤدى على الراحلة » فكل فرض لا يؤدى عليها » والخصم لا يسلم ان 
كل فرض اداء لا ,يؤدتى علها » بسند ان الوتر فرض عنده ویژدی علها > 
ویقول : هل استقريت حکم الوتر و کف وجدته ؟ فان قلت : وجدته 
لا بودی علبها فالخصم لا یسلمه » ویقول : هذا اوال السزاع » وان 
قلت : ما تصفحته بقول فحنئذ خرجت القدمة الثانة عن العموم الشترط 
فها 5 فعلم ان هذا الدلبل بصلح للظسات دون القطصات ۰ 


واما التوثيل 

فكقولنا النبذ كالخمر ء والخمر حرام فاللسذ كالحرام > 
واذا ضمت الى قولنا وكل ما هو كالحرام حرام * منعها الخصم مستندا 
بانه بحوز ان لا تکون ی الممائلة کالا شتکان علة للحرمة » او يكون 
وجودها في القس عله شرطاً » أو وجودها في القس مانماً » فاختل 
الال وام صلخ a‏ 


۳۲۰ 


الفصل التالث 
في وجه لزوم النتیجه من المقد.مات 


وهو الذي یعس عله بوجه الدلل » ویلتس على الضعيف هل هو 
عين المدلول او مميره ؟ واعلم انك: اذا نست حکما الى محكوم عليه فاما ان 
يسدق به العقل بدون دلبل > فذاك د بهي » والا فنتاري يحتاج ی 
الواسطة » وهتى انت بها مرتمطة بطرفي الطلوب على النفلم المخسو ص 
وقلت : مثلا في امات ان النسذ حرام » لانه مسكر » وكل مسكر حرام ء 
ازمك انتصدیق بالمطلوب > ثم هذا الطلوب لس عين المقدمتين > لبداهة ان 
هناك فضایا لا متخالفة" » ولس اجنسا عنهما مطلقا ء لاندراجه في المقد 
الثاننة مثلا » لكن بالقوة لا بالفعل » اذ قد يحضر العام في الذهن 
ولا بحشر الخاص »> ولا بخرج وجوده ها من القوة الى الفعل بمحرد 
العلم بالمقدمتين ء ما لم تحضرهما في الذهن ويخطر ببالك وجود. : 
الثانة منهما مثلا بالقوة » واذا تأملت ذلك صار الطلوب بالفصل 
ولا كان السبب الخاص" لحصوله في الذهن هو التفطن لوجوده بانقسوة 
فها أأشكل” الأمر على الضعفاء في ما مر * واذا علمت ما لون | علىك. 
تعلم ان وجه الدلیل غير الدلول لآن الدلول هو المطلوب المستتتج هن 
الدليل » والوجه هو التفطن لوجوده فه بالقوة » وهو السب احصوله 
عقبه على سبيل اللزوم التولدي عند المعتزلة » والاعدادي عند الحكماء : 
والعادي عند شسخا .١‏ بى الحسد ن الأشعري » والعقلى عند محققى الا 
نم ذلك غير منسوت 0 ا و عط 
ومنسوب الها ومكسوب بها عند اخرين ٠٠٠٠۰‏ 
( معالشة ) : 
من منكري النظر > قالوا : ان كان المطلوب بالنظر معلوما لك + 
قطله تحصل الحاصل »> اد زه الطلوب ء 
فلا تحصل علي طائل » ودفعها انا نعرف اجزاء الطلوب » واما جمك 
فمعلومة من وجه > ومجهولة من وجه آخر + واذا وجدناه علمنا انه 
المطلوب بمعرفة اجزائه 


فى 


ك3 


۳ 


الفصل الراسع 
في برهان العلة و برهان الدلاله 


الواسعله ان كانت عله للمطلوب ٤‏ الخارج م كما في الذهمن 
فالبرهان بُرهان علّة ویسمی برهاناً لما » او معلولا فيه » او کلاهما 
معلولي علة واحدة » فهو برهان دلالة > ویسمی برهانا انشا ۰ وجمسع 
استدلالات الفراسة من هذا القسل ۰۰۰ 


:ع القطب الآول في الثمرة وهي الحكم 1 
وفه هون اة 
الفن الاول في حقيقة الحلم 
وفبه نمهيد . وثلاث مسائل 
التمهيسد 
الحكم خطاب الشمرع المتعلق بفعل المكلف ٠‏ فاذا لم يوجد الخطاب 
فلا حكم ٠‏ فلهذا لا بحسن" العقل ولا يقبح ولا يوجب' شكر انعم »> 
ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع ۰ 


المسألة الاول 
ذهبت العتزلة الى ان الأفعال تقسم الى حسنة » وقسحة ٠‏ فمنها 
سا ندز ك رور الل + ومتهتا ها دوك ع يمتها نا درك 
بالشبر ع * 


و مه ۳۹ ۰ اا 4 اه .- 9 5 -- هه 4 1 5 
و بالحمله فبي متسزة صفه داسه محسئة »أو مقصلحة » 
8 3 32 - اس 2 2 3 


لکن" العقل” لا يستقل” بدركها . 


ودعاويهم هذه لا تضح قبل بان الأصطلاحات في الحسن والقیحه 
( الأولى ) : الحسن ما وافق الغرض » والقبیح ما خالفه ۰ 
( والثانية ) : الحسن ما حسنه الشرع بالثناء على فاعله » والقبیح 

ما قح بذمه » 
( والثالثة » : الحسن ما لفاعله ان یفعله » بمعنی ما لم ينه عنه شرعاء 

والقیح بخلافه ٠‏ وکلها اضافات" > واذا لم يرد الشمرع » فلا یتمیز فمل 

عن آخر الا بالوافقة > والخالفة للغفرض > ویختلف بالاشخاص »> فلا 

یکونان صفة ذاتبة ٠‏ فان قبل : نحن لا ننازع في هذه الأضافات » بل ندعی 

وصفا ذائاً مد ركا بالضرورة في بعض الواد" » والعقلاء يتفقون على القضاء 

به مطلقاً » قلا : 
في کلامکم دعاوی > وهي مردودة ۰ 
آما الاولى : فلانه لو كان لنحو القتل والکذب قبح ذاني | اختلف 

بالاضافة » ولم بحسن القتل قصاصاً » ولا الکذب لحفظ نفس معصومة 

ولو سلم فلا يدل على كونه ضرورياً ٠‏ 
واما الثانة . فلان الضروري لا بنازع فبه جم غفير من المقلاء 

٠. (١ 3‏ 
ولس النزاع في مدر ك الملسرفة » لأنا نحسّن" من الله ايلا 

البهائم بخلافكم ۰ 

41 وقولكم انكم مضطرون الى المعرفة بحسن الافعال وقبحها »2 وموافقون 
عليها . ولكنكم تظنون ١‏ ن‌مستند معرفتكم السمع كما ظن الكعبتي ان 
مستند. معرفته بحبر التواتر النظر ۰ ولا يبعد التباس مدرك العلم » وانما 
يبعد الخلاف في نفسه » ولا خلاف غيها ٠‏ 

قلنا هذا كلام فاسد » لانا نقول يحسن من الله ايلام البهائم , 
ولا نعتقد لها جريمة ولا ثوابا , فدل على انا ننازعكم في نفس العلم ٠‏ 
و 





واما الثالئة : فلان اتفاق العقلاء لو سلم فلا یکون قه ححة لکم 3 

اذ اضطرارهم اله غير مسلم > لجواز الاتفاق على أمر نظري > كوجود 
۰۰ ۳ 

الصانع 

واحتجوا بأن من استوی عنده الصدق والکذب" ٠‏ آثمر الأوال م 

' العظیم اذا رأى مشر فا على الهلاك أنقذاه ء ولو لم يعتقد 

دينا ولم .ينتار شكراً » ولم وافق غرضه + 

ويحكم العقلاء بحسن الصّبر على السيف لن أأكره على كلمة 
الكفر » او أفشاء السر' ء أو نقض المهد ٠‏ 

والحواب انا نسلم ذلك ند( ٠‏ 

وقبل انه لابد من بان مثار اغلاط الحاكمين هنا ٠‏ 

الغلطة الأولى : ان الحاكم يقح ما یخالف غرضه مطلقاً » ولو وافق 
غرض غيره لشغفه بحب" نفسه » وربما يضيف القبح الى ذات ای 

ويقول هو بنفسه فيح » فيصيب في أصل الأستقاح » ويخطىء في 

الأطلاق وا تاد إن الناض > 

الثانة : انه يعد القبیح في اكثر الاحوال قسحا دائما ۰ 


ات أنه نه اذا رأى قبحاً مقروناً بلشي, بظن الشيء مقروناً به 
داثماء 

مثلا" اذا رأى الأخص” ا بالأعم » بظن الأعم مقر ونابالأخص © 
فا هذه سب 7 الاصل الى المكس ءه 
a‏ 


(۷) «نتقال من العتز له أن دلول شت ان للافعال صدفة دائية مميزة لمعضها 
عن عض هي محسمیة او مقمحة + - : ۱ : 

(؟) الا لان هناك وضعا ذائيا محشنا ١ ٠‏ 

() أي 9 أن الاخص مستلزم للاعم داثما ظن ان ن الاعم ملزوم للاخص 
دائما 0 وهد۲ ۱ الظن " علاط لوجود العام بدون ا eS‏ 


“YE 


واذا سمعت ذلك فنقول : 

اما انقاذ ‏ الأمير فلتدیتن > او دفع الأذى الحاصل من رفَة الجنسسّة » 
او طلب الثناء > او توقعه » اوا ميل للنفس استحکم من استمرار الثناء 
على الأنقاذ واما الصر .على السف فللئواب أو طلب الثناء أو توهمه ۰ 

وعلی هذا الحواب عن الكذب ء 

م کلامنا في الحسن دالقیح بالأضافة الى الله تعالى ۰ ومن قضى به 
تكد ماش ا ع العامة وان هو مان 9 


اسمالة الثانية 

بالو جوب الا لفائدة لا تر جع للمعود لتعاليه » ولا للصد لان الفوائد الدنو یه 
تنافي النعب والحرمان من اللذات والاخروية تَفَضتل منه تصالی تمرف 
بوعده ولا وعد قبل الشرع + 

ر وللمعتزلة شیهتان ) 

( احجدهما ) : ان العقلاء اتفقوا على حسن الشکر وقبح الکفران ۰ 

والجواب انه مسلم في حقهم حيث برتاحون ویفتمون بالكفران ٠‏ 

ولکن الرت ال يستوى في حقه الأمران » مع ان ذلك ریما ید 
استهانه وتفضحا کالتقرب الى السلطان بتحريك انسله في زاويةر والنادی 
بشكر الملاك في بقعة مقابلة" الي حنم ة خبز في محاعة ٠‏ 

eR gas SOO‏ رس 
فانهم لو الزموا الکلف النظر في المعجزات كان له ان يقول : لا انطر مالم 
يجب الشمرع » ولا يجب الشرع مالم انظر ء وذلك دور" ۰ 

Yo 


والحواب تحقبقاً ان الو جوب غير موقوف على النظر » وانما التوقف 
العلم بالوجوب ٠‏ فنلطتم في زعم ان اسستقرار الشمرع موقوف على 
على النظر ۰ 

بل كلما سك الله الرسول وايده بالعحزات بحث یحصل بها امکان 
المعرفة لو نظر العاقل » فقد استقر الشمرع ووجوب الفرع » اذ لا معنی 
للواجب الا ما ترجح فعله على ترکه فالله تعالی ترجح » والرسول آخبر 
واوضح » والعجزة مکَنّت الکلف من معرفة الترجیح ٠‏ 

والعقل آلة العرفة » والطع الجبول على التألم والتلذذ داع وباعت 
على الحذر من الضرر ۰ 

واما الجوان” الزاماً » فهو ان الوجب لو كان هو العقل + فلس 
ایجایه بحوهره بداهة” بل بالتأمل والنظر > فللمكلف المقابلة بمثل الدليل 
الار بأن يقول : لا انظر مالم يجب بالعقل ولا يجب بالعقل مالم انظر فیدور ء 


المسألة الثالئة 

ذهب قوم من المعتزلة في الأفمال قبل البعثة الى الاباحة » وبعض الى 
الحظر ۰ وبعض الى التوقف والكل باطل ۰ 

( أما الاول > فلانه بعد ما أيطلنا الصفة الذاتية لها كيف تباح 
ولا بیج » وان أدادوا نتفاه الحرج في طرفيه » برد عليهم فمل غير 
المكلّف > وأفعاله تعالى وتقدس ٠‏ فانها مع انتفائه فيها لا توصف بالاباحةه 
وقولهم المبح هو العقل باطل بابطال حكمه » على أن الظاهر آنهم قالوا 
سا مر" في ما لا قضاء فبه له ضرورة ولا نظرا + ثم تقول لهم بم تکرون 
على أصحاب الوقف ؟ إذا قالوا : ما من فعل لا يحكم فيه المقل الا ویجوز 


1 


ان .برد الدمرع بایحابه أو تحریمه ٠‏ فیظهر تمیزه بصفة داعية لم پدر کها 


هف 


e‏ + ثم بم تتکرون على أصحاب الحظر اذا ادعوا قبح قبح التصرف في 
۹ كه كا e‏ ا ا + لله لو لود انیس ی 
ولو سن لورد بالأمر ٠‏ فان قالوا : أعلمنا الله بالنفع > وذلك 
اذن » قلنا : فلزم" أن يكون اعلام" المالك بنفع طعامه اذناً في التناول ٠‏ 
فان الوا : فرق بين المد والمصود » حبث لا يتضرر هو ۰ قلنا : فلو 
كان القبح لاتضرر للزم أن لا يمنع الله تصالی من المأكولات المحظورة 
شرع لعدمه ۰ فان قالوا : الراد به تضر ر العاد ٠‏ قلنا : فما من فعل الا 
و ون یکون فبه ضرر خفی لا يدركه العقل > أو و فلم يقبح قل 
مراة الغير من محل الى آخر بدون أي ضرر ٠‏ فان انتقلوا وقالوا : خلق 
الله تعالى الطعوم اللذيذة > والذائقة دليل على ارادة الاشفاع + فللا : لعله 
خلقيا لا لانتفاع أحد > بل خلق العالم بأسره لا لعلة ء 

وأما مذهب أهل الحظر فأظهر بطلاناً ٠‏ اذ لا يعرف حظرصا 
بضرورة العقل ولا نظره ٠‏ والفرض أنه لم يرد سمع > فمن ين يعلم 
a aT‏ 
ولا يشت بدون تحریم اله شرع »۰۰ ولو حلكمت الصادة" » فالقبح في 
حق التضرر فقط ۰ 

و اما التوقفون > فان آرادوا أن الحکم موقوف على ورود الشرع 
فذلك صححيح ٠‏ أو أن فها حكماً غير معلوم فخطأ » » لا نعلم أنه لا حظر 
لعدم ورود النهي > ولا اباحة لعدم ورود الأمر ۰ 


YY 


سیر اشن الثاني في أقسام لت تا 


الغمهدك 


أقسام الحكم : وأحب 3 و م‌حغلور 6 ومباح > ومندوب > وملاروه ٠‏ 
فان الخطاب ان اقتضى الفعل وأشعر بالعقاب على تركه فواجب » أو لا 
سنوت .أو افون اودرو ۳ ۱ بالعقاب على فعله فمحظور ء او لا 
فمكروه ء وأن خير بنهما فمباح > وقد علم بذلك حد كل ٠‏ 

قل الواون ما غوقن علی رکه ء وفل ما توعد على ك + 

و وان لفات ولهپ تال کف اسان اولاني E‏ 
ور ود بال چب .بعمى ار له عن اماي 
لو توعد لو جب تحصق الوعد ۰ والثالثك شقصه بالشمکو 2 ف تحر يمه 

ووو 

وقال القاضى ١‏ : الأول أن بقال هو الذي يدم تار که ویلام شا 
بوحه ما ۰ 

ثم الواجب والفرض مترادفان عندنا خلافاً للحنفة ٠‏ 

واذا راد الوااجب فالمحفلور في مقابله م وا ما الماح فقيل ما | سنوی 
تركه وفعله م وبطل بأفعال الله وبالإفمال قل الشرع > وبأفعال الاطفال 
والبهائم » ويمكن أن بحد بأنه ما عرف الشرع أنه لا ضرر في فعله ولا 
تركه ۰ 

وأما المندوب فقيل ما كان فعله خيراً من تر که > ویرد عله الأكل 
شل الثمرع > وفالت : القدرية : ما اذا فعطه فاعل استحق المدح ولا 
سمحق الدم بتر که » وبرد عليه فعله تعالی > فالاصح آنه المأمور به الذي 


۳۸ 


3 یلحق آلدم بتر که من حيث هو ترك له > واما المكروره فد یطلق 
على المحظور » وعلى ما نهى عنه تنزيهاً » وعلى ترك ما هو اولى وان 
لم ينه عنه » وعلى ما وقعت الرسة في تحریمه » ويي هذا نظر ۰ 


چم 
۲ 
0 


1 

لن : آوجت علاك خضاطه هد ا ال مه أو ناء هذا الحائط 3 انس 
نعلت اکتفت به « وان ترکت الجميع عاقبتك ٠‏ 

وشرعاً خصال الکفارة » و زویح اللکر الطالبة للتزويج من احد 
كفو و ¢ وعقد الامامة الأحد الا مامن ۰ 

فان قلت : الواجب جميع خصال الكفارة ۰ قلنا : لا يطرد في 
الكفوٌ ين والامامن ٠‏ 

احتحوا بأن الخصال ان ساوت وجب الحمع 3 أو تيز عضها 
عن بعض فهو الواجب ۰ 

قلنا : صفات الافعال ي جر المنع > فلله تعایی أن ربوا جسن واحدة 
“معملة > او مىهمة » وبحعل اختار الکتّف ما التعين ۰ 

احتجوا بان الواجب ما تعلق به الابحاب » والله تعالى عالم به ۰ 

قلنا : هذا اذا أوجب الشىء معناً » وأما اذا آوجبه غير ممن( .. 

فان قبل : الوجب طالب ولا بد أن يتميز عنده مطلوبه ٠‏ 

فلنا : يجوز ان یتعلّق طلبه بأحد الأمرین ۰ 


٠ أي بعنوان احد الامور‎ )١(' 





۳۹ 


نان قبل ؛ ال تالی عالم یما یفعله الکلقب ‏ قانا : بعلمه ید میسن 


نم أن دار فعله یعلم أنه یتسّن بفطه ما لم يکن متم قبل ۰ 
نم لو أتى بالجميع أو لم يأت بشيء فكيف يتعين واحد في علمسه 

ال © 

يمكن عقابه » ويمكن العقاب على أحد الفعلين ٠‏ 


مسالة 

بنقسم الواجب الى المضيق والموسع ٠‏ وقال قوم : التوسع يناقض 
الوجوب ٠‏ لنا عقلا أن السد اذا قال لصده : خط هذا الثوب نهارآ 
اوه » أو وسطه » أو آخره » كان ذلك سقولا ولا مجال للقول امه 
لم بوجب شا أ و أوجب مضتاً ٠‏ 

فبقى أنه أوجب موسعاً ٠‏ وششرعاً انعقاد الاجماع على وجوب 
صلاة الظهر عند الزوال » ومهما صلاتها الى العصر فقد أداها ممتثلا 
للشارع ٠‏ 

فان قبل : الواجب ما لم يسح الکلف ترکه » ویس" امكف 
ترك الظهر قبل آخر الوقت فلا يكون واجباً اذ ذاك » بل يجب في آخره 
ویعاقب على تركه ٠‏ قلنا : أقسام المطلوب ثلامة : ما لا عقاب على تر كه 
مطلقاً وهو الندب » وما يعاقب على تركه كذلك وهو الواجپ ‏ وما يعاقب 
على تركه في بعض الأوقات دون بعض وحقيقته لا تعدى الوجوب 
والندب + فأولى الاسماء به الواجب الو سع » ویژیده تسمية الشرع له 
واجباً » ونة الفرضية فبه في أول الوقت » وأنه يثاب عليه ثواب الفرض ۰ 
فان قبل : بل ندب قبل آخر الوقت » وواجب فه ۰ 


۷۳۰ 


ونة الفرضة أوآله مجاز الأول ٠‏ قلنا : الندب ما يجوز ت رکه 
مطلقاً » لا في اول الوقت القدر له ۰ 

على أن الندب بحوز ترکه بلا بدل م وهذا لا يجوز نر که بلا 
بدل » کالعزم على الفعل في الوفت ٠‏ 

كما أن خصال الکفارة لا ,يجوز ترك 

فشبت أن ما جاز تركه بشرط غيل ما جاز نركه مطلقاً ء والأول 
هو الواجب الموسع * 

فان قبل : قال قوم يقع نفلا ويسقط الفرض عنده » وقوم یقع 
ما ام ا و و ی 


ا مه مب كيدا يت 


فلنا : لو كان يقع نفلا لجاز که » ولو کان موقوفاً لم تجمع 
الامه على أن من فعله ومات آثناء الوقت مات مود" يا فريضة ربه ۰ 

فان قيل : نتم كلامكم على أن جوا د مرو م 

و ی ل 
عن العزم ومات لم يكن عاصاً ٠‏ 

قلا : اما أنه لا بعصي اذا تركه غافلا فمسنّم » وأما اذا لم يغفل 
فلا بخلو عن العزم الا بضده > وهو العزم على الترك » وذلك حرام > 
وما لا خلاص عن الحرام الا به فهو واجب ۰ 

فهذا الدللل قد دل“ على وجوبه وان كان بالتقل لا بوضع 


شيء منها الا ببدل ٠‏ 


ابدام ٠‏ 
1 ينعسي من مات أعناء وقت الصلاة بعد العزم علها ۰ و الخالف 
معار ض للاجماع ٠‏ 


و 


فان قل : جواز التأخير مشروط بسلامه العاقبة * 

قلنا : هذا محال اذ العاقة محهولة + ولو استفتاكم فقال : أريد 
۳ صوم لزمني الى الغد » فهل بحوز © 

فان قلتم : تعصي فهو خلاف الاجماع » وان فلتم ان كان في علمه 
اف موتك فانت عاص > والا فلا » یقول : لا علم لي بعلمه تعالی > فلابد 
من فتوى بالحل أو الحرمة ‏ فان قبل : فاذا جاز التأخير أبداً ولا يعصي 
فأي” معنی" للوجوب ؟ 

قلنا : معناه أنه لا يجوز التأخير الا بشرط العزم + ولا يجوز العزم 
عله الا الى مدة ینلب على الظن القاء الها » کتأخیر الصلاء من ساعة 
إلى أخرى » والصوم من يوم الى آخر ء والحح من سنة الى آخری للشاب 
اا 


سا 


مس ل۱(۵) 
ما لا يتم الواجب الا به ان كان ما لس باختار الکلف > كالفدرة 
على الفعل والد في الكتابة > فلا يوصف بالوجوب ۰ 


ومنه حضور الامام » وتمام العدد للجمعة على بعض منهم ۰ 





(۱) ظاهر عبازة الستصفی ان السالة معقودة لما لا يتم الواجب الا به ۰ 
سمواء كان مما بتوقف عليه وحوبه » کالید للکتابة »> والقدرة للفعل » او 
مما يتوقف عليه وجود ما وجب كالطهارة للصلوات » والذي عليه العلقون 
على هذا المقام ان المسألة معقودة لبيان ما لا يتم وجود الواجب الا به, 
فان ما لا يتم وجوبه الا به مقدمة الوجوب والواجب بالنسبة اليه 
واجب مقيد وحينئذ فنقول ما لا يتم وجوب الواجب الا به لا بوصف 
بالوجوب » سواء كان غير مقدور , كدلوك الشمس بالنسبة لصلاة الظهر 
آو مقدوراً کتحصیل النتصاب بالنسبية لو جوب الز کاة ٠‏ واما ما لا يتوقف 
عليه وجوبه »> وائما توقف عليه وجوده فهو أن كان غير مقدور فلا بحب 


بوجوبه » وان كان مقدورا له فيجب تبعا لايجابه قصدا ٠‏ هذا 


۳ 


ژالواخب باللظز الله واجب مقتّد.» وان كان مما باختاره شرعاً » 
كالطهارة 1 حسساً كالمسي الى الحج < ومواضع اللسك »> هو واجب 
تنما باببجاب الواجب قصداً ٠‏ وهو بالنظر اليه واجب مطلق + 

ويسمى القسم الأول مقدمة الوجوب والثاني مقدمة الوجود ٠‏ 
يما أوجيه فصدا . 

فان قل : لو وجب لَقلدار ٠‏ قلنا : ممنوع » كيف ومسح الرآس 
واي ولس مقداراً » فان قل : لو وجب لعوقب المكلف على ترکه > 

١ 1 . 8 7 3 5‏ 
وراه الوضوء لس معاقاً على ما تركه من غسل الراس” © ۰ 

قلنا : ممنوع » كف والعقاب ثابت على ترك العمل الذي بصير به 
الو ضوء وا غ وان لم بتوزع على الأجزاء ۰ 

فان شل : لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه وحده لم یعاقب 

قنا : هذا سلّم > وکلامنا في العاجز عن غسل الوجه يدون 
E‏ 4 

اذا اششهت منكوحة بأجنسة وجب الكف عنهما » و حر ما الى 
السان 6 خلافاً لمن قال : الأجنسة حرام والمنكوحة حلال » مع آنه يجب 
الكف عنها أيضاً » فان فه تناقضاً » بل لیس الحل والحرمة الا متعلقاً 
بالفعل > فاذا حرمت مباشرتهما ولو بملتين فهما حرامان ۰ ومنشاً التوهم 
قاس الحل والحرمة على الأوصاف الذائة كالسواد والباض + وهو 


ی 


0 اه لفسا ار شنا انا سای على ر شال ره 


مه 


ا : واذا اششتبهت رضعة بنسوة غير محصورة کح واحدة 
منهن حلّت » وان احتمل كونها الرضيعة لأنه تصالى يسر على عباده 
بالحل لنحوها » ولا يقال هي حرام في علم الله تعالى وحلال في ظن 
المكاف » بل المكلف اذا ظن” الحل في المثال فهي حلال بأذن الله المتعال ٠‏ 
واذا قال لزوجته : احداكما طالق » فحتمل أن يقال يحل" 
وطؤهما ٤‏ لأنه لم يعسن محلا" » كما اذا باع أحد عدیه ٠‏ وان قال 
حرمتا جميعاً اتسداء » لعدم اشتراط تعيين الحل" > ثم عليه التعيين 
فتتدين > والبه ذهب أكثر الفقهاء 
آما اتقول بأن احداهما حرام والأخرى حلال كما توهموا في 
اششاه المنكوحة بالأجنسة فلا يظهر هناء لأن ذلك جهل من الآدمي 
عرض بعد التعین ٠‏ 
> وأما هنا فليس متعناً في نفسه > بل علم الله تعالى أنه طق احداهما 
مبهمه ٠‏ فان فيل : فاذا وجب عليه التعنين قالله تعالى يعلم ما سبعسنه ٠‏ 
قلنا : انه تعالى یملم الأشاء على ما هي عليه > فبعلم الطلاق اذ ذاك 
قابلا للتیین؛» ويعلم أنه سبعيّن احداهما » فتتعين بتمين الزوج »> كما في 
الوا چب ای ليه : ماذا تقولون اذا مات الزوج قبل التصین ؟ 


01 
اذا زاد اد ادف ف الواجب غير القدآر على أقل ما یکون ‏ كأن” 


مسج" جمیع الا س ‏ فهل بوصف الزائد بالوجوب > أم الواجب هو 
الأقل والباقي و ۱ ۱ ۱ 


فذهب الى الأول قوم » لأن الأمر في نفسه واحد ء ونسية الكل اله 
على السواء ۰ وقوم الى الثاني » وهذا أولى » فانه لم يجب الا أقل ما 


Pé. 


پنطلق عليه الاسم » فالواجب في ما تعاقبت أجزائه هو القدر الكافي الوافع 
ولا » وأما اذا وقعت معاً فمقدار الاقل واجب وغيره ندب > وان لم يتميز 
المنددوب عن الواجب بالاشارة ٠‏ ش ش 
له 

الوجوب یباین الاباحة بحققته » متخطىء من ظن" أن الواجب 
اذا نسخ بقي الاباحة ٠‏ بل الحق أنه اذا نسخ دجع امن ال هیا وان 
قل الوجوب » من تحریم » أو اباحة > بالدلیل العام الشرعي » فان فيل ' 
كل واجب فهو مماح‌وز يادة 6 اذ الاح ما لا عقاب على فعله + وا لوا س 


2 


ينا كذلك ٠‏ لكن يزيد بالعقاب على تر كه » فاذا نسيخ الوجوب مسح 
هذا القند الزائد بتي عدم العقاب على الفعل وهو الاباحة ۰ 

قلنا : هذا كقول القائل : الوجوب ندب وزيادة ء فاذا نسخ الوجوب 
بقي الندب » ولا قائل به » بل الواجب لا يتضمن الاباحة > فان حدهسا 
التضیر بان الفعل والترك » وذلك منفى عن الواجب 0 

مستلة 
کی او ات اين ا الا هعاشا لا من ارف ۶ 
ن الواجب بمصمن باحة »> فلماح لا يتضمن اامر 

والمباح غير مأمور به خلافا للبلخي » حيث قال : الاح مأمور به لكنه دون 
الندب > كنا آن المندوبم مأمور به ولكنه دون الواجب ه وهذا محال » اذ 
الأمر اقتضاء وطلب ء واللاح غير مقتضی ولا مطلوب" ٠‏ 

فان قبل : ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام + وترك الحسراه 


٠ واجب‎ 


0 


تنافض ۰ 
فان قل يدخل الاح تحت التكليف ه 


۳۵ 


فلنا : لا ان كان التکللف طلت ما فيه کلفة وتسم" ان كان عبارة عن 
اذن الشمارع وتعر یفه للحكم » وكذلك ان اريد ابه ما کلّف‌باعتقاد كونه 

من الشر ع ۰ لكنه بعد ٠‏ 
فان قبل : فهل الماح حستن" ؟ قلنا : نعم ان كان الحسن ما 


لفاعله ان یفعله » ولا ان كان ما آمر بتعظم فاعله والثناء عليه ۰ 


ال 

الماح من ۱ مرع خلافا ! لمعض المعتز له ٠‏ حيث قالوا | الأباحة” رقع 

الحرج عن ا N SS‏ 

الأباحة بالشمرع اعلامه بالتخير في طرفي الفعل بدليل خاص اوا عام ۰ 

عاد لكل ان امه على قار ا 0 

واما اذا الم يبرد خطاب ولا دل السمع عليه فقد دل السمع على ان مالم برد 

ا ا ال للك 
الشسر ع ۰ 

مسالة 

المندوب مامور به دون الاح لانه مقتضى ومطلوب" ٠‏ لکن لا بدم 

تارکه > والواجب كذلك لکن ن بدم تاركه + واما الماح فليس بمقتضى ولا 
مطله س ۰ 


وقال قوم : الندوب غير مآمور به » وهو فاسد من وجهین : 
( احدهما ) : انه شاع في اللسان انقسام الامر الى أمر واستحبان ۰ 


( الثاني ) : ان فعل المندوب طاعة وهي بامتثال الامر ٠‏ 


۳۹ 


4 0 الام عاد عن افتضاء جازم لا تخیر معه والندب مير قهء 
ك1 الجا يس مطليما غارضه انه لو ترك لا يسمى عاصيا قات 
لا تخیر فيه بمعنى تسوبة الطرفين لانه رجح فيه الفعل راشای اج 

فك توم سان سن عند 


ستحل ان يكون الفعل الواحد واجبا وحراها ع لكن دیما تخفى 
علك حقيقة الواحد فانه بنقسم الى واحد بالنوع وواحد بالمدد م أما 
الواحد بالنوء 0 فانه بحوز ان يؤمر باعشار 9 الأفراد ویلهی 
عله باعثار بع خر کالسجود ,يجب لله نعالى وبحرم لا E‏ وين 
TT‏ ذاهها الى ان اتود توغ فاد وقد أمر به فلا نهر 
عله والا" لتناقش 3 واا رود للصنم 0 بقصد تعظيم غير الله ار 3 

أخطا” بن 3 لاله لأ تعدد قر فراد النوع 3 ار متعلق الأمر 


آل 
با ذکرتاه في الواحد بالنوع ظاهر ۰ 


اما | الواحد امد كصلا زد في داد منصوبة. فان حر کته ها 
واحدة 09 معان شا و ۱ i‏ ع 


۱ 


والذین سلوا هناك نازعوا هنا وادعو انیا 1 مو الق ول 
بسحتها بۇد ى الى ان بک ون الل ا و واجبا وقه تاف < 
لال ۳ خالاف ١‏ : جماع السلف فانهم ما آمسرو | الغاصتن يقضا 
الصلوات ا ة في الاماكن | المغصوبة. ولا تهومنم عنها ۽ فاشکل: الاب 


iF 


ى القاضي ابي بكر فقال : يسقط الواجب عندها لا بها بدليل الاجماع » 
مع | انه لا بقع واجبا لان الواجب ما يتاب عليه « وکیف و 
عله وهو واحد بالشسخص ` ؟ وهذا غير مرضي » لأن الفعل وان ان كان واحد 
ا لکن له جهتان متغایرتان » لکون الصلاة معقوله دون ۳ 
وبالعكس فصح القول بتغاير متعلقي الامر والنهي ٠‏ قلت ولا كانت الجهة 
الثانة غير لازمة للاولى لحواز وقف المحل للمسجد مع الشمروع في 
العسلاة لم يكن النهي راجعا الى لازمها » كما لم برجع الى نفسها بخلافها 
في الاوقات المكروهة فانه لاا بطلت الصلاة فبها دون سائر الصادات قالوا 
بر جو ع النهي الى نفسها » وفه تأمل » والظاهر ما قاله بعض المحققين من 
رجوعه الى اها لفناء جزء من الوقت بها » انتهی ٠٠٠‏ 


فان قبل قد تقرر انه كلما اخل عمل بسرط للعادة افسدها 
والغصب يخل بشة التقرب المشترطة في الصلاة » قلنا : لنا ثملائة أجوبة : 


(الاول) : انه لا انعقد الاجماع على صحة تلك الصلوات لم تكن نية 
التقرب(؟) شرطا لها أو لم تختل بالغصب ۰ 

ر الثاني ) : انا ننوى التقرب بقر اءة الابات والاذکار وا ن كنا نعصي 
امحل بالقيام والقعود ۰ 

( الثالث > : اذا نقول بم تنکرون على القاضي حيث حكم بان الفرض 
یسقط عندها لا بها بدليل الأجماع فسلّم انه معصبة » وقال ان الامر بالشيء 
لا يدل على ان الأتبان بالأمور ملجزريء » واللهي لا يدل على عدم الأجزاء 
بل بؤخذان من دليل آخر ۰ 


فان قبل هذه المسألة اجتهادية أم قطعة ؟ 





)۱ و کف ینکر سدقوط نبة التقرب ۹ 5 في اشتراط نية 
الفرضية ونية الاضافة الى الله تعالى ۰ 


۳۸ 


قلنا قطمة » لان من صحح فمستنده الاجماع وهو دلیل قطمي ٠‏ فان 
قل : كيف تدعون الاجماع ؟ 
والامام أحمد رضي الله عنه ذاهب الى بطلان هذه الصلاة » فلا 
الاجماع ححة عله ايضا لسبقه » قلت ولعله لم يثبت عنده والا فحاشاه 
عن خرق الاجماع € انتهى ۰۰ 
أله 
كما يتضاد الحرام والواجب يتضاد المكروه والواجب ء فلا يدخل 
مكروه تحت الأمر الا ان تتصرف الكراهة عن ذات الأمور الى غيره ككراهة 
الصلاة في الحمام وبطن الوادي وعطن الأبل للتعرض للتلوث والسيل 
ونفار الابل وكل ذلك شوش القلب ویذهب الخشوع ووو 
مسالة 
التفتون على صحة الصلاة في لار المغصوبة ينقسم االنهي" عندهم 
الى ما بر جع الى ذات الهی عنه فضاد" وجوبه ٠‏ 
وما برجم الى خارج مفارق فیجامعه » والى ما يرجع الى وصفه ۰ 
وقد اختلفوا في هذا القسم“ وهو كأن یوجب الطواف وینهی عن 
ايقاعه مع الحدث . او يأمر بالصوم وينهى عن ايقاعه يوم النحر » وكالطلاق 
في الحبض » وسفر السد البق ٠‏ 
فجعل ابو حنيفة رضي الله عنه هذا قسماً ثالثاً ٠‏ والشافمي رضي الل 
عنه الحق هذا بكراهة الاصل ولم یجعله قسماً ال .٠‏ 





() ورأى ان" ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الاصل لانه راجم الى 
الوصف لا الى الاصل ٠‏ 


۳۹ 


وت نفذه” ۲ اة الى ۷ ات مفارق ٠‏ وفي المسالة نظر ان 


احدغما ی مقتضی آله من حیث ند وباي ۰ 
. والثاني في تضاد" هذه الاوصاف وما یمقل اجتماعها مع الأمر ۰ 
مغلا اذا قال البند.لسده. آمثر'ك .بالشاطة وانهالاعن ايقاعها وقت 
الزوال > فاذا خاط فيه فهل جمع بين المكروه والطلوب او انه ما | 
دي ا اال ار 1 
الواقعة وقت الزوال ۰۰۰ 
7 لا الوقوع في الس جر عدي فاق اس 
الوقت شثاً منفصلا عن الوافع ئْ- 
فان یل فلم صنت الصلاة ة في اوقات الكراهة عند بعض وفي الاماكن 
»> بطن لوادي ا واعطان الأيل' يي والزبلة 1 


٩ فساده‎ 


قاين صحح تلك الصلوات صرف النهي عن اصلها ووصفها الام 
الى غيره ٠‏ 


وفد 00 5 صيحة السلا £ الاوقات e‏ و ۱ 
الف عن ایقاع الصلاة من حیث انه ایقاعها او من أمر نخارج مقارن > 
واما صوم يوم انحر فقطع الشافعي رضي الله عبه ببطلانه لانه لم یشلیر له 
یم ی 

تك اععابة ,دعؤة الله تسه مهم ی و 


: f 


)¥( أي نغذ ,اراد د. التي ورد بها النهي من هذا القسم وح؟ . بصحتهة 
کحکنه بوقوع الطلاق في وقت الحيض مع کو نه, منتهيكا عنه 7 من الأضصل 


1 


ي 
29 


اختلفوا في | ان الام ا غو ع لاي 


بللا طرفل : طرف متعلق بالصكة » ولاشك في ا لای 


9 


المسغتين ٠‏ 
وطرف متعلق بالطلب النفسي » ولا يمكن فرضه في کلام الله 7 
و ی | 
فلیفرض في العاد » فهل طلبه الشبىء ء طلب ترك ضب‌ده معنی" 3 
فقال القاصي نعم » والآمر” بالشيىء ناه عن ضده فالطلب واحد بالنظر الى. 
القام مثلا ام" والى القعود ته ۰ 1 
واستدل عله بأنه لو كان غيره لكان ضداً أ او ف" أو خلافاً له ء 
والكل باطل + أا الاولان فلامتناع اجتماعهما وقد اجتمعا ۰ 


و اما الا خبر ولا نه لو كان كذلك لخاز”'» وجود احدهما بدون 
الآخر بل مع ضداه فنجر. الى جواز اجتماع الأمر سکون زید وحر کته 
في حال واحد » وذلك مستحيل قطعاً ٠‏ 


ونحن: لا نسلم ان الأمر بالشيء ناهر عن ضده بل ,بحوز ان يکون 
ربب فلا عن ان کون ل آمرا ولا نب وعلى الجملة الذي 
صح عندنا | ن الامر بالشیی» الوا 2 3 





(۱) هده ذه النقطة هي مخز اشنا ا فا نچر - الأمر عندى ۱ لى القول : بأن الأمر 


يالشيء عين هي عن ده وفي الحقيقة لا يزم من كر لهسا ر 


متخالفين. 


جواز وجود آحدهما بدون ی لجواز أن یکونا متخالفن متلازمین ا 


السکر و بیاضه من الأصل ٠‏ : و .أ 4 


انه یتضمنه ولا انه بلازمه بل بتصور ان يامر بالشي» من هو ذاهل عن 
أضداده » نعم ترك الاضداد ذريعة له بحکم ضرورة الوجود لا بحسکم 
قلنا : نعم ولکن ذلك بحسب الوجود > لا الطلب الذهني ۰ 


الفن الثالث من القطب الاول ف أركان الحكم 
وهي الحا كم والحکوم عليه والمحكوم” به و نفس الحكم 
أما الحكم فقد ذكرناه وهو الركن الاول : 
آثر كن الثاني الحاكم 
وهو الخاطب" فان الحكم خطاب وكلام” فاعله متككّم ومخاطب ٠‏ 
ولا یشترط في وجود صورة الحکم الا هذا ۰ 
وأما استحقاق نفوذه فلس الا له الذي له الخلق والامر فتارك الله 
واما غیره فانما .يجب اطاعته بايجاب الله تعالى والا فلا مر جح ۰ 
فان قيل لا بل من قدار على التوعد وتحقیقه حسا فهو موجب » 
فلا : ولا" » لا يلوم التوعد في الوجوب + 
| ء المقاب المتو عد هو ما في الخرة ولا بقدر نب تعالی ۰ 
و عممناه عما في الدنیا لجاز ان یوجب غيراء لکن بمعنى ظن 
ل ۰ 


5۲ 


ال رکن الثالث الحکوم عليه 

وهو ا لكلف > وشر طه العقل وفهم الخطاب » فلا يصح خطاب الجماد 
والبهيمة والجنون والصبي ۰ 

فان قل فقد وجب نحو الزكاة والفرامة في مال الصبي > فلا 
استقرارها عليه من قسل خطاب الوضع ویکون سسا لخطاب الولی بالاداء 
عن ماله » 

فان قل فالصبي المميز : مأمور بأداء الصلاة ۰ 

قلنا مأمور من طرف وليه وهو مأمور من الله تعالى * 

فان قل فاذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع ٠‏ 

قلنا العقل خفي لا يمكن الوقوف على حده الذى عله مدار التكليف 
قنصب له علامة هي البلوغ ٠‏ وتكليف الناسي والغافل محال > أما شوت 
الأحكام بأفعاله. | فمن ربط الاحكام بالا ساب ۰ 

فان قبل فقد كلف الله تعالى السكران وقال - ولا تقربوا الصلاة 
وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون”© اء 

قلنا انه خطاب مع النتشی(") ۰ 


ومعنى فوله حتى تعلموا ما تقولون حتى يتكامل فیکم الثبات ۰ 





۰ سورء النساء آية (۳ع)‎ )١( 
(؟) اي والمنهيون عنهم هم العقلاء اتصاحون فمعنى النهي أن يا أيها المؤمنون‎ 
العاقلون الفاعمون اذا دخلت أوقات الصلاة فلا تشسربوا من الخمور‎ 
٠ ما يؤثر على عقلكم ويمنعكم من أداثها صحيحة جامعة للآداب الشرعية‎ 
* ¢ المصنف‎ 0 
۲ 


أو ورد في | بتداء الاسلام قبل التحریم والراد به النهي عن 
الشرتا في اوقات الصلاة كما يقال لا تقرب التحهد وا: نت شمان ا 

لا تشع فة عليك الم 5 

ومعنى قولنا العدوم مأمور اله مأمور على تقدین الوجود لا انه 
مآمور في حالة العدم » فكما ۷ یمد عند مشتی کلام النفس ان بقوم بذات 
00 العلم من الولد ال ساس 0 بذانه تعالى 
الذي هو ا ماع ب الام يدم وريم ی لواجود 
فاذا وجدوا صاروا مأمورين .٠‏ 

ومثل هذا جاد في لان الصبي والجنون ولا یسمی هذا العنی في 
الازل خطابا ولکنه ,يسمى ۱ أمراً على انصحبح فهو تعالى مم يكن مخاطباً في 
الازل عاده المعدومين اذ ذاك ولکن أ امر هم ودهاهم على تقدبر الوجود e‏ 
يقول | سید بصده صم غدا ولا تكلم فيه اجزا هوه 
الركن الرادع : : الم«كوم فيه : 5 

وهو الفعل الاختاري »> و نلداخل تحت التکدف شروط ۰ 

الأول : صحة جدوثه فلا يكلف بالتدیل والمحال كقلب | 
وجمع الضدین ۰ 

الثاني : جواز کونه مكتسبا للد فلا يكلف زید کتابة,عمرو ۰ 


الثالثك : کونه معلوم | ۳ E‏ علمه يكونه e‏ 


E 8 


الرابع : أن لصح ارادة ابقاعه طاعة ۱۱ * ويستثني اللطر ال رف 
1 ع 9 
لو جوب الشيء واصل ارادة الطاعة ٠‏ 








)١(‏ يستثئى من هذا شيئان أحدهما الواجب الأول وهو انار ەرف لاو جوب 

- ۰ فانه لا يمكن قضد" ابقاعه ظاعة وعو لا عراف وحوبه الا" سدا الاتبان. 
ره والثاني أصلل” رادة الطاعة والاخلاص فانه 7 افتقرت الى ١‏ رادة لا فتقر ت 
الارادة: الى ارادة 0 : هن الاصل ۰ 


51 


ذهب فوم الى انامكان حدوث الکلف به لس پشر ط بل يجوز 
التکلف بما لا يطاق » وئسب الى الأشعري ولزم مذهبه بوجهين ٠‏ 

2 احدهما : ان الاستطاعة مع الفعل » والامر قمنه ٠‏ 

( والثاني » : انه لا تانس للتدرة الحادثة في ابجاد انقدور ,2 فكل عبد 
مأمور بفعل الغير أي ذاته تعالى وتقدس » واستدل بثلا 

آحدها : قوله تعالی ( ولا تحمانا ما لا طاقة لنا به )۴۱ ۰ فان المحال 


٠ اشناء‎ ۹ 


لا يُسأل دفعه ٠‏ وضسمّف بأن الراد منه ما یثقل ۰ 

الثاني : ان الله تعالی کف ابا جهل بالأيمان بما جاء به محمد 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

ومنه قوله تعاللى ان الذين كفروا سواء عليهم الأب“ ۰ رن 
أيضاً بأنه مر بالتوحيد والرسالة » والادلة منصوبة والعقل حاضر فأمکن 
الانبان بالمكاف به وان علم انه بترك ما بقدر عليه حسداً وعناداً » فلت 
وفوله تعالى ان الذين كفروا الاية لم يكن اذا ذاك من جملة ما جاء به ٠‏ 

وانما نزل بعد اقناطا عن آیمانه وايمان اشاهه ۰ 

الثالت : انه لو استحال فاما لصفته أو لمناها او لمفسدة أو لمناقضة 
الحكية والكل باطل ٠‏ 

والحواب انه يمتنع لمعناه اذ التكليف طلب يستدعى مطلوبا مفهوما 
للمکلف ومالا یفهمه ۷ بخاطب به ۰ 





7 ة/ A1‏ من سورة البثرة ٠‏ أي لو كان التکلیف بما لا بطاق محال“ 
ا اه ها الله' تعالى سؤال دفعه لان الحال لا يقع فلا يسأل دفعه لكنه علمنا 
سژال دفعه فالتگلیف به جائز ٠‏ 

۰ آية/ة3 من سورة البقرة‎ (TY 


56 


فان قبل؛ اذا لم يعلم عجز الکلف امکن الطلب ٠‏ 

قلنا مبنی على الجهل وهو على الله تعالى محال * 

مان قبل اذا لم تور القدرة الحادثة كان كل تكليف تکلیفا بما ل 
بطاق ۰ 

قلنا مدار التكليف سلامة الاسباب التي بها الأستطاعة ٠‏ 

هس [۱(4) 

كما لا يجوز الامر بالشدین لا يحول النهي عنهما 

فان قل فما تقولون فمن توسط مزرعة عدوانا(؟۱ ۰ 

فانا يؤمر بالخروح على فصد التوبة واهسون الضسررین يجب 
بالاضافة الى. اعضمهما؟؟ + فان قل فله يضمن ما أفسده بالخروج عنها > 
قلنا الضمان لا بستدعي العدوان + فان قل الامر بوجوب اتمسام الحج 
الفاسد وقضائه في معنى ۷ تعتقدوا فساده ولا تعتقدوا صحته وذلك نهى 


عن الضدين ٠‏ 








(۱): في الاصل مسأمة كما لا يجوز أن يقال اجمم بين ال ركة والسكون 
لا دحوم ز آن واي لا تدحرك ولا نسكن لان" الانتهاء عنهما محال کالجمع 
بینهما ٠‏ انتهى ۰ ومنه دظهر أن اراد ق حانب النهي ضهان في معنى 
النقيضين کانثال والا" فیجوز النهي عن العقود والاستلفاء لیقوم الشتخص .۰ 


المنتصف ۰ 
(۲) فانه يحرم E‏ و و 
فینهی عنهما معأ مم نك قات لا ینهی عن الضد"ین ٠‏ . الصنفب ۰ 


)¥( أصل الجوا ب أن ل لا وى عنهما مما بل بلي عن المكث فيهأ و یور 
بالخروج وان كان فيه اشغال ملك الغير لانه أهون ضررا من المكث فيها 
وأهون الضررين يعتبر لأجل دفم اشد”هما ۰ الصنف ٠‏ 

(5) فانه لما وجب اتمامه فكأنه قيل لا تعتقد فساده. ولا وجب قضاؤه فكأنه 
قیل لا تعتقد صحته والصحة والفساد ضد"ان وقد نهي عنهما ۲ 


اد 


امه عور امه عابو رشان لكو لا ANS‏ 
بأمر مجدد ۰ 

فان قبل فيم تنکرون على أبي هاشم حيث قال لو مكث التوسط في 
مزرعة عدوانا عصى » ولو خرج لعصى » وانه للا القى نفسه في هده الورطة 
ينسحب حكم العصیان على أفعاله ٠‏ 

قلنا من القى نفسه من سطح فانكسرت رجله انما يعصي بالألقاء لا 
بالصسلاة قاعدا ولا يكلف القام فها ء فقوله ينسحب حكم العصيان على 
افعاله ان اراد به انه ضمن ما اتلفه بالخروج فقد قلنا الضمان لا یوجب 
العدوان » وان اراد انه نهى عن خروجه كما نهى عن مكثه فقد قلا اله 
أمر بالخروج تقللا للضرر ٠‏ واذا أمر به فلا يعصى لان العصیان #ابسع 


ال 


1 


دان قبل فان رجحتم الخروج تقلبلا للضرر فما قولكم فيمن سقط 
على صدر صي محفوف بصبان لو مكث عله فتله ولو انتقل قتل مثله + 


قلنا يحتمل الأمر بالکث فان الأنتقال فعل مستأنف ویستمل القول" 
التخیر ٠‏ والقول بأن لا حکم فیقی على ما كان قبل الشرع ٠‏ 


111 
اختلفوا في مقتضی التكنيف » وما عليه الاكثر انه الأقدام أو الكف”ء 


0 المعتزلة انه فد بقتضی الکف" وقد یقتضی ان لا يفمل 
ره الاولون بان المنتهى مشاب ولا وان الا على الفمل وان لا یفعل 


عدم بسحت“ ۰ 


۷ 


فان کان آمر ١‏ فطلو فيه كف في انحو سم واقدام في نوتم 
أو نها كلا شرت ۰ 

فان صدر النهي عنه من الکلف فالطلوب الکف ویثاب عليه كما 
يعاقب على الشرب ٠‏ واما من لم يصدر عنه فلا ثاب ولا یمافب الا اذ 
قصد الکف مع التمکن فيثئاب ٠‏ 


مسألة 
فيل له و و اق متسل یا التکلف خلافا للمعتزلة 
مد اح راس انما امي 
ل ه على فمل أمكن أن 
يكلف بتر که .۰ 


ولذلك بحب عليه ترك ما اكره عله اذا اكره على قتل معصوم 
كما آمکن ان ,يكلف به اذا اکره على قتل حتة همت بلاغ مسلم 
فانه مكلف به شرعا لكن انما يكون الأمتثال طاعة اذا كان الأنبعاث بداعة 
الشرع دون الاكراه ۰ 

سین من قرط الفعل. آلامون به ان بكرن قرط حا داك بن 
بتوجه الامر بالشرط والشروط ویکون مأمورا بتقديم الشرط فحوز ان 
بخاطب الکفار بالفروع ویکون آمرا بشرطها اعني الأيمان ایضا كما يكلف 
الحدت بالصلاة بشرط تقدیم الوضوء ٠‏ وانکره أصحاب الرأي ۰ 


1۸ 


والخلاف امنا في الحواز ¢ أو ف اوفرع > ا الجواز 2 6 
وآما الوفوع فقد دل عليه | أدلة ٠‏ 


الاول 

قوله تال یت 
فاخر تعالى انه ور شرك الصلاة و 1 

فان قىل : لا ححة في قول الكفار > قأنا اه 
ذكرء في معرض التصديق وبه يحصل التحذیر + 

فان قل العقاب بالتكذيب فقط وذكر غيره للتغليظ > فلنا لا يجوز 
التغلرظ بترك الطاعات لو لم تکلف بها كما لا يجوز التغليظ بترك 
الماحات ٠‏ ۱ 
فان قل عوقوا ۱ بترك الأيمان ولكن لا اوجب الجهل بقبح رك 
الصلاة ونحوه ذاکر ممه > قلنا هذا ترك للظاهر من غير دلیل ویوجب ‏ 
التسوية بين الكافر القاسي المغسد وغيره على خلاف ك 
ل لع ع ای رك عر ازمر ۱ 
العلم بوجوب العرفة والأيمان ٠‏ 

م ل من المصلين لم نك من المؤمنين » لكن 

فوا أنفسهم بترك علائم المؤمنين ٠‏ 

اا ل A‏ 
الثاني اا 0 

قوله تعالى : ( والذين” لا یدعون" سم" الله إلها آخر )) 
فانه نص“ في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزئى ۰ 





٠ من سورة الد-تر‎ ٤١ 2 الآية/55‎ )١( 
٠ الآية/78 من سورة الفرقان‎ )۲( 


۹ 


الشالث 

انعقاد الأجماع على تعذیب الکافر لتكذيب الرسول كما يمدب على 
تكذيت الرسل وهو الله تعالى ۰ 

قالوا لا معنى لوجوب الصلاة مع استحالة فعله في الكفر وانتفاء 
وجوبها لو اسلم قلنا وجبت حتى لو مات على الكفر لعوقب على تركها 
وترك الأيمان * لكنه اذا اسلم عفي له عما سلف ٠‏ 

فان قل كيف جب بشرط الأسلام وهو مسقط لها ؟ قلنا لا سعد 
في قولنا استقر الوجوب بالأسلام وسقط بحكم العفو ٠‏ 

فان قبل : فلم وجب القضاء على المرتد دون الكافر ؟ 

قلنا : القضاء انما هو بأمر مجدد فيتبع فيه الدليل ۰ 
ولا ححة فه اذ قد يجب القضاء دون الادا ا الحائض 
وبالعکس كما في صلاة الحمعة واعتذر الفقهاء بأن المرتد التزم بالأسلام 
القضاء دون الكافر وهذا ضعبف وأقول في الرتد علقة الأسلام فلا يقبل 
منه غيره ويلزمه حكمه بخلاف غيره ۰ 


الفن الرابع من القطب الاول في مظهر الحكم 
وهو السبب وكيفية نسبة الحكم اليه وفيه 
أربعة فصول 


الفصل الاول 
في الاسباب 


ونمني بها ما اضاف الشارع أحكامه اليها كما في قوله تصالی 
( أقم الصلاة لدلوك الشمس )20 وهذا ظاهر في ما يتكرر من العبادات ٠‏ 
أما غيره كالاسلام والحج فلا حاجة لاضافته اليها اذ يمكن ان يقال 
۳ 13 ۲ 
والثاني بقوله تصالی : ( وله على الناس حج الست )“ هذ 
قسم المادات ۰ واما قسم الفرامات والکفارات والعقوبات فلا تخفى 
سسابها > وأما قسم العاملات فلحل" الأموال رالأبضاع وحرمتها آمسیاب 
ES 32‏ و واضح » وانسا القتصود ۳9 ب 
لأسات: استانا اننا حك " من الثسرع فلله تصالى في الزاني حكمان 
حدهما وجوب الحد والثاني نصب الزنا سباً للوجوب في حقه ولذلك 
يجوز تعلیله ثم" السب" مشترك ,بطلق”” في مقابلة المباشرة كحفر الثر 
وعلی سس ال ارط الصاو على لاتيم تخاف وصفها كالمين 
للكفارة وعلى العله الموجة وهذ | آبمد ها بحسب وضم اللسان ۰ 


| 
ع 
0 
أ 


٠ آية/8لا من سورة الاسساء‎ )١( 
۰ من سورة آل عمران‎ ٩۷ / آية‎ (Y) 
واطلقوه علىآربعة آوجه. الأول ما يطلق في مقابلة الباشرة اذ يقال أن‎ )۲( 


حافر الث مع الردی فيه صاحب سیب واشردی صاحب عة : 
الثاني تسمیتهم" الرمي سسبباً للقتل من حيث انه سبب للعلة وهو الجر ‏ 
المزهق وهذا حفيقة علثة العلة ٠‏ العثالث ذات العلة سيب مع تخلفب 
وصفها عنه" ووصف ' العلكة ما يكون منشا" لتأثيرها كقولهم الكفارة تجب 
بالیمن دون الحنث فالیمن هو السبب وملك التصاب سيب دون الحول 
والحول شرط ٠‏ والرابع تسمیتهم الوجب مسبباً فیکون السسبب بمعنی 
العلة وهذا خلاف وضم اللسان فان" السبب عبارة عمًا یحصل الحکم 


عنله لايك ٠‏ منه + 


الفصل الثاني 
في وصف السبب بالصحة والفساد والبطلان 


اعلم أنه قد تطلق على غير الأسساب كالعادات » فالصحيح منها عند 


عکلم ما وافق الشر ع وان لم سقط القضاء + وعند الفقهاء ما أجزا 
وأسقطه ٠‏ وقد تطلق على الأساب کالعقود ۰ 


جك 


۱ 


فالصبحیم منها ما آفاد الحکم القصود منه » والباطل بخلافه ٠‏ ویرادفه 
الفاسد عند الشسائمي خلافا 9 حنفه حيث جعله واسطه » وفال ما کان 
غير مشرو ع بوصفه کالربا مشروع من حيث أنه و مسجت 
اشتماله على زيادة في العوض ه ‏ ۱ 


الفصل الثالث 

ی وصف العبادة بالاداء والقضاء والاعادة 

الأداء . فمل الصادة في الوقت القدار له ۰ والقضاء : فملها بمد 
خر وحه ۰ والاعادة . فعلها ثانا في وقته لخلل ٠‏ 

ویتصد ی النظر في شین : 

( أحدهما ) : أنه لو غلب على ظنه في الواجب انوسع أنه يخترم ( أي 
بموت ) فكما أنه بعصي بتأخيرها اذ ذاك لو أختّرها وعاش حتى فَعَلَّه 
فهو أداء عندنا » خلافاً للقاضي حيث جمله قضاء لتقدم وقته تا ٠ ٠‏ 

( الثاني ) : ان الزكاة على الفور عند الشافعي رضى الله عنه فلو آخر 
م آدی فلزم على وزان كلام القاضي أن يكون قضاء » والصحيح أنه 
أداء ه ثم القضاء تلو الأداء فيطلق في مقابل مسا أطلق عله حققة أو 
محازاً » وللأداء أحوال ٠‏ 

( الاول » : أن يكون واجبا والاتيان بمثله بعده يسمى قضاء حقبقة ٠‏ 

( الثاني ) : أن لا يكون واجبا كصيام الحائض فاذا صامت بعد الطهر 
فسمى قضاءٌ محازا ٠‏ 

وان قبل فلم تنوي قضاء رمضان ه 


فلا إن نوات فضاء التي الحض” من وجوبه ( أي وجوب 


أداله ) فهو كذلك أو فضاء" ما وجب علبها حالة” الحض فهو خطاً ٠‏ 


فان قيل فلینو البالغ" قضاء ما فات في الصا ٠‏ قلنا لو مسر بذلك 
لنواه ولکن لم ینجمل فوات الايجاب بالعبا سيا لايجاب فرض 
مبتدا بعد ابلوغ ٠‏ 

(الثالث) : فعل الر يض والسافر اذا لم بحب علیهما الصوم لکنهما ان 
صاما وقع عن الفرض وهذا يحتمل أن يقال إنه مجاز ويحتمل أن يقال 
انه حقيقة » اذ لو فعله في الوقت لصح ۰ 

فان قبل فالنائم والناسي يقضيان ولا خطاب عليهما لأنهما 
با يكدّفان ٠‏ 

قلنا هما منسوبان الى الثفلة والتقصير ولکن" الله عفى عنهما بخلاف 
الحاشض والمسافر ولذلك يحب علهما الامساك بقة النهار ۰ 

(اترابي : حال المريض فان لم يخس الوت من الصوم فكالمسافر وان 
خئسة أو الششرر العنلم فعصي بترك الأكل فهو كالحائض > فلو صام 
بل أن بقال انه لا پنعقد » وعلی هذا فلو تدارکه ينيد فتسمته 
قضاءٌ محاز ۰ 


( 


65 


الفصل الرابع 
فى العزيمة والرخصه 

الرخصة ما وسع للمكاف تي فعله للعذر مع فام السبب ٠‏ والعزيمة 
بخلافها ۰ 
الأصل من الأكل والشرب ٠‏ وسقوط صوم رمضان عن السافر رخصة ۰ 
وعلی الحملة فقد تطلق حققة ومحازا ٠‏ 

فالحقيقة في الرتة الملا كاباحة النطق بكلمة الکفر وأكل التسة 
شرت اليل اللوك ا والمجاعة والاغتصاص بلقمة لا يسسفها غيرها ۰ 

والمجاز البمد تسمته ما حلط عتّا من الأغلال الواجبة على الأمم 
الستالفة ٠‏ وما لم يجب علنا ولا على غيرنا فليست رخصة أبداً ء 

وتردد بين هاتين الدرجتين صور منها القصر والفطر في حق المسافر 
والتيمم عند الرض أو الحراحة لا عند فقد الاء ۰ 

فان قبل ان كان سبب وجوب الوضوء مندفعاً بفقد الماء فسبب تحریم 
الکفر وشرب الخبر واکل المتة مندفع عند خوف الهلاك » قلنا الحر م 
في الميتة الخث وفي الخمر الاسکار وفي الکفر الجهل أو الکذب على 
الله تعالى + وهي باقية > واندفع حکمها بالخوف فتسمی رخصة ۰ 
ما يعصى به كترك أكل الينة عذ د خوف الهلاك فیجب » وکیف یسمی 


۵ 


رح صة ٠‏ ومنها السلم وهو بع ما لا يقدر على تسلیمه في الحال » فقد 
يقال انه رخصة لأنه عموم النهي عن بع ما لبس عنده آوجب تحريمه > 
وحاجة الفلس اقتضت الاباحة ٠‏ 

ویمکن أن يقال السلم عقد آخر فهو بيع دين وذلك بيع عسبن 
فافترقا - 

وقال بعض : الر“خصة ما أببح مع کونه حراماً » وهو متاقض ٠‏ 


وحذق قوم فقالوا : رخص فيه مع كونه حرماً > وهو كالأول ٠‏ 


O 


القطب الناني ۱ 
في أدلة الأحكام 
وهي الكتاب والستْتَة والاجماع ودليل العقل المقرر على اي 


الأفبل د نویه ب ۱ 
الاصل الاول » کتاب الله تعال 
وهنالد نظرات ۰ 
( النظرة الاولى ) 


في حقيقته : وهي كلام قائم بذاته » وصفة من صفانه القديمة «ويطلق 
الكلام عنی الألفاظ الدالَّة على ما في النفس وعلى المدلول وهو الى 
النفسي ٠‏ وينقسم هذا الى خبر واستخار » وأمر ونهي » وتنيه ٠‏ 
يالف" الارادة والمله0؟ ۰ 

ر فصل ) : كلام الله واحد » ومع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام ۰ 

وآما کلامنا اي فمتمدد كنس :+ ویلفرق ار واحدا نكا 
لا يقدر أن یعرف غيراه کلامه النفسي الا بلفظ أو رمز أو فمل + 

واله تعالی قادر على أن يخلق لمن یشاء من عاده علماً ضرورياً 
بكلامه بدون توسط حرف أو صوت . كما وقع لسيدنا موسى على نينا 
وعله الصلاة والسلام ٠‏ وبذلك سمي كليم الله تعالى ٠‏ 


( النظرة الثائية ) 
۱ في حده : وهو ما تقل الينا بين دفني الصحف على و البسعة 
الشهورة لقلا متواترا ۰ 
(۱) ویتعلق بمتعلقاتها لذانها كما تتعلق الارادة بالقدرة والعلم ٠‏ 
۷ 





فان قل هلا" حددتموه بالمحز ٠‏ 
قلنا لأن اعحازه يدل على صدق الرسول لا على کونه کتاب اله( )۰ 


فان قبل لم شرطتم التواتر ٩‏ 
قلنا : لبحصل العلم به > فان الحکم بما لا يعلم جهل ٠‏ 


ألة 

لا تثبت القراءة بدون التواتر فالتتابم في صوم كفارة اليمين ليس 

بواجب على قول » وان قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فصیام ثلانة أيام 

متتابعات لأن هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن فتحمل على أنه 
ذكرها في معرض السان للا أعتقده مذهاً ٠‏ 


من كونه خبرأ » ويحب العمل بخير الواحد ۰ 


وهذا ضعبف » لأن خبر الواحد لا دليل على كذبه + وهو إن 
جمله من التران فهو خطأ قطعاً » لأشّه لو كان قرآنا لبلغه النبي صلى 
الله عليه وسلم وجوباً الى عدد التواتر ٠‏ وان لم ,يجعل منه احتمل أن يكون 
ذلك مذهاً له لدلل دل" عله كما احتمل ان کون شر 6 وتان 
لذلك لا يجوز العمل به وانما يجوز العمل يما صرح الراوي بسماعه 
من الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ 


remm 





() اذ پلتصور الاعجاز بما ليس بكتاب الله ولان" بعض الآية ليس بمعجز 


وهو من الكتاب ٠‏ مثه ٠‏ 


۵۸ 


سا له 

البسملة اية من القران في أثناء اللمل كما آنها لست منه أوأل 
البراءة اجماعا قطصًاً ۰ 

واختلف فما في أوائل السئور ٠‏ 

وتردد في أنها اية برأسها أو مع أول آية بعدها ۰ 

وهنا أدلَّة » ومنها : الاجماع على أن ما بين دفتي المصحف كتاب 
الله كما تقدم ٠‏ ومنها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ( كان النبي 
صلى الله علبه وسلم لا يعرف ختم صورة وابتداء اخری حتى ينزل عليه 
جبريل سم الله الرحمن الرحيم )۲ ٠‏ ومنها ما روي عنه أيضاً أنه 
قال : سرق الشسيطان من الناس آية" من القرآن » ّا ترك بعضهم قراءة 
السسملة في أول ال ۰ ومنها أن القرآن نزل معجزة » وأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم باظهاره مع قوم تقوم الحجة بقولهم 








يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه « بسم الله الرحمن الرحيم » 
4/1 ۰ وقال ابن كثير صحیح الاسناد ج ۳۰/۱ ۱ 


وذكر الهيئمي ( عن ابن عباس قال : ( كان النبي صلى الله عليه 

وسلم لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم 

فاذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عرف ان السورة قد ختمت واستقله 

س وایتدات سورة اخرى ‏ قال الهيثمي : قلت : اقتصر أبو داود منه 

على قوله ‏ لا يعرف السورة حتى تنزل سيم الله الرحمن الرحيم ب 

رواه البزار باسناد زجال احدهما رجال الصحيح ‏ مجمع الزوائد ل 

(۲) روي عن نعيم المجمر قال ( صليت وراء ابي هريرة 2 فقرأ : بسم الله 
الرحمن الرحيم : ثم قرأ بام القرآن ۰۰۰ الحديث ) الى ان قال : قال أبو 
هريرة : ( والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله 


عليه وسلم ) رواه النسائي ج؟5/5؟١ ٠‏ 


وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ان النبي صلی الله علية 


وسلم كان يجهر يسم الله الرحمن 'الرحيم في الصلاة ) ٠‏ قال الهيشمي 
رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورحاله مو تقون ۱۰۹/۲ ۰ 
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وهم أهل التواتر وکانوا یبالفون في حفظ القران حتى کانوا یضایقون في 
الحروف ويمنعون من كتابة أسماء السور والتعاشير والنقط > فلولا آنها 
من القرآن لما کنبوها بخ ۰ وقال القاضي : إنها منها أول الفائحة > 
وأما في عيرها فنزلت للتبرك والفصل بين السئور + فان قبل : قد أوجتم 
قراءة ال لبسملة. في الصلاة وهو مبني على كونها قرآناً , والقرآن لا يبت 
باللن ٠‏ قلنا : صحّت أخبار صريحة في وجوب قراءتها فها ۰ وقد 
صح" بالتواتر أنها من القرآن » وانما التردد في أنها قرآن مرة في النمل » 

أو مرات اوقل الو 2 ۰ واولا وان لم تكن فاطعة » فكالقاطع في 
أنها منها فها ۰ 
النظر الثالث في اناه : 

المجاز واقع في القران ٠‏ ( واسأل القرية التي كنا فیهسا والستر 
التي أقبلنا فها وانا لصادقون )20 ۰ 

له 

قال ١‏ القاضي : القران عربي كله لا عجمية فيه ۰ ولحو الشکا: 
والاستبرق واللش" أصلها عربي ۰ 

واستدل بقوله تعالی : ( وهذا لسان عربي" ميين )۲۳ ٠‏ وهذا غير 
مرضي عندنا + واشتمال القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي > وقد 
استعملتها العرب في ألسنتهم لا بخرجه عن العربة ٠‏ 





۱ اللام نلمهد أي غير براءة ٠‏ 
(۲) آية / ۸۲ من سورة یوسف ۰ 
(۲) آية / ۱۰۳۲ من سورة النحل ۰ 


و5 


القران محکم ومتشابه 7۳ 
والمحكم الکشوف العنی الذي لا يتطرى اليه اشکال . والتشابه 
بیخلافه » كالأسماء المشتركة نحو القرء ء واللمس » والذي بده عقدة 
النكاح » وقد يطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوحم ظاهره 
الحهة والتشبه ويحتاج الى التأويل ٠‏ 
فن قل : هذا الواو في قوله تعالى : ر وما یملم تأويله الا الله 
والر اسخون في العلم )”© للعطف » ام لا ؟ قلنا : كل محتمل > فان كان 
المراد به يوم القيامة فالوقف أولى > والا فالمطف » اذ الظاهر أن الله تعالى 
يلل وا ل لمات یر 0 
00 أوائل السنور ؟ قلنا : قد كثرت الأقوال فها وأقربها أنها 
سامي الور ۰ فان قیل : العرب انما تفهم من نحو قوله تعالى : ( وهو 
0 فوق عباده )۲ » ( الرحمن على العرش استوی )۳ الجهة 
والاستقرار » وقد أريد غيرء فهو من التشابه + قلنا : هبهات ههات » فانها 
کنایات » واستعارات یفهمها المؤمنون من العرب المصدقون بأن الله تمالى 
لبس كمثله شيء ۰ 
النظرة ة الثالثة في أحكامه : 


فا التأویل 3 والتخضيص و والسسخ 6 وساي | الأولان فلنشرع 


ا 
)١(‏ ۰ سورة آل عمران آية JE‏ 
20 سوره الا تعام آبه 0 0 
(۲) سورة طه آیة م 3 3 





۱ 


-<ز الباب الاول ج 
۴ حجده واتباته 
وحد"ه الخطاب الدال على ارتفاع الحم الثابت بالخطاب التقف‌دم 
على وجه لولاء لكان ثابت مع تراخیه عنه * 
فدخل سه النسخ باللفظ والفحوى والمفهوم وسائر النواسخ 3 
ورفع سائر الأحكام ۰ وخرج التشریع اتداء 3 وانتهاء الأحكام المؤفقة 3 
والسانات المتصلة بالأحكام الغير المستقرة ۰ 


وعند المعتزلة هو الخطاب الدال على أن مشل الحكم الثابت بالنص 
المتقدم زائل على وجه لولاه لكان *ابتاً +٠‏ وربما ابدلوا الزائل بالساقط ء 
او بغير الثابت » حذراً من الرفع لامتناعه عندهم من وجوه : 

( لالول ) : ان الحكم ان ثبت فلا يمكن رفعه » آولا فلا حاجة الى 
رفعه ٠‏ ( الثاني) : ان كلام الله قديم والقديم لا يتصور رفعه ٠‏ 
( الثالت ) : ان الحكم انما ثبت لحسنه فلو ارتفع لانقلب الحسن قبيحاً 
( الرابع ) : ان ما آمر انله به أراد وحوده وما أراده لا الفيسسسى 
عنه ٠‏ ( التشامس ) : انه يدل على البداء » فالاستحالة في الأولى من جهمة 
استحالة نفس الرافع » وفي الثانية من جهة قد م الكلام » وفي الثالئة من 
جهة الصفات الذاتة » وفي الرابمة من جهة الارادة المقترفة بالأمر » وفي 
الخامسة من جهة العلم المتعلق به ٠‏ 

وأجبب عن الأول بأن الرفع من المرفوع كالكسر من المكسور ء 

وحاصله منع استمرار ما يفيد ظاهر الدلل استمراره ومن هلا 
يغارق التخصیص > فانه بين أنه ما أريد بالعام الا الدلالة على البعض 
واما اللسخ فبخرج عن اللفظ ما آرید به الدلالة عله ٠‏ 


۲ 


وعن الثاني آن الراد قطع تعلق الکلام بالکلف > لکن سبه من جهه 
الحاكم » لا من جهة المكلف كالعجز والجنون ٠‏ وعن عن الثالث بابطال 
ی الذانین ۰ وعن الرابع بمغايرة الأمر عندنا للارادة + وعن 
الان ان ال 1 


والحاكم اذا علم بوادىء الأمودٍ وعوافها فشر ع حکماً لحکمة في 

لي آیدا » وان أوهم الدلیل 
الأول ۳ وام ۰ 

تن ی وت 

فان قبل ان كان السد مکلفاً في علمه تعالى الى وقت اللسخ فقد بين 
السمخ وقت العسادة ٠‏ أو ابداً فقد تغير العلم والمعلوم 

قلنا : مكلف في علمه الى وقت اللسخ الذي هو قطع الحکم الطلق 
الذي لولاه لدام » كما يعلم الله تعالى الببع الطلق مفيدا للملك الى ان 
ينقطع بالفسخ » ولا يعلم السم في نفسه قاصراً على مدة » بل يعلمه 
مقتضياً لملك مؤبد بشرط أن لا يطرء قاطع ٠‏ نعم یملم أن النسخ سکون 
فینقطع الحكم لانقطاع شرط » لا لقصوده في نفسه ٠‏ 
ايجاب كل تخصيص الحكم سعض ما تناوله اللفظ > ويفترقان في ان 
الدلالة عله * فحصل الأفتراق بنهما من وجوه ۰ 

( الأول ) : ان الناسخ يشترط تراخيه » والتخصيص يجوز » أو يجب 
افترانه ٠‏ 





۰ ۲۹/ سمورة الرعد آية‎ )١( 


( الثاني» : ان التخصیص لا يدخل في الامر بمآمور واحد . والنسخ 


( الثالث ) : ان النسخ لا يكون الا بقول » والتخصیص قد یکون بالعقل 
والقرية وسائر ادلة السمع »۾ 

( الرابع ) : ان التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقى حقيقة أولا ء 

واما النسخ سسطلها بالكلة في المستقيل ۰ 


« الخامس ) : ان نسخ القاطع لا يجوز الا بقاطع » بخلاف تخصيصه ۰ 
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الفصل الثاني 
ي انات السسخ 


والمنكر أما ينكر الجواز عقلا » أو الوقوع سمعا 
أما الحواز فثابت > لان الأمتناع اما لذاته او لعارض > كمفسدة 
يتأدى الها ۰ والأول باطل بما حققناه من معنى الرفم > وكذا الثاني 


لابطالنا تلك القاعدة ٠‏ 


على أنه لا يعد في ان يعلم الله مصالح عباده في أمرهم شییه حتی 
يستعدوا له بالعزم » او يمتثلوه ثم يخفف علهم ۰ 

واما وفوعه سمعا > صدل عليه الاجماع لاتفاق الامة على ان ملة 
محمد صلى الله عله وسلم نسخت ملل من قبله بالكلية > او في 
عا رين لقي 

واللص كقوله تعایی : ( واذا بدلنا اية مكان آية والله اعلم بسا 
ینزل قالوا انما ۰ ۰ 

اس عر 


نان قبل : لمله أراد به التخصيص ٠‏ 
والتخصيص لا بستدعي بدلا مثله او خيرا منه * وانما هو پان ٠‏ 





لاسا واوا ي اااي ياي ي این و وب ویب جب 


(۱) سورة النحل آية ۰۱۰۱ 


(؟) سورة الىقرة آية ۱۰ ۰ 
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1 1 0 و 0 
وقد اشمهر يي شر عنا نسح رص المتوفى عنها الز وح حول 
ارا أشن وعشر ۰ وتقدیم" الصدفة أمام” المناحاة بلا بدل ٠‏ والتوجه” 


الى بست القدس بالتوجه الى الكعة ۰ 
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الفصل النالث 
في مسائل تتشعتب عن النظر في حقيقته 
مساألة 2 
يجوز عندنا تسخ الأمر قبل التمكن » لأنه رفع لحكم الا 
ومدلوله ٠‏ 
فلو قال صلوا ابدا فیجوز ان ينسخ بعد مدة وجوب الصلاة لا 
بمعنی مله لم یقصلد" باللفظ الأول الدلالة على جميع الأزمان > بل بمعنی 
ف حل اللا دراه ۲ حيو 5 دوامه مشروطا بعدم النسسخ ٠‏ 
فكل ا عم " پشرط أن لا ينسخ > فكأنه قال صلوا أبداً ما لم 
ات خ کم الأمر » والأمر قبل التمكن حاصل وان كان مشروطاً بالتمكن 
لان الاين بالشرط ثابت » ولذا يعلم اللأمور كونه مأموراً قبل التمکن من 
الامتثال ٠‏ 
والتزلة لا لم يفهموا هذا انكروا بوت الامر بالشرط > كما سيأتي 
ا مذهییم | ۵ 
وأفرب ديل عله أن الصلي ضوي الفر.ض وامشال الأمر في 
الابتداء » وریما يموت في أثنائها ٠‏ ولو مات قبل" لم يتين أنه لم يكن 
مامو را » بل قول ۶ كان انوا بار د بط 6 وا لایر القد به ثابت 
في الحال » وجد الشرط أو لم يوجد » وهم یقولون : اذا لم یوجد الشر ط 
علمئا ١‏ انتفاء الأمر هي ٠‏ ا ه المسألة فرع لتلك المسألة ٠‏ 


ولذا أحالت المترلة اللسخ قبل التمكن » وقالوا أيضاً أيضاً : انه يؤدي 
الى أن یکون الشيء الواحد في وفت بد واحد 
CR EAE E‏ ل 


۷ 


وقد ابطلنا ما تعلق بذلك ه 
وییفی اهم مسلکان . 


املك الاول 

کف یکون الشي» الواحد 2 وفعت 6 | حد متها عله ومامورا سة 
على و حه واد ؟ ولنا في الحواب طر یقان : 
السملك الاول : 

اعتمار اختلاف الوحه ۰ 

ونقول : لا نسلم أنه منهی عنه على الوجه الذي يؤمر به » بل على 
وحهين كما بھی عن الصلاة مع الحدث ويؤمر بها هم الطهارة ۰ 

اشانة انا لا نلتزم اظهار اختلاف الوجه ٠‏ ونقول يجوز ان يقال : 
ما آمر ناك أن تفعله على وجه فقد نهناك عن فعله على ذلك > ولا استحالة » 
فان الحسن ما حسته الشرع > والقسح ما فبحه ٠‏ 

فان قل : اذا علم الله تعالى اله سيئهى عنه فما معلى امره به ٠‏ 

قانا : انما يمتنع ذلك اذا كانت العاقة معلومة للمأور > اما اذا كان 
محهو لا له معلوماً للامر فلا امتناع سه لامتحان الأمور والاستعداد ۰ 

وریما یکون فيه لطلف وصلاح ه 

و کف انكروا ذلك وجوزوا وعد المطبع بالثواب » ووعد العاصي 
بالعقاب يشرط عدم الحبوط في الاول > وعدم المكفر في الثاني : 
امالك الثاني : 


قولهم الامر والنهي كلام الله القديم الواحد » وهو لا يكون أمرا 


1 
ب* 


9 اسب 


A 


فلا : هذا اشارة الى اشکالی : 
إحدهما كفيه اتحاد کلام الله تعالى » وکیف يكون الکلام انواحد 
اما بالسمي* ونهاً عله > و هذا في الکلام ۰ 


والثاني ان کلامه واحد > وهو آمر ونهي » ولایتصسور مسسن 
لكلاب السامع اعتقناد الامشال ‏ والاجتتاب + ولسس 
واحد منهما باولى من الآخر + ونقول کلامه تعالى واحد بالذات ۰ متعدد 
بالاضائة ٠‏ فهو بالاضافة الى شيء يكون امراً » والى آخر نها 
ولک انما سو ر التكليف اذا سمعها المكلم ٠‏ في وفتین ۰ وما 
من قال : الامر ۷ يكون أمراً قبل بلوغ الأمور » فلا يكون آمرا ونها 
في حالة واحدة بل في حالتين ۰ 

والدللل على جواز اللسخ قبل التمكن سمعاً قصة ابراهيم الخلیل 
عليه السلام ونسخ ذبح ولده اسماعل عله السلام بقوله تعالى : ( وفدیناه 
بذیح عظم )© وأوله الخالفون بوجوه : 

الاول انه كان هنا ما لا امرا ۰ 

الثاني ١نه‏ كان أمرا قصد به تكليفه العزم امتسانا 2 للسر في الصير 5 

الثالث انه لم ينسخ الامر لكن قلب الله عنقه نحاسا مثلا » فلم بنقطام 
دانقطع التكدف لتعذره ۰ 

الرابع ان المامور به هو الاضجاع وامرار السکین لا حقيقة الذبم - 

الخامس جحود النسخ وانه امتثل ثم التثم الحل واندمل ۰ وفي الكل 
تسلف لأن منام الأنساء جزء من الشوة(۳) اه 


۰ ۱۰۷ سورة الصافات آية‎ )١( 
٠ (؟4 ناظر الى الوجه الاول‎ 
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وعلام الوب لایختبر الخلیل الحبوب (') > واذا لم يكن حقيقة 
فلا يحصل اختار » ومحرد الاضجاع لا يسمى ذبحا ولس بلاء 
ولا يحتاج ال قدا( )الان بالشروط لا ثبت عندهم بسدون 
تحقق الشرط () »> ولامعنى للفداء بعد الامتثال والالثام (*) « ٠‏ 


فان قل : ألس قد قال : ( قد صدقت الرژیا )2 ؟ 
فلنا معناه عملت في مقدماته عمل مصدق > والتصديق غير العمل ۰ 
۱ 0 مساألة 


سخ بعض الصادة نسخ لها لان حقيقته رفع للحکم وتبديل ٠‏ فاذا 
جعلت الصلاة رباعة ثاية فقد نسخت ٠‏ اذ كان حکم الأربع الوجوب 
وقد رفم » والركعتان عبادة اخری لا آنها بعض من الاربعة » والا لكان 
من صلى الصبح اربما اتبا بالواجب وزيادة وليس كذلك ٠‏ وكذلك نسخ 
الشررط غند التحقيق > فان الحاقة بتبعيض القدر أولى شرت سر 
سننها فليس نسخا لها اذ لاتعرض لاصل المادة ۰۰۰۰ 


هسب لة 


الز يادة على النص تسمتح غل قوم 9 ولس به عند آخرین 2۹ 
والختار الم لتنصل ۵ 1 5 مسرن ۱ د 

فان لم یتعلتی الزائد بالزید عليه کوجوب الصوم بعد الصلاء فلسس 
سمخ 8 5 4 8 ۰ 4 4 3 وف مه ۳ ۳ 7 


4 ` + ار الى الوجه الثاني‎ )١( 
٠ (؟) ناظر الى الوحه الثالث‎ 

(5) ناظر الى الوجه الرادم ٠‏ 

۰ ناظر الى الوجه الخامس‎  )4( 

(۵؛ سورة الصافات آية /۱۰۵ ۰ 





Ye 


والا فان اتصل به اتصال اتحاد بحیث لا یجزیء الزید عليه عسن 
نفسه » كما اذا جعلت الصلاة الثنائة ثلاثية فصاعدا فهو اسح ۰ 
وم کر دة هش ون جلدة على مان عدد جلدات القذف فلا ۰ 

فان قبل : كان الثمانون كاملا » والآن لم يبق كما له ۰ 

قلنا : هو رفع » ولكن ليس ذلك حكما مقصودا شرعيا ٠‏ 

قل : هو نسخ > لوجوب الأقتصار على شمافين > لان ایجابه مانع 
من الز بادة ۰ 

قلنا : منعه عنها لیس بطریق النطوق »> بل بالفهوم ٠‏ ولا يقول 
الخصم به كما انا لا نقول به هنا ۰۰۰ 

ثم رقع الفهوم کتخصص العموم » فانه رفع بعض مقتضی اللفظ 
ولس سخا ٠‏ ثم انما يستقيم هذا لو ثبت انه ورد حکم الفهوم واستقر » 
ثم "ورد التغر يب بعده » وهذا لاسسل الى معرفته » بل لعله ورد سانا لاسقاط 
النهوم متصلا به ٠‏ ۱ 

فان فيل : التفسسق ورد الشهادة متعلق بالشمانان 6 واذا زيد علها 
زال سلقه بها + 

قلنا : هما متعلقان بالقذف لا بالحد ۰ ولو سلمنا لكان ذلك حكمساً 

تابعاً له لامقصودا ٠‏ 
۱ فان قبل : فلو آمر بالصلاة مطلقاً ثم زید شرط الطهارة . فهيل 
هو نسخ ٩‏ 

قلا : نسم ۰ لأنه كان کم" الاو در الأ جزام بدونها » فنسخ وآمر 
بها معها ۰ 

۷ 


فان قبل : شلزمکم المصير الى اجزام طواف المحد ث لاب تال 
قال : ( ولبطوفوا بالیت الق )2 ۰ ولم یشترط الطهارة مع أن 
الشافمي رضي الله عنه منع الا جزاء لقوله صلی الله عليه وسلم : 
( الطواف بالست صلاة )(۳* وهو خبر الواحد » ولا ينسخ النص * 


قلنا : انما كان اشتراط الطهارة الثابت بخبر الواحد نسخا لو 
استقر قصد العموم فى الآية » واقتضي اجزاء الطواف مطلقا » ولبس كذلك * 
كيف ؟ ولايحوز أن يكون قوله تعالى : (ولیطوفوا بالبيت العتيق) " أمرا 
بأصل الطواف » ويكون بان شرطه موكولا الى حضرة الرسول صلى الله 
عله وسلم » فيكون قوله الشریف باناً وتخصيصا للمموم لا نسخاً * 


فان قبل : فما قولكم في تجويز المسح على الخفين ؟ هل هو نسح 
لفسل الر جلين ؟ 


قلنا : ليس استخاً لأ جزاشه + ولا لوجوبه » اكنه نسخ لتمین 
الوجوب وج الواجب آحند الأمرين ۰ 


ویجوز أن یثت بخبر الواحد ۰ 


فان قبل : فالکتاب أوجب غسل الر"جلین على التضییق ٠‏ 


(۱) سورة الحج آية )۲٩(‏ ۰ 

(؟) سنن الدارمي 48/۲ باب الکلام في الطواف وتکملة الصدیت عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ( إلا أن الله أباح فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق 
إلا بخير ) ۰ ورواه غيره ۰ 

96) سورة الحم آية (59) ٠‏ 


قلنا : قد بقي في حق من لم یلیس خفاً على الطهارة ٠‏ 

فان قل ۰ فوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم 52 
بوجوب ایقاف | الحکم على شاهدین » فاذا حکم شاهد ویمن خر الو اعد 
فقد رفع الابقاف + فلا : ممنوع ٠‏ كرف والآية لا تقد تقتضي الا کون 
الشاهدين ححة > وجواز الحكم بقولهما لا امتناعه بححة أخرى ٠‏ 

مسالة 

لس من شرط النسخ اثبات بدل للمنسوخ ۰ وقد سخ النهي عن 
اد" خار لحوم الأضاحي ٠‏ وتقدیم ااصدفه آمام المناحاة ولا بدل لهما ۰ 

TT‏ آید ار و۱۳ یز 
انه لا يمنم الحواز وان منع الوقوع عند من یقول بصينة العموم ۰ 

ومن لا يقول بها فلا بلزمه أصلا » على أن غذا العموم قد تطرق اليه 
التخصص بدلل مثالي الاضاحي والناجاة * 


همس‌اله 
بحوز الخ الأخف والأتمل > خلافاً لمن منع بالثاني ۰ 


فان قبل : لا یلبق برافته النشدید" ۰ 
قلنا : فنيفي أن لا يلبق به ابتداء التكاليف ۰ 








۰ ۲۸۲/ سورة البقرة آية‎ )١( 
۰ ۱۰۹/ سورة البقرة آية‎ ۱ 


وان قل : قال تمالى : ( يريد اق بكم اسر ولا يريد بكم 

۱ 
العمر) 

قلنا : فشني أن يتركهم واباحة الفعل > ففيه الیسر ٠‏ ثم ينيفي أن 
لا يخ بالثل » اذ لا يسر فيه ٠‏ 

وام هذه الآيات فقد وردت في صور خاصة > آرید بها التخفيف ٤‏ 
ولس فيه منم ارادة التثقل والتشدید ۰ 

فان قبل ۲ قال تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير ) 
الآية"“ ٠‏ والخير ما هو أخف” علينا ۰ 

افلا : لا ء بل الخير ما هو أجزل ثواباً * 
فان قبل : لا یمتتع ذلك عقلا ‏ بل سمعاً » لأنه لم يوجد النسخ 
نت ۳۲ ۱ 
هی ۵ ندید بثبات الواح للشرة » ونسخ ای ج اس 
ان 

و نسح جواز تأخير الصلاء في الحرب الى انسلائها بأيجابها في 
اننائهسا » وصوم عشوراء برمضان * ۰ 





(۱) سورة البقرة آية /۱۸۰ ۰ 


(5) سورة البقرة آية ٠:17‏ 
۵97 تحريم الحمر الاهلية ونكاح المتعة ۰ حديث متفق عليه ۰ 


وفي لفظ البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه : ( ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر 


الانسية ) ٠‏ البخاري هامش فتح الباري ۲۰۹۹/۷ ۰ 


حمر 
حم 
ا 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم امر بصیام يوم عاشورا فلما فرضی 


رمضان كان من شاه صام ومن شاء أفطر ۰ البخاري هامشس الفتح ج/۳۱۳ 


۷ 


مسألة 
اختلفوا في اللسخ في حق من لم یبلغه الخبر * 
فقال قوم : حصل في حقه وان جهله » وفوم : لا » ما لم یبلفه ٠‏ 
والختار أن للنسخ حققة » وهي ار نفاع الحکم السمایق ٠‏ وتحه همي 
و حوب القضاء وانتفاء اجزاء العمل به ۰ 
أما حققته فلا تثبت في حق من لم يسلفه > وأمام لزوم القضاء اذا 
ف النسخ فنص أو قاس مثلا * 
فان قبل : اذا عرف النسخ للقلة تركها بالنسخ أو بلمه به > 
والعلم لا تأثير له »> فدل على أن الحكم انقطع باشسخ ء لكنه جاهل به 
بين 


: الناسخ هو الرافع » لكن لا كان العم شرطاً والمشرواط متوقفاً 
2 ار العلم به ۰ 


Ve 


الساب الثاني 


ويشتمل على تمهد ومسائل ٠‏ آما التمهد > فاعلم أن أركان النسخ 
أربعة : الناسخ » والمنسوخ » والمنسوخ عنه » والنسخ > أي السوخ به ۰ 
والمنسوخ الحكم الرفوع » واشسوخ عنه هو الکلف ‏ والنسوخ به : 
القول الدال على رفع الحکم الثابت » وقد یسمی الدلل أو الحکم 


( وشروطه أربعة ] : 

< الاول ) : أن يكون النسوخ حکما شرعیا لا عقلياء کالس, »2 
الاصلة ۰ 

( الثاني ) : أن يكون النسسخ بخطاب لا بنحو الموت والجنون ٠‏ 

ر الثالث ) : أن ۷ بکون الحکم النسو خ مدآ بوقت بقتضي دخوله 
زوال الحکم ۰ 

< الرابع ) : أن یکون الحكم الناسخ متراخیا ‏ لا كقوله تصال : 

5 ۱ 2 
( ولا تقربوهن حتی .يطهرن )0 * ٠‏ 

ولا یشترا ط الر فع للمثل بالئل > ولا ورود اللسخ بعد دخول. 
وقت المنسوم 3 ولا کون المنسوخ مما بدخله التخسص ولا اتاد 


اك 





amare e ma ma arm o صه‎ o 1 ae a 


(۱) سورة البقرة إبة (۲۲۳۲) ۰ 


لجسل کالکتاب للکتاب > ولا کونهما نصین قاطصن > ولا کون ۱ لنامسستع 
بقولا بمثل لفط المنسوخ > ولا مقابله الناستخ للمنسوخ كالأمر للنهي > 
ولا کونهما ثابتين باتتصیص > بل لو كان النسخ بلحن القول وفحواء 


وظاغرء جاز + ولا وجود بدل مساو او أخف” + 
مسألة 
كل حكم شرعي قابل للنسخ > الا أنه لا ينسخ جميع التكاليف > 
ستلزام اللسخ اذ ذاك عدمه ۰ 
مساألة 


یه بر و و وكيا كما وف ها ۰ 


5200 
يجوز نسخ 

وقال قوم : یمتنم سخ التلاوة > فان ما أنزله الله إنما أنزله لتلی 
ویثاب عليه ۰ 


قلنا : ولا يستحيل أن یکون القصود منه مجرد الحکم » لکن أنزله 
الله بلفظ معن ٠‏ فان قبل : فلنسخ الحکم معها لأنها أصل > والحكم 
نع ٠‏ قلنا : لا > بل التلاوة آیضاً حکم كما أن انعقاد الصلاة بها والتحليل 
والتحریم الفهومان منها أحكام خر » وانما الاصل دلالتها » ولس فسي 
نسخ تلاولتها سخ لها ٠‏ 

فان قبل : نسخ الحکم مع بقاء التلاوة متناقض > لأنه رفع الدلول مع 
بقاء الدلل فلنا : انما يكون دلملا عند انتفاء ما يرقم حكمه ٠‏ 


وانقديم | الصدقة E‏ ريض تحت ا 
ونس الحس عن الفواحش بالحد" ۰ 


۷ 


والتلاوة باقة ۰ 
وم سخ التلاوة » هقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة اية الر جم 
ع با اک واتر عن اة رشي ا ميا أنه قا : افزلت عشسر 
رات علد عات لشن سفن لو مایق ۲ ۰ 
مسالة 
يجوز نسخ القرآن بالسنة وبالعكس > لأن الكل من الله عز وجلء 


ولا امتناع فه » وقد دل على رقوعه سمعاً سخ التوجه الى بست 
المقدس بالتوجه الى الكصة ۰ 


ونسخ” حرمة تحريم مباشرة الأزواج في لالي الصيام بقوله 
تمالى ٠‏ (فالآن باشروهن) " ونسخ صوم عاشوراء بصیام رمضان > وليسس 
شي ء من السوخات في القر آن ۰ 


ومن" نسخ القرآن بالسْينّة نسخ الوصية للوالدين والأفريين 
بقوله عله الصلاة ا : ( ألا لا وصة لوارت 06© لأن آیة(* الارت 


لا تمنمها » اذ الجمع ممكن ٠‏ 


(۱) روى مسلم عنعائشسة رضي الله عنها انها قالت (كان فيما انزل منالقرآن عشر 
رضعات معلومات یحر" من » ثم نسخن بخمس معلومات ۰ فتوفي رسول الله 
صصلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) ٠‏ ورواه بلفظ آخر أيضما 

ج١59/6‏ ۰ ۲۰ ۰ بهامش النووي * 


(۲) سورة البقرة آیه (۱۸۷) ٠‏ 

(۲) روى لاترمذي بلفظ ر فلا وصية لوارث ) ۰ وقال حديث حسن ۱۸۹/۲ 
بهامش تحنة الاحوذي ۰ قال الحافظ ابن حجر في اسناده اسماعیل بن 
عياش وقد قوى حدیثه عن الشامین جماعة من الائمة منهم احمد والبخاري 
وهذا من روايته عن شرحبیل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته 

+45 يكون الناسدخ السنة لا الکتاب ٠‏ 


۷۸ 


5 


ونسخ امساك الفواحش في السوت بقوله صلى اهه عليه وسلم : 


( الک بالکر حلد مائة وتفریب عام والب للب جلد ماله 


۰  ) والرجم‎ 


۱ ۳ 
بالقر ۱ 


فان قل : قال الشاقمي رضي اله عله : لا يجوز نسخ السته 
ن ولا السك ۰ کانه یشترط اتساد الجنس ۰ 


قلنا : کلامه ان كان في الجواز عقلا" فلا یخفی أنه یفهم من القران 


وجوب التحو ال الى الکصة » مع ان" التوحه الى ست القدس بت 


٠ باليمنة‎ 


0" 


و کذلك عکسه ممکن » وان كان يقول لم بقع فقد نقلنا وقوعه ۰ 


فلت : وقد حقق أن الامام الشافمي رضي الله عله يقول . حيث 


القرآن بالبشحة فا كران معاضد © وحة نسخت اة 


بالقر ان فمعه سنة عاضدء اظهاراً لوافقة الله ورسوله ۰ 





(۱) 


بالتحدیت عند الترمذي ۰ إص ۰ وقد رواه غبره ۰ قال ابن حجر دعلما 
ذکر من رواه غير الترمذي وعن من روي قال ولا يخلو اسناد كل منهما 
عن مقال لخن مجموعها بقتضي ان لحدیت اصلا ٠‏ فتح الباري ۰۲۷۸/۵ 
وقال الشافعي في الام : ورایت متظاهرا عند عامه من لقيت من اهل العلم 
بانغازي ان رسول انته صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطبه عام الفتع 
ر لا وصية لوارث ) ولم ار" بين الناس في ذلك خلانا ٠‏ الام ۱۰۸/62 ٠‏ 
وقد بوب البخاري ( باب لا وصية لوارث ) قال الحافظ بن حجر : هذه 
ترحمة حددث مرفوع كانه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته 
واستغنی نما يعطي حكمه ٠‏ الفتم ج۲۷۸/۵ . وبنفظ ( ليس لوارث 
وصية ۰۰۰ ) رواه اطم انى وفیه عبداللك بن قدامه الجمحى وثقه ابن 
معين وضحفه الناس محمع الزوائد :۳۱۱ ۰ ول الستد عن ابي امامة 
الباهلي ( ٠٠٠‏ فلا وصية لوارث ) ۲۱۷/۵ ۰ 

روى مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة » ولفظه ( خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي مسنة والثيث بالثيب جلد مائة 
والرجم ) ج١١/848١‏ بهامش النووي ورواه الامام احمد بنفس هذا اللفظ 
1/5 4 


۳۹ 


و احتمحوا بقوله تعالى : ( قل ما یکون لي أن" أبداله من تلقاء 


f 1 3 
® ۹ اش‎ 


وان جوزنا السمخ بالاجتهاد فالاذن من الله عن وجل ء فالناسخ 
حتيقة هو الله تعالى » لکن لا بنظم یتلی > على آنهم طالبوه بقرآن مثل 
.هذا القرآن فقال : لا أقدر عل ه من تلقاء نفسي » وما طالبوه بالحكم > 
فأين ذلك من السخ ؟ 

وبقوله تعالى ؛ لا ما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أو مثلها) ۲ ٠‏ فالسنة لاتكون مثلها ٠‏ قلنا : قد سنا أن الناسخ هو أله تعالى > 
وانه المظهر له على لسان رسوله الفهم ينانا بواسطة نسخ کتابه > ثم لو 
نسخ الله آية على لسان رسوله ثم نزآل الله تعالى آية أخرى مثلها فقد 
حقق وعده » فلم يشترط أن تكون الأخرى هي الناسخة للأولى ۰ شم 
نقول : لس الراد الاتان بقرآن آخر خير منها » فان القرآن لا یوصف 
که تفر انس لعن یا ماه انبا کل عت ابرم للك لس 
لكونه أخف أو أجزل ثواباً من الأولى ٠‏ 


أله 
الاجماع لا ينسخ به » اذ لا نسيخ بعد انقطاع الوحي ٠‏ 
)١(‏ سورة يونس آية (۵) ۰ 
(؟) سورة البقرة آية )٠١5(‏ ۰ 


Ae 


وبا نسخ به فالاجماع يدل على ناسخ فد سبق في زمان نزول 
الوحي من کتاب > اف هه ۰ 

آما السنّنة فشسخ التواتر منها بالتواتر م والأحاد به وبالاحاد ٠‏ 

وأما التواتر بالأحاد » فاختلف فسه » والخار جوازه عقلا" © 
ووفوعه سمعا في زمانه عليه الصلاة والسلام بدليل قصة شماء 1 ۰ 

وتنفيد آحاد الوألاة الى الأطراف وکانوا نون الناسخ واللسوخ . . 
جما ٠‏ ولکن ذلك ممتنع بعد وفاته صلی الله عليه وسلم » بدلل 
الاجماع من السحابة على أن القرآن والتواتر العلوم لا رقع بخبو 
الواحد ٠‏ والعمل به تلقی من الصنحابة لکن في »الا يرفع قاطا ۰ 

فان فل کف اتلس السئة المتوائرة بالاحاد وهو رفع للقاطم 
بالظن ؟ وأما حدیث قباء فلمله انضم اليه من القرائن ما أورث العلم ٠‏ 

فلنا : تقدیر القرائن العرفة توجب ابطال خير الاحاد » وحمل عمل 
الصحابة على العمل بالقرائن الحضة(۳) ولا نسل الى ذلك ۰ 


وم سي a‏ 


(۱) فان أهل مسجد قباء تحولوا الى الکعبة بقول واحد آخبرهم » وكان ذلا" 


ثابتا بطريق قاطع فقبلوا نسخة عن الواحد ۰ 
(©) اي ولا سبیل الى وضع ما لم ينقل * 


At 


وقولهم + إنه رفع“ للقاطم بالظن باطل اذ لو كان كذلك لقطط 
یکذب الاقل؟ ٠‏ 


قلت : القطعي متن الجر التواتر ء لا دوام حذمه ء والمسوخ 
هو الثاني ۰ ۱ ۱ 

فان قبل : بم تتکرون على من يقطع بكذب خبر الاحاد ؟ فان 
الرسول عليه الصلاة والسلام أشاع الحکم > فلو ثبت نسخه للزمه 
الاشاعة ه٠‏ ۱ 


قلنا : وأى استحالة في ان يشيع الجكم » ویکل اللسخ ال 
الآحاد > كما یشیم العموم ويكل التخصيص الى الخصّص ؟ 


مساألة 


لا يجوز نسخ النص القاطع التواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد 
خلافاً لشذوذ ٠‏ زعموا آن" ما جاز التخصيص به جاز النسخ به ء غافلین 
أن اللسخ إبطال والتخصيص بان ٠‏ 


وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز نسخه بالقياس الجلي » ونحن 
نقول ان أرادوا بالجلى المقطوع به فهو صحيح » كقياس الضرب على 
التأشف الناسخ لنص سبح ضرب الوالدين » وقاس الأمة على الصد في 
سراية المتق: اذا أعتق الشريك الموسر شركه » وقیاس النيذ على الخمر 
فى الحرمة ء وان ارادوا به الظنون فلا ۰ . 





)0 ولا يفطم بد بل ور ی ای 
خبر نسخه ۰ كما ان البراءة الاصلية مقطوع بها وترتفع بخبر الواحد ٠‏ 


۸ 


فان قل : استحالة رفعه بالظنون عقلي أو سمعي ؟ قلنا : الصحیح 
انه سمعي * 1 

فان قبل : فما الدليل على امتناعه سمعاً ؟ 

لنا . يدل عله الاجماع على بطلان كل قاس مخالف للنّص > 
وقول معاذ رضي الله عنه آجتهد رأبي بعد فقد الدّص > وتزكية 
الرسول صلی الله عله وسلم له > واجماع الصحابة على ترك القيا 

فان قبل : اذا تناقض قاطعان وأ" شکل المأخّر + فهل يشت تأخر 
أحدهما بقول الواحد ؟ 

قا : يحتمل ذلك ء وهو الأظهر > لأنه اذا ست الأحصان بقول 
این > مع أن الزتنا لا يشت الا بأربعة ء ظهر أن الاحتباط بالتشرط 
TE‏ المنروط ۰ 

ن أن يقال : اذا كان اللسوخ قاطماً ء والنسخ بالتأخر > فلا 
یخفی فه فول 4" الواحدر ۰ 

مسألة 
ل 


عسل ان 


| 
ا ا ل ا e‏ ه القاضي ۰ 


والأصيم” عندنا أن نقسل »> » كقول الصحابي مر بکذا ونهي 
عن کذا ۰ 


Af 


مان قل : قالت عائشة”2 : ( ما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الا وقد اجلت النساء اللآتي حظرن عليه ) بقوله تعالى : ( انا أحلانا لك 
أزواجك ٩)‏ ۰ ۱ 

قلنا : لس ذلك مرضيا عندنا » ومن قبل ذلك فانما قبل للداسل 


الناسخ وراه صالحا © ٠‏ 


: 0 مات رمسو 





(۲) روى اأترمدي عن عائشسة رضي الله عنها قالت 

صلي عليه وسام بك أخل له ا 0( 
۱۹۷/۰ تة الاحوذي ٠‏ 1 

(۲) سوره الاحزاب آية (.ه) * 


عم 


قال حسمن تسا ° 


( خاتئمة) 


في ما يعرف به تاريخ اللاسخ ٠‏ 

( الأول ) ؛ اذا تاقض نصان فالتأخر هو الناسخ ۰ 

ويعرف بطرق أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كقوله صلى الله 
عنیه وسلم : ( كنت نهتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها )© ۰ 

( الثاني ) : اجماع الأمة في حكم على أنه منسوخ ۰ 

( التالك ) : أن يدك الراويالتاريخ» ولا يشت بنحو قولهكان الحكم 
عابنا علينا كذا ثم نسخ > ولا تأخره في ترتيب كتابة المصحف » ولا بکون. 
الرادي من احداث الصحابة » ولا بكونه اسلم عام الفتح » مالم يقل 


سمعت أ عامه » ولا بكونه قد انقطمت صحبته » ولا بکون أحد الخبرين 
على وفق تهضية العقل والبراءة الأصلة ۰ 


الصا ل الثاني من اصول الأدئة 
سنته " رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وفوله صلی الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه ‏ أا 


و اما على غيره > فواسطة المخير .بن م اما توائرآ م واما إلحاداا ء 
فا هذا الاصل على مقدمه وقسمان ۰ 


9 روی الامام مسلم في صحیحه عن ابي بريدة عن ابیه قال قال ۽ رسول الل 
صلی الله عليه وسلم ( نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ۰۰۰ ) صحیه 
مسلم بهامش النووي ج55/17 ۰ وجعل النووي في شرحه لفظ ( كنت ) - 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر اخرجه مسلم من حديث بريدة ٠‏ 
لفظه ( كنت ) * 

هم 


المقدمة في الفاظ الصحابة في نقل الأخبار 
( آقواها ) : سمعت رسول الله يقول كذا أو آخبرني »2 أو حدثني » 
أو شافقهني > وهو الاصل في الروابة والتبليغ ٠‏ 
( الثانية ) : قال رسول الله كذا , أو أخبر » أو حداث ؛ 
وهذا اذا ظهر من الصحابي فظاهره النقل » ولس نعتاً فبه » اذ قد 
یقول الشسخص قال : فلان” كذا » اعتماداً على ما نقل اليه > وان لم 
ستمعة مله ۰ 


( الثالثة ) : ان يقول الصحايي أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. یکذا > أو نهى عن کذا ۾ ویدا بتطر ف انه الحتما دن : 

الثاني : في الأمر » اذ دیما يرى ما ليس بأمر أمراً » ویتطرق اله 
احتمال ثالث في عمومه وخصوصه » حتى ظن قوم أن مطلق هذا يتتضي 
مر جمع الامة ٠‏ 

( الرابعة ) : آمرنا بكذا ونهینا »> فتتطرق اليه الاحتمالات السابقة , 

ورابع هو الآمر ء فانه لا يدري انه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أو غيره مسن الأثمة وعلماء الصحایه ۰ 

( الخامسة > : کانوا يفعلون کذا ٠‏ 

وان اضاف ذلك الى زمن الرسول عله السلام م فهو دلبل على 
حواز الفعل ٠‏ 

ك4 


في التواتر وفیه ابواب 


الباب الاول 
في اثبات ان التواتر يفيد العلم 

واعلم اولا" ان الخر هو القول الذي يتطسرق اليه التصديق 
.والتكذيب » وهد قسم من اقسام الكلام القائم بالنفس + 

فالصارة وهي الأصوات المقطعة لست خراً لذاتها » بل بقصد التمير 
بها عا في اللفس > وهو الخر لذانه ۰ 

ولهذا لم يكن الصادر من نحو اللائم خبراً ۰ 

ثم الخبر التواتر مفيد للعلم ضرورة > خلافاً للسّمئية > حيث 
بحصروا العلوم في الحواس” وذلك باطل لضرورة أن الألف أكثر من 
واحد ۰ والشيء لا يكون قديماً محدثاً » بل نقول حصرهم العلوم في 


الحواس معلوم لهم »> ولس ذلك مدركاً بالحواس ٠‏ ولا يستريب عاقل 
¢ وحود بغداد > وان لم شاهدها + 


فان فل : لو كان هذا معلوما ضرورة لا خالفناكم ۰ 

فلنا : من يخالف فانما بخالف بلسانه » او عن خط في عقله أو 
عاد » ولو تر كنا ما علمناه ضرورة لقولکم للزمکم ترك الحسوسات 
لقول السوفسطائة ۰ 

وقول من قال أن هذا الملم نظري مردود بأنه يحصل لمن لبس من 
اهل‌النظر > کالبله والصنسان ٠‏ 


AY. 


فان قل : لو 
: لو کان م 
الال وریا. : ۱ 
5 صر لعلمنا بالضرورة كونه صروريا * 
8 ك ۰ ۱ 
۱ ۱ مانا ل 5 لضروري عا ۳ ۰ 
شش ویو هن انار بارة عما نحد أنه نا مطل 3 !! 
3 ّْ نعلم انأ مضطرون اله » وان كان عا ۳ 
عور اد E‏ بارة عما ات 
شحو بحتاج قي معر فه ذلك الى تأمل ۱ ۲ , ۱ 
ف 
والحاصل ابه ۷ 
2 ۱ على التقدير الثاني لا بلز 1 كو 1 
ل تكون ضروریته ضروریه ۰ م من ون العلم ضرورب 


الباب الثاني 
ی شبروط التواضر 


وهي أربعة 

( الاول ) ان یخبروا عن علم لا ظن * 
٠‏ ( الثاني » ان یکون علمهم ضروريا مستندا الى محسوس ٠‏ 
( الثالث ) ان يستوي طرفاه ووسطه في هذه الصفات ۰ 


مساألة 


عدد الخبرین ۰ أما ناقص لا يفيد العلم ء أو كامل يفيده » أو زائد . 
ييحصل العلم سعضه © وت نقع الزيادة فضلا عن الكفاية ۰ والكامل وهو أفل 
a‏ ور ا ا 
العدد ۰ 


واختلف في ان الكامل الذى يفيد الملم في بعض المواضع هل يتصور 
أن لا یفده في بعض آخر ؟ أحاله القاضي ۰ 
وقال : كل ما يفيد العلم في واقعة یفده في غيرها ۰ 
وهذا صحبح أن تجرد الخبر عن القرائن » أما اذا اقترنت به 
قرائن ندل على التصديق » فهذا بحوز آن تختلف فيه الوفائع والاشخاص » 
وأنكر القاضي ذلك » ولم یلتفت الى القرائن ۰ ۱ 
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وهذا غير مر ضي » لان محرد الا خبار یحوز أن بورث العلم عند 
كثرة المخرين » ومحرد القرائن أيضاً قد يورثه » ولو لم يكن مخبر فلا 
يبعد أن تتضم القرائن الى الأخار » فقوم بعض القرائن مقام بعض العدد > 
وكأن القرائن المجتمعة المورثة للعلم مدرك سادس من مدارك العلم سوى 
ما ذكرناه في القدمة ۰ 

فان فيل فهل يجوز ان بحصل العلم بقول واحد ؟ 


قلنا : حکی عن الكعبي جوازه ٠‏ ولا ريظن بعاقل تجویزه مع انتفاه 


۱ القرائن 5 


اما اذا اجتمعت © فلا يبعد ان تبلغ مبلفا لا يبقى بنها وبين ائارة 
العلم الا فر بنه واحدة » ویقوم اخار الواحد مقام تملك القر ینه ۰ 


فهذا مما لا يعرف استحالته » ولکن قد جربنا كثيراً مما اعتقدناه 


فطم القاضي رحمه الله بان قول الاربعة قاصر عن العدد الكامل . لاني(“ 


في ما علم ضرورة ٠‏ 


my 





ا یس لوموسحيييو :وین 


(۱) ألا ترى ان الاربعة عدد الشهود على الزنا ولا عبرة بشهادتهم قبل تز كيتهم 


من عدل ٠‏ 


ملم 


قال القاضي : علمت" بالاجماع أن الاريمة نافص » أما الخمسة 
إفأتوقف فيها » لعدم قيام دليل الاجماع فيها ٠‏ 

ومذا ضعرف لاا نعلم بالتجرية ذلك ۰ فكم من اخبار نسمعها من 
خمسة » او ستة ولا يحصل لا العلم بها » فهو ایضا ناقص » لا شك فيه 

مسألة 

اذا قدرنا انتفاء القرائن > فاقل عدد يحصل به العلم الضروري 
معلوم الله تعالى » ولیس معلوما لنا > ولا سبيل لنا الى معرفته الا بالتکلف > 
كان نراقب عند تواتو الاخار م ونلاحظ قوء الظن من اخبار واحد 
بعد آخر الى ان بحصل العلم > 

فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحصل فها العلم > وحفظ 
حساب تدد المخبرين »> لمكن الوقوف > ولكن دركها عسير ٠‏ فان 
قل : فكيف علمتم حصول العلم التواتر وآنتم لا تعلمون أقل” عدده ؟ 
قلنا : كما نعلم أن الخبز بشع > وأن الماء يروي » وان كنا لا نعلم أقل 


مقدار منه » ونعلم أن القرائن تفید العلم » وان لم نقدر على حصير 
أجناسها » وضبط أقل درجاتها ۰ 


العدد الكامل اذا اخر وا ولم بحصل الملم بصدقهم 6 فسحب القطع 
بكذبهم . لاله لا يشترط في حصول العلم الا شرطان ٠‏ 
احدهما كمال العدد ۰ 


والثاني اخارهم عن مشاهدة ۰ 


أو 


هاذا كان المدد كاملا » كان امتناع العلم > لفوات الشرط التافي > 
ملم ام بجملتهم كذبوا » او كذب بعضهم في قوله الي شاهدت" ذلك 
نامدا » او بانا على توهم ٠‏ 

فان قل ۲ فان لم يحصل العلم بقولهم » وقد کثروا کثرة يستحيل 
عادة توانقهم على الکذب > ودخلولهم تحت ضابط فعلی ماذا يحمل 
كذبهم ؟ قلنا : انما يمكن ذلك يأن یکونوا منقسمان الى صادقين » و کاذبین+ 

ما الصادفون > قمد دهم نت عن المبلغ الذي ستقل بأفادة السلم ۰ 
واما 0 » فحتمل ان بقع منهم التواطؤ > لنقصان عددهم عن مبلم 
يستحل علهم التواطؤٌ مم ا ۰ 
خاتمة 

في شروط فاسدة ٠‏ 

منها ان لا بحصرهم عدد » ولا يحويهم بلد ۰ 

عد فاسد لأن احج بأجممهم اذا أخبروا ي صدهم عن 
لوح كو الوح ۳۳ انهم بحو بهم 
مسسحد +٠‏ 

ومنها اختلاف أنسابهم 6 وأوطانهم ¢ وأديانهم ۰ 

وهذا فاسد ».لأن الاتحاد فيها لا يؤئر الا في امكان التواطؤ > والكثرة 
اه حي كان وز لزع صق ی 
عسمى عليه السللام ٠‏ قلنا : صدفوا في مشاهدة شخص مصلوب قتيل. قشل 


بشبه عسی » ولكن شته لهم ۰ 


<Y 


فان قل : اذا ون الا شاد في الصوس > فلشك واحد" متا 
اوا رائ رؤحته ۱۱۴ او ولده ء فلعله شبه له ٠‏ فلنا : ان كان الزمان زمان 
خرف العادة » کزمان النبوة > يجوز الأشتاه في الحصسوس ٠‏ ولکن ذلك 
لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان ۰ فان قيل : خرقها جائز في زماننا 
كرامة للأولاء ٠‏ قلنا اذا فمل الله ذلك تزع الملم الضروري عن 
قلوبنا » فاذا وجدنا من انفسنا علما ضرورها بانه لم تقلب العصا سانا > 
قطمنا بأن الله تعالى لم يخرق العادة وان كان قادرا عليها ٠‏ 

ا ا بقول الفسقة 
والر جئة ء والقدرية ۰ 

ومنها ان لا یکونوا مکرهان بالسف على الا خبار ٠‏ وهو فاسد > 
لاله ان علم خارجا ان الخر کذب وود هوا علي و ل 
#لملم » والا حصل بقولهم ء كما اذا أكرهوا على أداء شهادة كتموها ۰ 


وان فل : هل بتصور عدد بحصل العلم بقو لهم اذا اخروا عن 
الختا » ولا بحصل لو آخبروا عن اکراء ؟ قلنا : أحال القاضي ذلك 
لعدم التفاته الى القرائن ء وذلك جائز عندنا » اذ بنا ان النفس تشعر بان 
هؤلاء على كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ثم تصدق ۰ 


ومنها شرط الروافض ان یکون فيهم الامام المعصوم ٠‏ وهذا فاسد 
لانه اذا ل عرقي E‏ ال عه وه لزنف اذ لا بت 
العلم بنقلهم النص على امامة علي رضي الله عنه » اذا لم يكن في الناقلين 
معصوم ٠‏ وان لا يازم ححة الأمام على من شاهده > وأن لا تقوم الححة 
رل أأمرائه » وداعانه » وراسلله » وقضانه » الى غير ذلك ۰ 


الباب الثالث 

وله 'ثلائة أقسام : 
القسسم الاول 

ما يجب صدقه + وله أنواع سبعة ۰ 

« الاول ) ما اخبر عنه عدد التواتر » وليس في الاخبار ما يعلسم 
صدقه بمجرد الأ خار الا التواتر" ٠‏ 

ر الثاني » ما اخبر الله تعالى به , لاستحاله الکذب عليه بدلیلن ٠‏ 

.الاول إخبار الرسول صلی الله عله وسلم بامتناعه عليه تعالى ٠‏ 
والثاني ان کلامه کلام نفسي ۰ ویستحل الکذب فيه على من 
يستحل عله الجهل » لقيامه بالذات على وفق العلم ۰ 

ر( الثالر » خبر الرسول » الدلالة المعجزة على صدقه . مع استحالة 
ظهور المعجزة على آيدي الکاذین » اذ لو آمکن ذلك لعجز الاري تعالى 
عن تصدیق رسله » والعجز عله تعالی محال ۰ 

( الرابع ) ما اخبر عنه الامة اجماعا في عصر »2 لعصمتها عن الکذب 
باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي مضاها من ابر الله" 
او رسوله صدفه ٠‏ 

( الخامس ) كل خبر يوافق ما اخبر الله » أو رسوله > أو الامة 
به أو دل العقل أو السمع عليه ٠‏ 

( السادس ) ما ذكره المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم » 
ولم يكن غافلا عنه » فسكت عله ۰ 

NE 


ر السابع ) ما ذکر بين يدي جماعة امسکو! عن تکذیبه ۰ والعادة 
تقضي بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذيا ۰ 


فان قل : لو ادعى واحد امراً بمشهد جماعة > وادعى علمهم به » 
فسكتوا عن تکذیبه فهل يشت صدفه ؟ قلنا : ان كان في محل النظر 


والاتهاد » فلا » أو من قسل المشاهدات نعم ۰ 


فان قل : فهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا بحوز 
لثلهم النواطؤ على الکذب ؟ قلنا + احال القاضي ذلك ء وقال قولمم 
يورث العلم ضرورة ان بلغوا د التواتر في علم الله تعالى » فان لم 
يورثه دل على نقصان المدد > ولا يجوز الاستدلال على صدفهم بالنظر في 
احوالهم » ومن تكسي إلى القرائن فلا بمد آن یلم صدقیم بنوع مسن 
اللظر ۰ 


فان شل : خبر الواحد الذي عمل به الامة هل يجب تصدیقه 6 
قلنا : ان عملوا على وفته ا E‏ 
وان عملوا ستندین به » فقد أمروا بالعمل و خر الواحد » وان لم یتقنو 
صدفه فلا" يلزم الحكم بصدقة ٠‏ 


فان مل : لو هدر الراوی كاذبا م لكان عمل الامة بالاطل . و 
خطأ لا يجوز علها ٠‏ قلنا قلنا : الأمة ما عدوا الا بالعمل بخر یخلب عن 
ا E‏ 

فلس بمخطىء وان بانا كاذبين ۰ 


القمسسم الثاني 
۱ من الأخبار ما ,بعلم کذبه » وهي أربمة : 
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٠‏ '( الاول ) : ما بطم خلافه بضرورة الل > أو نظرء > أو 
الحسس > او إخبار التواتن ٠‏ 
( الثاني ) :اما خاللت اللص" القاطع من الكتاب > والمستة 
ا أو الاجماع - 
( الثالت ) : ما صراح بتكذيبه جمم" كثير استحال تواطژهم على 
الکذب » كأن قالوا : حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حکاه من 
الواقسة ۰ 
( الرابع ) + ما اختفی بنقله الآحاد » وسكت الجمع الكثير عن 
نقله * مع توفر الدواعي عليه > وجریان الواقعة بمشهد منهم على زعم 
التاقل هم 
و یذ لك نعلم كذب من ادعی معار ضته القرآن » ونص" ار سول 
حلی الله عليه وسلم على خلافة امام من > وأمثال ذلك ۰ 


القسم الشالث 

ما لا يعلم صدفه ولا کذبه » فيجب التوقف فيه ٠‏ فان قبل : عدم 
عام الدلل على صدقه يدل على کذبه » اذ لو كان صادفاً لما أخلانا الله 
تعالى عن دليل على صدقه ۰ 

قلنا : أولا » و الم یستحیل" أن یخشّنا عن دلیل على صدفه ٩‏ 
وان » لو قلب هذا الدليل وقبل : يملم صدقه > اذ لو كان كاذباً دا 
أخلانا الله تعالى عن دلبل على کذبه لكان مقاوماً لكلامكم ٠‏ 

فان صل : ۱ انما وجب افامة المعجزة لنعرف صدفه فنتیعه في ما یشرعه > 
ات ازاله ا بالشافهة > أو الاشاعة الى 

حد" التواتر » ليحصل العلم' في حق" من لم بشافهه ٠‏ 


A 


قلنا : لا استحالة في أن یقسم الشارع شرعه الى ما یتصد هه بالعلم 
والعمل فنجب فه ما ذکرتموه > والى ما يتصد فيه بالعمل دون العملم > 
فکون فرض" من يسنم من الرسول العلم والعمل » وفرض من غاب 
عنه العمل دون العلم » ویکون العمل منوطاً بظن الصدق في لخر 


دون العلم ۰ 


القسم الثاني من هذا الاصل 


في آخبار الآحاد وفیه آبواب 


AY 


۱ الباب الاول 

في اثبات التعبد به مع قصوره عن افادة العلم ۱ 
وفه مسائل ۰ ۱ 

ال 

حبر الواحد ما لا ينتهي الى حد التواتر > ولو نقله خمسة أو متة 
تلا و 

أا خبر الرسول صلی الله عليه وسلم مما علم صحته فلا يسمى 
خبر الواحد ٠‏ اذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يفيد العلم » وذلك معلوم 
بالضرورة ۰ ۱ 


وما حكي عن المحد تان ا بو جب العلم سهم آرادوا السلم 
بوجوب العمل > فان العمل به واجب يقنا بشرطه > أو أرادوا بالعلم 
الظن » اذ قد يسمى العلم ظا ۰ 


وعليه قال قوم : خر الواحد يورث العلم الظاهر » لبداهة أن 
البقن لس له باطن وظاهر » وانما هما للظن ٠‏ وتمسکوا بقوله تعالى : 
( فان علمتموهن موّمنات )۲ الآبة * فان" الراد العلم الظاهر > والا فحققة 
لایمان غير معلوم ٠‏ 
ولا ححة لهم فه ٠‏ فان الراد الملم الحقيقي بكلمتي الشهادة التي 
هي الایمان الظاهر الکلت به ۰ 
وقال بعض : انه يفيد العلم م ا: لو لم یفده لا جاز العمل به > 
لقوله تعالى : ( ولا تقف مسا لیس" لك به عم مه ولا 
(۱) سورة المتحنه آنة )٠١(‏ ۰ 
(۳) سورة الاسراء آية ٠ )١(‏ 


A 


تسس لهم فيه م لآن الراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة الا بسا 
تحقق شندن م ایا العمل عضر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل فاطسع 
أرجب العمل به شرطه »+ 


ونقول لهم : من أبن عرفتم استحالته ؟ أبالضرورة 1 ؟ ولست » والا 
لم ننازعکم فها ؟ أم بدليل ؟ ولا دلبل عليه » اذ لا استحالة ذاتية » ولا 
التفات الى المفسدة ٠‏ ولو التفتنا الها فلا بد من بان وجهها ۰ 


ع او ب اس ا ا 

و و مر الله » ويعمل به > وريّما يكذ ب الراوي > 
في الخطر الغير ۱ لمتدارك ۰ 

إن كان السائل منکر للشرائم » فجوابه أنه لا استحالة في 

قر ر الیخاله هذا ملم یب ارت ا 


فتارة بحعل على العمل به أدلّة قطمة » وتارة بحعل الفلن د لسلا 
عليه » ويقول : جعلت” ظنكم علامة وجوب العمل » والظن يدرك وجوده 


ولم لم بعتبر بالظن لحصلت مفاسد لا تحصی ء فان" من قتسل 
النفوس العصومة > ومتك الأعراض الحترمة * ونب الأموال + ولم 
بشمهد عله عدد التواتر > ولسم بشیاهید " حين افعاله الششعة . لوجب 
الانکناف عنه » وعدم التعرض له > وفي ذلك فساد الملم ء 


وان كان قرأ بها فلا يتمكن مضه لأنه تعد بالعمل بالشهادة > 
والحكم » والفتوى » ومعايلة الكصة المعظلمة » وخير الرسول صلى أله 
عليه وسلم » مع أن منها ما هو قطمي > ومنها غيره * 

تلن : ,يحور عند قوم بشرط ظن الصدق > وعندنا مطلقا اه 


5 
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السقل دون السمع 7 

واستدلوا عله بدللين : 

( الاو ) : انه لو لم يعنكم به المفتي عند فقده الدليل من الكتاب › 
والسة التواترة والاجماع تعطلّلت الأحكام » ولأنه اذا بلعث النبي 
احتاج الى انفاذ الاحاد ٠‏ اذ لا يقدر على مشافهة الجميع »> ولا اشاعة 
وه ا وان بالتوافر + 

وهذا ضعبف لأن النتي لا مر یرجم الى البراءة الاصلية » كما لو 
فقد خر الواحد » وأما الرسول فلقتصر على من بقدر على تلفه ٠‏ 

( والدلیل الان » : 

ان صدق الراوي ممکن > فلو لم تعمل بخير الواحد لكشا قد 
تر كنا أمر الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ‏ فالاحتباط في العمل ۰ 

وهو باطل من وجوه : 

( أحدهما ) أن کذبه ممكن أيضاً ٠‏ 

( الثاني ) أنه يلوم العمل بخبر الكافر والفاسی ایض ٠‏ 

( الثالث ) أن براءة الذمة معلومة بالعقل » فلا ترفم بالوهم ٠‏ 


۱۰۰ 


مسالة 

الصحيم أنه لا يسكحل التصّد بضر الواحد عقلا م كما لا يجب » 
لكنه واقم سمعاً * 

وهالت القدريه : بتحريم العمل به سمعا ٠‏ 

ويدل” على بطلان مذهبهم آمور" ۰ 

( الاول ) : اجماع الصجابة على قبول خبر الواحه في وقايع 
حي ی رم وت 
قرائن » او باخبار خر صاحبتها » أو ظواهر ومقائس E‏ 
أن عملهم بالسوم » وصيفة الأمر والنهي لس نصا صريحاً على انهم 
صلوا بمجردها » بل بها مع قرائن قارنتها ۰ 
قلا : بين القامین بوان > فانهم لم یقولوا في الصفتی > انما عملا 
ترد اء 

وقد قالوا هنا : نولا هذا الضر لقضنا بغير هذا ء 

فان قيل : فقد تر كوا العمل بأخبار كثيرة ٠‏ 

قلنا : ذلك لفقدهم شرط قیولها ۰ 

ر الثاني ) : ما تواتر من اناد الر سول صشی الله ايه وسلم 
امر اه » وفضاته » ورسله » وستماته" الى الأطراف » وهم احاد > ولا 
برسلهم الا لقىض الصدفات ۶ وحل" العهود وتقریرها وتبلیغ احسکام 
ال2 رع ٠‏ فان قل : قد آعلمهم صلی الله عليه وسلم تفصیل الصدقات 
sS‏ 

: ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم احاد » ثم لسم 
a‏ 
المتخاصمين » وتعريف وظائف الشرع ٩‏ 

فان قل : كلتجب علیهم قبول أصل الزكاة والصلاة > بل أصل 

الدعوة والرسالة والمعجزة ٠‏ قلنا : آما أصل الزكاة والصلاة فكان يح 


۱۰ 


قولها » وا ما الرسالة والایمان فلا » اذ م كيف يقول صلى الله عليه وسلم : 
فد أوجبت علسکم تصديقي رع لت وا رايع سین 
التصديق فيمكن الاصفاء الى رسله بایجابه الاصفاء غليهم ٠‏ 

فان قل : فانما يحب قول خر الواحد اذا د ل مل ميت 
العمل به » فأولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم : يجب عليكم العمل 
00 : بما قد تواتر الهم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم آنه 

نط اوه اسان آحادا ۳ الأكابر والرؤساء ناسر احکام 

اه 

ر الثالث ) : أن العامي مأمور اجماعاً باتباع الفتي وتصدیقه 2 مسع 
انه قد بضر عن ظله + فالذي يخر بالسماع الذي TOE‏ 
بالتصديق » 

فان قبل : هذا قباس لا يفيد الا الظن » ولا يجوز السات الأصول 

والعمل بخبر الواحد أصل” كيف ولا ينقدح وجه الظن فان الحتهد 
مما یضطر اله » ولو کلف آحاد العوام درجه الاجتهاد تعذر ذلك فهسو 
جر الى تقليد الفتي ٠‏ 

۱ هلنا : لا ضرورة في ذلك > بل يرجع الى المراءة و 
وجب على الفتي بز عمکم اذا بلغه خر الواحد ورده » والرجوع الهما اذا : 
تعدر عليه التواتر ثم نقول و Re‏ 
في تاه لانه لو صح الممل بخبر الواحد في الانكحة لقطعنا به في 
الساعات » ولم حتاف الأمر باختلاف المروى > وها هنا لم تلف الا اضر 
بان المفتي . مخبر عن خن نفسه » والراوی عن قول غبره ۰ 

( الرابع ) : قوله تعالى : ( فلولا نفي من کل فرقسة منهم طائفة 


[ مهم 1 
ع في الدين ولنذروا قومهم اذا رجموا الهم x‏ 5 
( سورة التوبة آية ory‏ ۱ 


1¥ 


فان الطائفة نفر يسير * كالثلاثة > ولا يحصل العلم بقولهم ۰ وفبه 
نظر ء لأنه ان كان فاطعاً ء ففي وجوب الانذار » لا في وجوب العمل > 
كما أن الشاهد الواحد يحب عله أدائها للعمل به وحده > بل لنصم 
ره اليه + وللمخالف شهتان : 


( الاوی ) : أنه لا مستبيد للعمل به الا الاجماع وهو منتف لثبوت 
رده من النبي صلى الله عليه وسلم وآعبان الصحابة * 

والجواب" ۲ أن الرد" لأسباب لا بقتضي بطلان الأصل ۰ 

ر الثانية ) : قوله تعالى : ( ولا تقف ما لیس لك به علم »(۱) ° 

والجواب من وجوه : 

( الاو ) : أن انكارهم لخبر الواحد ابش غير معلوم » بل مدرك 
بالظن فلم قفواه" ۰ ۱ ۱ 5 

( الثاني ) : أن وجوب العمل معلوم بالاجماع فلا جهالة فيه ٠‏ 

( الثالث > : أن المراد منع الشساهد عن جزم الشهادة بما لم یتخقق ٠‏ 

( الرابع ) : آن هذا لو دل على بطلان خبر الواحد لدل على رد 

نهادة الاثنين والاربعة والرجل والرآتن > فكما علم بالنص وجوب 
العمل والحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب فكذلك بخبر الواحد ۰. 

( الخامس ) : أنه پلزم تحرام نصب الخلفاء وانقضاة لأنا لا نتيقسن 
ایبانهم فضلا عن علمهم ودینهم + ٠‏ ۱ 


(۱ سورة الاسراء آية (55) ٠‏ 


الباب الثاني 
في شروط الراوي و صفته 

وشروطه أربمة . 

ر الأول > : التخلیف › فلا تقبل رواية الصبي » لانه لا عقل له 
بخاف به من الله تعالی ویمنعه من الکذب > والفاسق اوق منه لخوفه مضه 
تالى » مع أنه لا يقبل ء فالصبي آولی > أما اذا كان طفلا مميزاً عند 
التحمل بالغاً عند الرواية فانه یقبل ۰ 

فان قل : قال بعض : تقل شهادة الصسان في الجنايات ۰ 

فنا : ذلك من الاستدلال بالقرائن ۰ 

( الثاني » : الضبط ٠‏ فلا يقبل رواية الغافل » والطفل الغسير 
المسيز ۰ 

ر الثالث ) : الاسلام . فلا تقبل رواية الكافر , لاتمامه في الدين ٠‏ 

فان فل : هذا انما بتجه في الهود والنصارى » ومن لا يؤمسن 
بدیننا ء فما قولكم في الكافر المتأوآل ٩‏ 

قلنا : كل كافر متأول ء آمّا غيرهم وهو المعائد باللبمان بعد معرفة 
الحق فنادر ۰ 

ر الرادع ) : العدالة . قال تعالى : (ان جائکم فاسق ينبأ فتبينوا)(1) ٠‏ 
والعدالة عبارة عن استقامة السبرة والدین * ویرجع حاصلها الى هيشة 
راسخة في اللفس > تحمل على ملازمة التقوی والمروءة جسعاً » حتی 
تحصل المقَة بصدقه ٠‏ 
( سور: الحجرات اية ونم . 

١٠5 





مسالة 

وال بعص العرافان : العداله اظهاد الاسلام فقمل مع السلامه گن. 
مق ظاهر ٠‏ فکل مسلم محهول عنده عدل ۰ 

و بر ده أمور : 

ر الاول ) أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بالنص ۰ وانه نو 
قمل روايته لكان أما بالاجماع أو القاس على العادل » ولا اجماع ٠‏ 
ولا هو في معنی العدل حتى یقاس عله ء فصار الفسق ماما من الرواية > 
کالصبا » والکفر والرق فى الشهادة » ومحهول الحال في هذه الخصال. 
لايقبل » فكذلك الحهول في الفسق ۰ 

) الثاني ع أنه لا تقبل شهادة المجهول فكذا روايته ٠‏ 

( الفالث ) أن المفتي الجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد 
أم لا » لایجوز للعامي قبول قوله » فاذا لم يقل قوله في حکایته عن نفسه 
فكينت يقبل في حکایته عن غيره ؟ 

( الرابع ) أن شبهادة الفرع لا تسسمع ما لم يعين الاصل اذا كان 
مجهولا عند القاضي ء وما ذلك الا لجهالته ء فلا يقبل فول المجهول 
عدالة ۰ 

فان قل : یلزمه ذكر شاهد الاصل » فلمل القاضي يعرفه بفسسق 
فيرد شهادبه م 

فلنا : اذا كان حد" العدالة هو الاسلام من غير ظهور فسق © فقد 
تحقق ذلك » فلم يجب التشع حتی بظهر الفسق ۰ 

( الخاصی ) أن مستندنا في خبر الواهد عمل الصحابة 2 وصم 
قد ردوا خر المجهول > فتين أن المقبول رواية هو المكلف العدل للم 


1١6 


الشاظ 00 اد 


( الاو ) أنه صلى الله عليه وسلم قبل و لاعرابي و وحده 

على روبه الهلال » ولم يعرف منه الا الاسلام ٠‏ 
قلنا : لم لا يجوز أن يكون معلوم العدالة عنده صلى الله عليه 
وسلم بالوحي > او بالخرة > أو بتز کة من عرفه ؟ 

ر الثانية ) أن الصضحابة قبلوا قول العبیسد ء والنسوان » والأعراب . 
لأنهم عر فوهم بالأسلام الس ٠‏ فلنا : انما هلوا فول من عرفوا 
عدالته > كأزواج الذي صلى الله عليه وسلم م وحيث جهلوا ردوا ٠ ٠‏ 

( الثالثة : قولهم : لو أسلم كافر وشهد › أو روى . فان رددتم 
شهادته مد > وان صلتم فلا مستد الا اسلامه > وعدم معرفة الفسق 
منه ٠‏ قلنا : لا نسلم قبول روایته ما لم نطلع على خوف في قلبه مانع عن 
الكذب > فان سلمنا سول رواته فذلك لطر و" اسلامه » وفرت عهده 
بالدين ٠‏ فان قبل : اذا رجعت العدالة الى الهيثة اللضسة المارة ء فلا داسل 
عليها الا الايمان ۰ قلا : لا يدل علها نا أن فساق 

المؤمنين أكثر من عدولهم + 

( الرابعة ) قولهم : يقبل قول لاسلم الجهول قي کون اللحم من 
حبوان مذکتی + وكون الماه ظاهراً » والحارية المسعة غير مزوآجة » الى 
غير ذلك ۰ قلنا : امقول في ما ذكر قول العدول > الا في بعض مواد 

اختلفوا في قول شهادة الفاسق التأول ٠‏ قال الشافعي : أقبل 
شهادة الحنفي » وأجنداء اذا شرب اللبيذ ٠‏ وقد قال : تقل شهادة آهل 


۹ 


الأهواء م | إلا الخطابه » واختار القاضي أنه لا تقيل رواد يه المتدع € 


و شهادته » لأنه فاسق بفعله » وبجهله بتحريم فمله > ففسقه مضاعف * 

ومثار" هذا الخلاف أن الضمق يرد الشهادة » لأنه نقصان منصب 
و ات را 

ومذهب أبي حنيفة حنفة أن الکفر والفستق لا يسلبان الاهلة ۰ ومذهب 
القاضي ا بسلبانها ا أن الکفر نقصان + والفسق موجب 
للرد للتهمة ۰ 

فان قل : .بشكل على الششساهمي من وجهين : آحدهما أنه قضى 
أن ١‏ النکاح لا ينعقد شهادة الفاستی » وذلك لسلب الأهلة ۰ ٠‏ الثاني : أنه 
اذا ١‏ کان Kal‏ تا غلب على ظن القاضي صدفه فلقبل ٠‏ 


فلا : وله »له ين مره سل امه 0۶ ۳29 : ( لا اح 
الا بولي وشاعدي عدل “٨)‏ وللشارع أن پشترط زريادة على أهلية 
الشهادة » كما شرط في الولي ٠‏ وأما الثاني » فسببه أن ن الظنون تختلف > 
وهو آمر خفي ناطه الشترع بسب ظاهر » وهو عدد مخصوص > ووصف 
مخصوص > أعني العدالة ۰ ويدل أيضاً على مذهب الشافعي قول 
الصحابة قول الخوارج في الا خبار ع والشهادة » وکانوا فسقة متأوالن » 
اتور عهم ۶ اا فان فل نهل سکن عضو الا جام غل خلت ٩‏ 

قلنا : لا » فانا نعلم أن الأثمة قبلوا قول الخوارج » لكنا لا لملم 


۵21 نقله الو رس عن این حسان وقال : قال ابن حبان : لا بصح في ذکر 
الشاهدین غير هذا الخبر ۱2۷/۳2 ٠‏ 


ورواه ابن حزم بلفظ ( آیما امرأة نکحت بغير اذن ولیها وشاهدي معدل 


فنكاسها باطل ۰۰-۰ سحدیث ) 25۵/4 ٠‏ 


۱+۷ 


رخاتمة) 

تشترك الرواية والشهادة في اشتراط الأمور الاربعة > وتنفسرد 
الشهادة بالحر به 3 والذكورة > والسصر » والعدد » وعدم القر اه ٠‏ وعدم 
العداوة + ولا شترط في الراوي کونه علا فقهاً » ولا معروف الشسب > 
ولا مجالسة العلماء » أو سماع الأحاديث ٠‏ نعم اذا عارضه حدیت العالم 
التمارس ففي الترجيح نظر سيأتي » ولا تقبل رواية من عرف اللعب. 
والهزل في أمر الحديث ء أو كثرة السهو فه ء ولا من جهل عبنه > بل 
من بقل رواية محهول الصفه لا يقبل روايته ٠‏ 


الباب الثنالث 
ف الضرح والتعدیسل 


وفه اربمة فصول : 


ی عسدد امن کی ۱ 

ترا طه بعض في الجارح والمدال > كما في مزكي 5 ۰ 
وقال القاضي : لا شترط العدد في تزاكمة الشاهد ولا الراوي > وفوم 
يشتر له في المهادة دون الر و ابه ۰ 

وهذا هو الاظهر عندنا ' اذ لا معنى لزيادة مايشت به الشيء 
لین نفسه ۰ 

فان عل : صح من الصحابه دول رواية الواحد 3 ولم يمح" سول 
ع كه قير جع الى قباس الشارع ٠‏ فلا : انا كما نعلم سولهم لرواية 
الصد يت تعلم قبولهم تعدیله ۰ 


الفصل الثاني 
في اسباب الجرح والتعديل 
قال :الشاتفمي رضي الله عنه : يحب ذکز مست الجر ح دون التعديل > 
وفوم مطلمق الجرح سطل الثقة » ومطلق التعديل لا يثبتها » وقوم لا بد 
والصحیح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال الزکي ۰ واذا تعارض! 
الل EA e‏ 


۱۰۹ 


في نفس التز کیه | 
وآنواعها أربعة : 
ات هید کان قول ا 
أنه لا , ستحز الرواية الا من العدل ء والا فلا یکون تعدیلا ۰ 
' فان قل : فكيف لایکون اياه » ولو عرفه بالفسق ثم روى عنه كان 
غائشاً في الديسن ؟ 
فلا : من يروي خيراً لا يوجب على غيره العمل به > ولکن يقو 1 
سمعته بقول كذا وصدق فه ۰ والبحث عن عدال لته موكول الى من آد 
القول والعمل 
ر الثالث ) العمل بخبره اذا عرفنا يقيناً أنه عمل. بمحض الخبر » 
والا فلو أمكن حمل عمله على الاحتباط ء أو العمل بدليل آخر لم يكن 
تعد یلا له ۰ ۱ 
فان قبل : لعله ظن أن الاسلام وعدم الفسق عدالة ٠‏ قلنا: هذا 
الاحتمال يتطرق الى التعديل بالقول أيضاً » ولا ينقطعم ألا بذكسر 
سب العدالة »> وكلامنا مني على الاكتفاء بالتعدیل المطلق > ولا نلر فيه 
الى ذلك الاحتمال ٠‏ ش 
٠‏ ` فان قىل : لعله عرفه عدلا » ویعرفه غره بالفسق ٠‏ فلنا : ومن عرف 
فسقه لا بلزمه العمل به ٠‏ 
ر الزايع ) الحکم شهادته . وذلك آقزی من تزکیته بالقول ۰ 
۱۷۰ 


۱ الفصل الرابع 

في عذالة الصحابة رضي الله عنهم 

والذي عله السلف الصالحون ودرج عليه. الخلفت من 

أن عدالنهم أمعلومة بتعدیل الله إياهم وثنائه. عليهم. ف آیات عدیدة ٠١‏ 
وكذلك اي صل الله عله وسلم في أحاديثه الصححة > وأي تمدیلر 
اصح من اتعديلهما » على أن في ما اشتهر , وانوائر من أحوالهم في الهجرة 
والحهاد. ». و بذل الأرواح والأموال ء وترك الأزواج والأطفال > وققل. 
با والأهالي في موالاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ونصرته کفايبة 
في القطع بعد التهم » وما وقع عن احاد منهم عمل بمقتضاه کک 
جری مسن الخالفات فسني على الاجتهاد » فللمصيب متهم أجسر ن 
و للمخطی رت ۰ فیحزاهم الله تسالی عنا وعن ابر المسلمان 


أغل له 


٠ آجمعن‎ e 


داو سا »کی ار حلصت يمن كرت سيد سدع 
وتعرف بالتواتر > والتقل میم وول الس‌ايي کترت معي 
ولا حدا الها ٠‏ 


۱۱۱ 


الباب الرابع 
في مستند الراوي وكيفية ضبطه 

للستند خمسن مراب ۷ 

( الاوی » قراءة الشنيخ عليه في مصرض الاخبار ليروي عنه » 
دا اوي تیه أن يقول حدنا وأخرنا ء وفال فلان » وسمعته یقول ۰ 

ر الثانية » قراءته على الشيخ وهو ساکت ۰ فهو کتوله هذا 
.صحیم . والا لكان سكوته وتقريره عليه قادحاً في عدالنه ٠‏ ولفراوي 
بعد أن یقول آخرنا ء وحدثنا فلان قراءة عله ٠‏ أما فولسه حدد ا 
.مطلقاً > فالصيحم انه لا يجوز »> لأنه پشتفر بنطقه » وذلك منه كذب > 
.الا اذا عل بدليل آنه يريد به القراءة على التشخ دون سماع خديثه ٠‏ 

ر الثالثة » الاجازة 2 كأن يقول : أجزت لك أن تروي عني الكتاب 
الفلاني ٠‏ وللراوي حينئذ أن يقول حدلنا وأخرنا اجازة » لا حدثنا فقط > 
لا شماره ماع كلامة ومو گذت ٠»‏ 

( الرابعة ) الناولة . وصتورتها أن يقول : خذ هذا الکتاب 
وحدان به عي »> فقد سمعته من فلان ۰ 

و۷ مجی لبجره الاولة دون هذا اللفظ > وآما اللفظ فيکتفي به 
«وحده + وكيا ییاز رواية الحديث بالاحازة » يحب العمل به > خلافاً 
٠‏ للعض اهل الظاهر ۰ 

( الشاسة ) الاعتماد على الخط ,2 بأن بری مکتوبا بخطه انى 
.سممت على فلان كذا » ولا يجوز حیثذ أن برويه عنه » لأن روایتسه 
شهادة عله بأنه قال : والخط لا يقده ٠‏ 


4۲ 


أما اذا قال : هذا خطي قبل" قوله » ولكن لا 0 
بسلطه على الرواية بصريح قوله » أو بقرينة ۰ أما | : ذا قال- علال هندذه 


نسخة صحبحة من صحیح البخاري فرأى فيه حديثاً e‏ ن يروي 
عنه » لکن هل یلزمه العمل به ؟ 


والحواب انه ان کان مقلدا شه آن مکل الجتهد + أو مجتهدآ ٠‏ 
غقال. قوم نيجول 0ه /الفمل! 14+ .وقوم يجوز اذا علم سحتها سول 


عدل ۰ 


وعلى الحمله فلا ينبغي ان يروي الا ما يعلم سماعه » وحفظه » 
و ضسطه وفت الاداء بحيث يعلم ان ما أداه هو الذي سمعه ولم يتغير منه 
حرف » فان شك في * حو نار رويك و مسرن 


و ۱ 1 


اذا كان في مسموعاته فق الزغرض :نعل بارت و اه ك آنه تمدن 
منه » آم لا » لم يجز له ان يقول : سمعت الزهري ٠‏ ولا قال الزهنتري 
لأنة قوله : قال : الزهري شهادة عليه بالقول > فلا يجوز الا عن علم + 
پل لو شمع منه احادیث > وفها حديث وااحد علم انه لم يسمعه؛» والتتس 
عله عنه » فلس “له روابته » بل لسن له رؤاية شيء منها. عنه. * 

ولو غلب على ظنه في حديث انه مسموع منه م لم : نحز الرواية 

بغلة الظن ا 


فان صل . الواحد في عصرنا يقول قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم گذا > ولا یتحقق له ذلك ٠‏ 0 


وه 


۱۱۳ 


وسلم ء علمنا ان لیس مضی قوله انه سمعه منه عليه الصلاة والسلام > بل 

فغاية ذلك اسناد الحديث الهما لا الى حضسرة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم > فالحديث بالنسبة الله مرسل ء ولذلك لا يلزم السامع 
العمل به من حبث هو هو * 

و ا له ذلك الاسناد ء الا ان وثق بالشخص > وكان الكثان 
معتمدا عله ٠‏ 

اذا انكر النسخ الحديث انكار جاخد قاطع بکذب الراوي لم 
يعمل به » ولم يضر الراوي محروحا » أو انکار متردد فعمل به » لان 

و ذهنب الکرخي الى نسیان الشیخ الحديث یبطله » مستدلا بأنه 
الأصل + وانه لیس له العمل به اذ ذاك فکف لفرعه ٠‏ قلنا : للشیخ 
العمل اذا روی العدل له عنه > الا ان بقى شکه مع رواية المدل له > 
وللزاوي الخسل اذا قطسم باأنه سسعة منه > وعلی غیرهسا السل > 
جمعا بين تضندیق السخ في النسسان » والفرع في الرواية ۰ 

وقد ذهب الى السمل به مالك والقتافضي وجماهير المتكلمين + 

مساألة 

الجمهور اذا قطع هو بالسماع والآخرون مأ قطعوا بالنفي ۰ 


۱۹ 


فأن قبل : انفراده بالحفظ بصد مع اصفاء الجمیع ٠‏ قلنا : تصدیق 
الجميع أولى اذا كان ممکنا لا كما هنا لامکان وجود مانع لمن بحفظها کعدم 
حضوره أو تکرد الحلس » والمفرد انفراد بمحلس الزيادة » او حفط 
کل ونسوها الا الواحد »أو عرض شاغل ادهش غير السامع > 
أو نحواها ٠‏ 
مساألة 
جوز الشافعي ومالك وابو حنفة وجماهير الفقهاء نفل الحدیت 
با معنى للمالم بمواقع الخعلاب > ودفائق الالفاظ »> دون الحاهل بها ۰ 
وقال فريق : لا يجوز للعالم بها » الا ابداك اللفظ يما يسسباويه 
ویرادفه في العنی » وذلك فما فهمه قطعا > لا فنما قهمه بنوع استدلال 
بختلف فه الناظرون ۰ 
وعلیه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ( نضر الله امرء سمع مقالتي 
فوعاها فأداها كما سمعا » فرب میلتغ أوعى من سامع »> ورب حامل فقه 
لس فقه » ورب حامل فقه الى من هو افقه منه )6*۷ ۰ 
هيساألة 
من جو ز النقل بالعنی جوز نقسل بعض الحديث وترك العض ان 
كان قد رواه مرة بتمامه > ولم یتعلق الذ کور بالتروك تعلقأ بغير معضاه > 


ولم بتطرق اليه سوء الظن بالتهمة ء 





4١(‏ روى البخاري دعضصه معلقاً في باب العلم ج ٠ ١16/1١‏ هامس فتح الساري 
ووضله ف باب الدج ۰ ۱ 
ودوی الترمدي الحديث بالفال مختلفة ° Tt foe‏ سا ۲6 ساباب ۷ اس رقم 
5105 ہ ۲۹۱۵ ب ۲۱۵۸ ۰ والاهام احمسده 1۳۷/۱ ۰ وانعتضاقمی في 
الرسالة ۱۷۵ ۰ 


ANa: 


ذا تعلق به بر عار قي و ی ی ی ات 
بش سداد لا e‏ بالتقل » 
وجب عليه الاحتراز عله *. ۱ 


چم وه 


مسالة 
المرسل مقمول عند مالك وايي حنفه والجماهير > وهر دود علد 
الشافسي والقاضي »> وهو المختار ٠‏ 


Es‏ ان یقول من لم يعاصر الي صلى الله عله وسلم قال 
رسول الله صلى الله عله ؤسلم كذا ٠‏ لأن الراوي لو ذكر شبخه ».ولم 
يعبله » وبقی محهولاعندنا لم نقبله » فاذا لم يذكره فالجهل انم" » اذ لو 


لم تعر فا عه لم تعر ف عدالته ۰ 


فان قبل : رواية العدل عنه تعديل له ٠‏ قلنا الجواب هَن وجهين ٠:‏ 
الاول انة غير مستّم » فأن المدل قد يروي عمن لو سثل عنه التوقف فبه 
أو جرحه » وقد رثناهم رووا عمن اذا سلوا عنه عد لوه مرة : وجرجوه 
أخرى » أو قالوا لا ندري » فالراوي عنه ساکت عن تعدیله » لا يقال 
لسن" دام اراوس يناك سر يدن ةد ول م 
لأنه ساکت عن جرحه » وکل ساکت عن الجرح معدل > لأنا نقول : لو 
كان السکوت عن الجرح تعدیلا » لكان السکوت غن التغديل جرحا » 
ولس »> فلس » ولکان الراوي الجارخ لشبخه مكذتبا لفسه في تعدیله ٠‏ 
الثابت بروایته عنه ۰ ولأن شهادة الفر ع التحمل لها ۳ تعديلا للأضن ۰ 
ما لم يصرح به ٠‏ وافتراق الرواية والشهادة في بعض:التصدات لا .یوجب. 
فرقاً في هذا المي + کما لم بوجب فرفاً في رواية 9 والمجهول ٠‏ 

فان ,قلت الممئة كاية مع احتمال عدم قبول السماع ولا تقبل في 
اعادو نها که وا : العنعنة انما تقل اذا كان الشسخ معلومباً » 


۹۹ 


O ۱ 2‏ أي ع مس مسا 
وقد علم من عادة الراوي انه يريد بها السماع عنه" * > فلا تفيد جواز 
الرواية عن الحهول » والرسل مروى عن المجهول فلا يقبل ٠‏ 


الواجه الثاني انه لو سلمنا ان روايه العدل تعدیل للشسبخ ٭ لكان 
نسیلا ممالمقا » والتمديل المطلق بدون ذكر السبب غير مقبول » ولو قبل 
التعديل الطلق فذلك في حق من .عرف عله > واما الشسخ في الرمسل 
تمحهول العان » هذا ۰ 

واحتج القابلون للمرسل باتفاق الصحابة والتابمین على فول مرسل 
العدل » فابن عباس رضي الله عنهما مع كثرة روایته قيل أنه لم یسمع من 
ر سول الله صلی الله عليه وسلم إلا أربعة احادیث لصغر سنه » وروی ابن 
عبر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( من صلی 
على جنازة فله قيراط ) ثم أسنده الى أبي هریرة۳) ٠‏ 





(۱) وانما تختار العنعنة شحا على الوقت والادوات ان يضيعا وال 
فالشیخ اطعنعن مه مملو م 5 

١؟)‏ روی الامام مستلم ف صحيحه كان عبدالله بن عمر رضي الله تیب 
يصلي على الجنازة ثم بنصرف فلما بلغه حديث ابي هربرة رضي الله 
عنه قال ( لقد ھا قراردط كديرة ) وذلك ان با هر :رة روى عن 
الدبي صلی الله عليه وسلم ( قال من صلى على جنازة ولم يتبعها 
فله قيراط فان تبعها فله قراطان ۰ ) سلا ب ۱۵/۱ بهامش 
النسووي ۰ 3 ١‏ 


۱۷ 


وروی ابو هريرة : ( ان من اصح جنا في رمضان فلا صوم له 
(A? 1 -‏ ۱ ۲ 
هلما روجع فال حدثني به الفضل بن عباس ) ۰ ۱ 
الله ثليه وسلم لكن سمعنا بعضه وحدانا اصتحابه بیعضه(؟) ۰ 


واما التابعون فقد قال : النخعي : اذا قلت حدئني فلان عن عبدالله 
فهو حدئني » واذا قلت : قال : عبدالله فقد سمعته من غير واحد » وكذلك 
نشل من جماعة من التابعين ضول الرسل + 

و الجواب من وجهين ؛ 


0 


( الأول ) ان هذا صحيح . ويدل على قبول بعضهم ااراسیل ۰ والمسألة 
في محل الاجتهاد » ولا يشت فها اجماع اصلا » وفيه ما يدل على ان 
الحملة لم يقلموا المراسبل > ولذلك باحثوا ابن عمسر واين عباس وابا 
هر برة مع دلالة قدرهم ٠٠١‏ لا للشيك في عدالتهم ولكن للکشف عن 
'لراوي ۰ فان قبل قبل بعضهم وسكت الآخرون فكان اجماعا ۰ 

قلنا : لا نسلم وت الأجماع بسکوتهم ء لاسما في محل الاجتهاد > 
بل لمله سكت مضمرا للانكار > أو مترددا فه ٠‏ 


( الثاني ) ان من المنكرين من قبل مرسل الصحابي ٠‏ لانهم حدثوا عن 

)١(‏ رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت 
أا عر برة رضي الله عنه یقمی ۰۰۰۰۰ ثم رد" أبر هر برة رضي الله 
عنه ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس فقال ابو صريرة 
سمعت ذلك من الفضال ۰۰۰۰ وعو حديث طویل ج۲۲۰/۷ 
بهامش النووي ٠‏ 

(؟) رواه الامام احمد في مسنده بلفظ ( ما کل حدیث سمعناه من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » كان يحدثنا اصحابنا عله » كانت تشغلنا 
عنه رعية الابل ) ۲۸۲/5 > وله شواهد . منما ما رواه البخاري٠ ٠.‏ 
ولكني سمعت آخبرني اسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ۰ 
۷۳۱۸/۶ بهامشی الفتم » والسند للامام أحمد ج۵/ ۲۰۰ ٠‏ 


۱۷4۸ 


5 لايع 000 - 5 7 ۱ 
۲ لمحا به وکلهم عدوم * ومنهم من اضاف اله مراسيل التابمين > لانهم دوو 
عن الصحابة ٠‏ ومنهم من خصص كبار التابعين بقبول مرسله + 


3 


والخار أن التابمي أو الصحابي اذا عرف بصريح خبره > او 

بعاذته انه لا يروج الا عن الصحابي > قبل مرسله > والا هلا ٠‏ 
آله 

حبر الواحد العدل في ما تسم به البلوى مقبول م خلافا للكرخي 
وبعض اصحاب الراي ٠‏ ۱ 

یخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحل العادة فه أن لا تستفیض 
آسقوط الخطب عن ابر بمحضر أهل الحصة > وكذلك القران م لا 
یقبل فيه خبر الواحد > لملمنا بأنه صلی الله عليه وسلم تعد باشاعته > 
واعتنى بالقائه الى كافة الخلق > والدواعي توفرت على اشاعته ونقله > لانه 
اصل الد ين + 

فان فيل : وما تعم به البلوی مما وجب على الشارع اشاعته وتوفرت 
الدواعي على نقله » فكيف يناجي به الرسول الآحاد ویقبل فيه خر 
الواحد ؟ فلنا : إن الاحكام التي تعم به البلوى » مما لا تكاد تحصى > 
ویخرح عن الوسع اشاعة جمیمها » فلذا لم يكلف الله سبحانه وتو لز 
اشاعتها جمیما » بل کلفه اشاعة البعض > وجوز له رد الخلق الى خر 
الواحد في العض ۰ 

فان قلت : فما الضابط با تسد فيه بالاشاعة ؟ قلنا : الضابط النقلي 
متتف > اذ لله تعالى ان يفمل في تكليف رسوله ما يشاء ء والضابط 
الاستقرائي أربعة ٠‏ 

( الأول ) ما أوحي اليه من القرآن السريف . 

۱۹۹ 


2 الثاني ) مباني الاسلام الخمس ۰ أي کلمتي الشهادة والصلاه 
والز کان و الصام والحج ٠‏ 5 

( الثالث ) أصول انعاملات‌التي ليست ضرورية» کاصل البیم والنكاح. 
والاعتاق واستلاء » وقد أ شمت هذه الأقسام الثلائة أما على المسلمين. 
عامة » أو على أهل العلم خاصة ٠‏ 

( الرايع ) تفاصيل هذه الاصول فمنها ما استفاض واشيم حتى ومسل 
الى حد التواتر * ومنها مالس كذلك > ونقل أحادا هذا : 


الاصل الثالث من اصول الادلة الاجماع 


يفن 


الباب الاو 
في اثبات کونه حجة على منکریه ‏ 


و حتاج الى تفهسم لفط الاجماع » وسان صوره > وامكان الأطلاع 
عله » والدلل على کونه حجة ۰ 


آما لفل الاجماع > فلغة مشترلك. بين الاتفاق والأزماع أي العزم 
الصمم » وعرفا اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور 
الدینه ۰ 

وما ذهب اله النظام من انه کل قول فامت حجته وان كان قول 
واحد 2 فمخالف للئة والمرف ۰ 


و اما تصو ره قدلله وفوعه » فقد وحدنا الأمة محمصه على ان 


مان قبل الأمة مع کثر نها واختلاف دواعها يستحيل ان تتفق آرائها » 
كما يستحيل اتفاقها على أكل الزبيب مثلا ٠‏ قلنا : لا داعي لجميعهم على 
تناول الزیب » ولكن لهم الداعي على الاعتراف بالحق ٠‏ والكثرة انسا 
تزار NS‏ الدواعي ¢ والداعي هنا واحد > وهو مسد الاجساع 
الذي هو في الاكثر نصوص متواترة وامور معلومة ضرورة بقسرائن 


۱۳ 


واما تصور الاطلاع على الاجماع + فذلك ممکن بمشافهتيم ان کس‌انوا 
عددا یمکن لفائهم » والا فمذهب فوم بالشمافهة »> ومذهب اخرین بأخبار 
التواتر عنهم » كما عرفا ان مذهب جميع اصحاب الشافمي بطلان النکاح 
بلاولى ۰ 
فان قل : مذهبهم مستند الى قائل واحد ۴ هو الش‌انمي ء آما قول 
جماعة لا ينحصرون كيف يعلم ؟ وقول آمة سبدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم في أمور الدين یستند إلى ما فهموه من سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أو سمعوه مله E‏ ا3 اتيش أهل الحل والمقد فكما یمکن ان 
بعلم قول واحد » أمكن أن یعلم قول الثاني الا 
7" فان قبل : لعل أحداً منهم في أسر الكفار ٠‏ قلنا : يجب مراجعته » 


فان فيل : فلو عرف مذهبه ریما برجم عنه بعده ٠‏ قلنا : لا آثر 
لر خو عه بعد انعتراد الاجماع 6 ولا بتصور رجوع جسعهم » اذ متصير اذ 
الأجماعين خطا » وذلك ممتنع > بدلیل السمع ٠‏ 


٠‏ .واما اقامة الححة على استحالة الخطاً على الأمة » وکون الاجماع 
ححة 2 فانما یعلم یکتاب او سنة متواترة او عقل ۰ 


اما الکتاب فکتوله تعایی ( و کذ لك جطلناکم اة“ وسطا لتخونوا شهداء 
على الناس )© ٠‏ وقوله ( کنتم خير أمة أخرجت للناس )© . 


٠ )١55( سورة البقرة آية‎ 4١١ 
۰ )۱۱۱( سورة آل عمران آبة‎ )؟١‎ 





۲ 


وفو له J:‏ وؤممن خلمنا أمة بهدون بالبحق ع بعدلون 3 5 
وقوله : ( واعتصموا بحل الله جمعا ولا تفرقوا )"° ۰ 


وافوی منها قوله تعالى : ( ومن یشافق الربيول من بعد ما تین له 
الهدى ويتبع غير سيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله اجهنم )۲۹ ۰ 


فان ذلك يوجب اتباع سيل المؤمنين ٠‏ 


واما السنة فنقول تظاهرت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالفاظ مختلفة مع اتفاق العنی ان هذه الأمة معصومة عن الاتفاق 
على الخطأ ٠‏ وقد اشتهرت على السنة الثقات من الصحابة رضي الله عنهم > 


كسمر » واین مسعود وابي سصد الخدري وانس بن مالك وابن عسر 
وابي هريرة وحذیفه وغيرهم من نحو ( لا تجتمع امتي على الضلاله » 
أمتي على الضلالة فأعطانیها > ويد الله مع الجماعة )° > ( ولا تال طائفة 


عا وعمس یتسه صصح وموم ب س ی سسس یه 


(۱: سورة الاعراف آره (۱۸۱) ۰ 

(۲) سورة آل عمران آية (۷۲۰) ۰ 

(۲) سورة الساء آية (۱۱۳) ۰ 

(4) روی الترمذي بلفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما ( ان الله لا یجمع 
امتي على أو قال شك من الراوي ‏ امة محمد على ضلامة 2 وید 
الله على الجماعة ومن شذ فانما بشذ في النار ) قال الترمذي هسلا 
حديث غريب من هذا الوجه ۰ ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال رسول اثله صلى انك علبه وسلم ( يد الله هم الجماعة 4 
قال صاحب تحفة الاحوذي شرح الترمذي ٠‏ عن الحديث الاول 
حداديث ضعیف وله شواهد Ve ٠‏ ۳۰۸ ۰ ورواه ابن ماحة 
۲ , ان امتي لا تجتمع على ضلالة ناذا رأيتم اختلافا فعلیکم 
بالسواد الاعظم ) ۰ وفیه ابو خلف الاعمی وهو ضعیف ( این حبان 
المج روجين ) > ورواه الجا کم ف المستدرك ۱۹/۳ هن سد دیت 
ین عباس قال الذهبي ف تلخيص اللستدرك : ابراهيم جک له 


۱۳۳ 





من أمتي على الحق ظاهرین لا يضرهم من خالفهم )!© ٠‏ 

وهذه الأخار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابصين الى زماننا 
هذا لم يدفمها احد من أهل النقل سلفاً وخلفا . بل هي مقبولة من موافقي 
آلامه ومیذالشها + 

ولم تزل الأ تحتج بها في أصول الدین وفروعه ٠‏ فان قبل : هذه 
الاخار لست متواترة » ونقل الأحاد لا يد العلم » فلا ححة فها ۰ 


فلا : وحه از تححه فها طریقان : 


( أحدهما » ان ندعي العلم الضروري بأن الرسول صلی الله عليه 
وسلم قد عفلم شأن هذء الأمة » واخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجمو < 
هذ «الاخبار وان لم تتواتر احادها » وبمثل ذلك صح ٠‏ 


نعلم شحاعه علي وسخاوة حاتم > وفقه الشافعي م و تعظم الر سول 
عله السلام لصحابته » وثثائه علهم وان لم يكن آحاد الاخبار مهسا 


متوائرة ٠‏ 
عبدالرزاق ووثقه ابن معين ) ۰ ورواه احمد في مسنده ۲۹۳۱/۲ عن 
ابي وهب الخو لاني عن رجل قد سماه عن ابي بصرة ( سالچ دربي 
عز وجل اربعاً فأعطاني ثلاثاً 2 واحدة سالت الله ان لا يجمع 

أمتي على ضلالة فاعطائیها ٠‏ 

۵5 روی الامام احمل ف مسنده عن امامة الباهلي رضى الله عنسه4 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من امنتي 
على الدین ظاهر ین لعدوهم قاهربين لا يضرهم من خالغهسم الا 

. ما اصابهم عن لوا ۳۰۰( ۰ وروی مسلم عن جابرن بن 
عبدالله رضي الله عنه یقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
( لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين الى يوم القيامة ) . 
۳/۳ بهامش النووي . 
ری السند عن جابر رضي الله عنه بلفظ ( لا تزال : طائفة من آمني 
بقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة 00 ) ٠. Tog‏ 


۱۳ 


ويشبه ذلك ما یم من مجموع قرائن احادها لا :نفك عن 
الاحتمال ومع ذلك ينتفي الاحتمال عن مجموعها ٠‏ 

( الطریق الثاني ) ان ندعي العلم الاستدلالي بتعظيم الرسول لشان 
أله راشا عن عصمتهم عن الانفاق على الخطأ من وجهين : 


" ( الاول ) انه لو لم يكن مضمون تاك الاخبار حقا لما تمك بها 


اسلف والخلب في اناك الأجباع » ولم تتوافق الام و الاعصار التکررة 

ر الثاني ) انه لو لم تكن تلك الاخبار ثابتة صادقه مستندة الى أصل 
مقطو ع لا است الحتحون بها اصلا مقطوعا » وهو الاجماع الذي بحکم 
به على کتاب الله. وسنة رسوله التواترة » لان رفع القطوع بخير القطسوع 
باطضل ۰ 

وللمنکرین في العارضة لاله مقامات . 

المقام الاول الرد ۰ 

وفه ثلاة اسثلة . a.‏ 

الأول قولهم لعل واحدا خااف هذه الاخار ورداها ولم ینقل الناء 

فلا : هذا تحله العادة » اذ الانجماع اعظم اصول الدين فلو خالف 
كه مخالف لعظم الاعر واشتهر الخلاف ولم یندرس > كما لم يندرس 
خلاف 0 الحنين » وحد الشرب ۰ 


على صحه الضر > وذلك درر + 


فلنا : لا > بل | لود يت ی صبحه الضر 
عخلو الا عصار عن الدافعة والمخالقة » 


نرف 


( الثالث ) : قولهم بم تبکرون على من يقول : لعلهم آثبتوا الاجما + 
لا بهذه الأخخار » بل بدلیل اخر ۰ 

فلنا : فد ظهر منهم الاحتحاج بها في المنم من مخالفة الجماعة 
د نهدید من يفارقها ۰ 

( الرایع ) : قولهم نا علمت الصحابة صحة هذه الاخبار فلم لم یذ کرو! 

قلنا : لأنهم علموا تعريفه صلی الله عله وسلم عصمة هذه الأمة 
بر ان و امار ات » لا تدخل تحت الحصر »> ولا تخط ها الصاز ات 4 

. فاكتفوا بعلم الثابمين. بأن الخبر الشبکوك فيه لا بثبت بة أصل مقطوع > 

الحكاية ۰ 
اقام الثاني ف الدتوول 

ولهم او يلات وله ۰ 
التاویل الاول 

أن المراد بالضلالة في فوله صلی الله عليه وسلم . [ لا تحتمع آمتي 
على ضلالة ) الکفر والبدعة > وأما قوله على الخطأ في بعض الروایات 
فلم يتواتر » وان تواتر فالخطأ عام » ويمكن حمله على الكفر ٠‏ 

قلنا : الضلال لا يناسب الكفر في وضع اللسان » قال تصالی : 
( ووجدك ضالا" فهدى )”© ٠‏ وقال اخباراً عن موسى عليه السلام : 
( فعلتها اذا وأنا من الضالين 6۲6 . 





٠ سورة اأضحى آية رپ‎ )١( 
۰ )۲۰( سسورة الشعر آية‎ )۲( 


ساك 


وها أ أراد من الكافرين » بل من الخطتین اا اه تنا 
سليم شأن هذه الأمة ٠‏ 

والنسنة ال TT‏ حق الشرة الميشرة > بل وکم 
احاد عصموا عن | الكفر حتى ماتوا » فلا بد أن يراد بها مأ لم تعصم منه 
الآحاد من الخطاً والكذب في الدين ٠‏ 


التأویل الثاني 

فولهم : غاية هذا أن يكون عماً يوجب العصمة عن كل خطأ » ولكن 
يحتمل أن يخص عض أنواع الخطأ من الشهادة على الأمم > أو النسية 
عن الخطأ في ما يوافق النص المتواثر »> أو دلسل العقعل دون ما يكون 
الاحتهاد ۰ 

قلنا : لا ذاهب من الأمة الى هذا اتفصل »> وما دل على جواز 
خطأهم في شيء دل على جوازه في شسيء آخر » واذا لم يكن فارق 
التخصيص تحكم ٠‏ 

ثم إنه عليه الشلاة .والسلام ذم من "خالفی الجماعة وأمر بموافقتها > 
فلو لم يكن المعصوم فيه معلوماً استحال الاتتباع » الا أن تثبت المصمة 
مطلقاً . وبه تست فضلة الأمة وشرفها » > فأما العصنمة عن شيء دون آخر > 

فهو ثابت لكل کافر فضلا عن السلم وعن جميع الأمة ٠‏ 





التاويل الثالث 

أن أمقة كل من امن به الى يوم القامة ۰ 

فلعله اراد صلى الله عله وسام آن جسع أمته آولهم واخرهم 
لا یجتمون على خلا » أني أن کل حکم انقضی غلى اغاق أهل الاعصار 
كلها بغد بعثة النني صلى اله عله وسلم فهو حق ء اذ الأمة عاوة عسن 
الجميم ٠‏ ۱ اا 


۱۷۷ 


قلنا. : كما يجوز أن لا يراد من الأمة الصبيان والجانین > لا يجوز 
أن يراد به المت والذي لم يخلق بعد » بل المعنى المفهوم مله هو قوم 
یتصور منهم الاختلاف والاتفاق > ولا بتصوران من المت والمعدوم > بدلیل 
أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجماعة » وذم” من شذ منها > ء فلو كان 
المراد بالأمة ما ذكروه يتحقق الاتتاع الا بعد انقراض الدنا » فعلم 
خطعاً أن الراد به | ام بسک خرقه واه ی E‏ 
الموجودين في كل عصر ۰ 


امقام الثالث 
العارضة بالایات والاخار ٠‏ أما الآيات فكل ما فها منع من من الكفر 
ی تیش 


فنا : النهي نهي للاحاد » كل عن فمل نفسه » ولیس نها لهم عن 
الاجتماع » ولو سلم » فلس من شرط النهي وقوع النهی عنه > ولا" جواز 
امار ی مت و و اس لو امو 


ON‏ ار i‏ : ( بدا الاسلام غرياً 
شود غریباً کنا بدا ٩)‏ + 


۳ 


۱3۰( من د ںای ی ی و رول اه قدي 
الله عليه وسلم يقول : ( ان الاسلام بدأ غریباً وسیعود غریبا 
۰ . فطوبى يومئذ للغر باء إذا غسد الناس › والذي. نفس ابي القاسسم 
. بيده لیارزن - اي ينضم ويجتمع بعض الى بعض. الايمان الى بسن 
هذين المسجدين كما تارز الحية الى حجرها ) ۰ قال الحافظ الهيثمي 
رواه احمة والبزار وابو یقلی ورحال احمد واب عن E‏ 
۲۷۷/۷ - ورواه غر هم ۱ 
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۸ 


"وقوله : ( حير الفرون فرني ثم الذين يلونهم نم الذین بلونهم ثم 
.ينشوا الکذب حتی ان الرجل لمعلف وما ستحلف ویشهد وما 


استنهد ٩)‏ » وکتوله : ( لا تقوم الساعة الا على شرار أمتي )© ۰ 


قنا : هذه وأمثالها انما ندل على كثرة العصان والکذب > لا على 
اجتماعهم على الخطأ » وأنه لا يسقى متمسك بالحق » جمعاً بینها وبين نحو 
قوله عله السلام + ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر 


الله 6 ۰ 


.الله الثالث التمسك بالعلریق المعلوي 

وبانه أن الصحابة اذا قضوا بقضة > وزعموا أنهم قاطمون بها > 
“فلا یقطعون بها الا عن مستند قاطع > واذا كثروا كثرة نتهي الى حد 
التواتر > فالعادة تحیل علهم قصد الكذب > وتحيل عليهم الغلط م حتى 
لا يتتبه واحد منهم للحق في ذلك + والقطم بير قاطع خطأ > فقطمهم في 
عير محل القطع محال في العادة ۰ 


0 


(۱) روى ار تس الع الحديث بعسة الاظ منها ( خير أمتي القرن 
الذي بعشت بعشت فیهم ثم الذين یلو نهم والله أعلم أذكر #۳ ۳ ام لا 
قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة یشهدون قبل ان يستضهدوا ) : 
و ( خر الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ فلا أدري 
في الثالئة أو في الرابمة قال : ثم يخلف من بعدهم خلف تسبق 
شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته ) ۸۰۱/۱ بهامش النووي 
وني لفظ الترمذي من حديث آخر ( حتى يحلف الرجل ولا يستحلف 
ويشسهد الشاهد ولا يستشهد ) الترمذي بهامش التحفة “ج/۷٠۲ ٠‏ 

(۲) روى البخاري بلفظ ( من شرار الئاس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء ) البخاري بهامش الفتح ج5١/11‏ وف صحيح مسلم ( ويبقى 
شرار الناس يتهارجون فیها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ) 
۸۳ بهامش النووي ٠‏ 

(۳) مر ذكر الحديث بغر هذا اللفظ ٠‏ 


7 ۱۹ 


ويجري مثل هدا في اجماع التابعين ومن بعدهم الى يوم الدين ٠‏ 

وعد اش یمه نت ماه ان سا الا آما تعمد الکذب » وأما 
نلنهم ما لیس بقاطع قاطماً » والأول غير جائز على عدد التواتر » وأمسا 
الثاني فجائز قطماً » فان العادة لا تحيل عليهم أن یظنوا ما ليس بقاع 
قاطعاً. وان أحالت أن يتفقوا على الكذب في الاخار عن محسوس » فالمشمد 
هو مسلکز الکناب هه 


3 9 e ۱ 5 E 
e ۱۳۰ ١ 


الباب الثاني 
فى بیان اركان الاجماع 

ولد ركنان م 
ال ركن الاول 

الجممون : وهم أمنّة سدنا محمد صلى الله عله وسلم ٠‏ 
. فتلاهر هذا وان تناول كل مسلم » لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في 
الاسات والنفي « واوساط متشمابهه ۰ 

اما الأول .فكان. محتهد مقول الفتوی ٠‏ 

وأما الثاني فهو الصسان والحانن ۰ 

أما الاوساط فهم العوام المكلفون والفقيه الذي لیس بأصولي > 
والاصولي الذي لس بفقسه 3 والحتهد الفاسی ¢ والمتدع 3 
والناشی« من التابعين مثلا اذا قارب رصة ١‏ الاجتهاد في عصر الصحاية > 
واختلف في اعتبارهم في الاجماع » ولنرسم ۳ ۰ 

آله 

يتصور دخول العوام في الاجماع » لأن من الشمريمة ما به بشترك في 
در که الموام والخواص > کالصلوات الخمس وصام رمضان » فهذا مجمع 
عله بنهما »> ومنها ما بختص بدرکه الخواص » واذا آجمعوا عليه 
فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه أولئك الخواص » ویحسه 
تسمة ذلك اجماع الأمة قاطة ٠‏ 

فان فيل ؛ فلو خالف عامي في واقمة أجمع عليها الخواص > فهل 
ينعقد الاجماع دونه ؟ 

1۳۱ 


قلنا : نعم ینعقد ولا عبرة بخلافه » لأن العامي ليس أهلا اطلبالصواب» 
اد ليس لهم آلة هذا الان »> ولأن العصر الاول من الصحابة قد آجمعوا 
على أنه لا عبرة بانعوام في هذا الاب > واذا قال فولا فهو يقوله عن 
حهل > وأنه لسن دري ما بقو له و لس آهله للوفاق والخلاف ۰ 

ولذلك ۷ ینصود صدور الخالفة من العامي الماقل > لأن الماقل 
یفوض ما لا يدري إلى من بدري > فمخالفة العامي صورة فرضية لا وفوع 

ویدل على انعقاد الاجماع بدونه أن العامي يمصي بمخالفة 
الملماء > بدلیل ما ورد من ذم الرؤساء الجهال > وفوله تعالى : ( لعلمته 
الذين يستشبطونه منهم )20 ۰ وقد وردت أخبار كثيرة بايجاب المراجصة 
لاه + 

مسألة 

او فلت + لأ بكر فول اعتیوام لقنو الم هرب يكلم 
ونحوي و مفسسعر ومحد ان هو نافص الآلة ي درك الاحکام 6 یل 
تعر موافقتهم > أو لا ؟ 

قال قوم + لا يمتد الا بقيلي أنمة الذاهب كالأئمة الاربمة 
المجتهدين > وأءثالهم من الصحابة والتابمين ٠‏ 
اخر ج الا صولي الذي لا يعرف تفاصل الفرو ع ولا يحفظها * 

و الصحیح أن الأصو لي المارف. بمدارك الأحكام و کفة تلقها من 
دوالها أولى بالاعتداد قو له من الفقه ا لحاوظ للفر و ۶ ٠‏ لأنه فادر على 


جع سس سس ب 


(۱) سور النساء آية ٠ )۸٤(‏ 





1۳ 


درك الاعکام اذا آراد > دون الفقه الحافظ + وكالاصولي العارف الفقيه 
الم رز » لانهما ذوا الة على | ا اه 
ا البو و لا 
بقع البحث في مسأنة تبني على النحو أو الكلام ٠‏ 

ا المسألة قطعة » ام احتهادية © 

فنا : هى اجتهادية » ولکن اذا جوزنا أن یکون فوله معتيراً صار 
الاجماع E‏ عند مخالفته > فلا يصير ححة قاطمة > وانما يكون 
ححة قاطعة اذا لم يخالف هوّلاء ۰ 

فان قل : فاذا قلد الأصولي الفقهاء في ما اتفقوا عله في الفروع > 
وأقر بأنه حق > هل ينعقد الاجماع ؟ 

قلنا : نعم > لأنه لا مخالفة » وقد وافق الاصولي جملة » وان لم 
بي اوا فن ازج امن قاين ون 

باب الاستطاعة والعجز والأجسام والأعراض ونحوها فهو صواب > 
00 الاجماء بالموافقة الحمله هذا ۰ 
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مساألة 
البتدع اذا خالف لم ينعقد الاجماع ما لم يكفر . لأنه کمحتهد 
فاسق > وخلاف المح د الفاسق معتس ۰ 
فا قبل : لملّه یکذب في اظهار الخلاف ؟ 
فلنا : لعله يصدق > وقد نعلم اعتقاد الفاسق مر ان آحواله 3 
مناظراته » والتدخ ته بقل قوله + 


3 3 ا 


اما اذا کر بدعشه فلا يشر خلافه وان کان يصلي الى القبلة 
ويعتقد انفسه مسلماً > نعم لو قال بالتشسه والتحسم وکفرناه فلا یستدل 
على بطلان مهه“ باجماع مخالفيه على بطلان اتتحسیم بناء على 
3١‏ أي وكفره ده 
۱۳۳ 


أنه" کل الأمة » لأن کونهمم۲ کل الأمة موقوف على اخراجه(1۳ > 
واخراجه موقوف على دليل التكفير » فلا يجوز أن یکون ديل 
تکفیره(؟ ما هو موفوف على تکفیره > فيؤدي الى اثبات الشسي بنفسه ٠‏ 
تمم یمد آن کفّرناه بدلیل عقلي لو خالف في مسألة أخرى يلافت اله ٠‏ 
- فان قبل : فهل یتمذر فقيه ترك اجماعاً خالفه الدع الکفسر 

ضناً منه أنه لم ينقد مخالفته اياه اذا لم يعلم أن بدعته توجب الکفر ؟ 

قلنا : لا يعذر اذا بلفته بدعته وقال لا أدري آنها توجب الكفر > 
نو سعه محال البعحث ومر اجعه علماء الاصول » ویعذر اذا لم سلغه ید عته ء 

فان قل . وما الذي یکفر به المكلفت ٩‏ 

قلنا : بالاجمال اة أقسام : 

الاول : ما يكون نفس اعتقاده كفراً » كأنكار أحد أركان الایمان » 
من الصانع و صفایه ۰ 

الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق 
ر سله > ویستلر م انکار ذلك من حث التتاقض ۰ 

الثالث : ما ورد اآأودف ا لا بصدر الامن كفر 6 کصادة النيران 
و السحجود لاو نان و جحد سورة من القران ¢ و با لحمله انکار ما عرف 
بالتواتر والضرورة من الشربعة الدمريفة على صاحها الصلاة والسلام ۰ 





٠ آي الخالفن‎ )١( 

( اي امذالفن ۰ 

( _ أي البتدع الکفتر ٠‏ 

(LA‏ آي الاجماع الذي هو موقوف على تکفره ¢ نفيؤدي الخ والحاصسل 
انه لا يستدل على بطلان مذهبه وكفره به بالاجماع للزوم الدور › 
وذلك لانه يصير مال الاستدلال ان بطلان مذهبه وکفره به بالاجماع 
والاجماع موقوف على کون الجمعین كل الامة » وکونهم كلها موقوف 
على خروجه من الامة »> وخروجه منها موقوف على بطلان مذهبه 
و گفره به » فبطلان مذهبه وكفره به موقوف على بطلان مذهبه 
و کفر ه به ۰ وهذا [ثبات الشيء بنفسه وهو محال 


۱۳ 


مس‌اله 

کی وا ا 

هذا فاسد اذا بلغ التابعي رنه الاجتهاد قل انعقاد الاجماع ٠‏ نعم اذا 
بها عد انعقاده فلا عرة سخلافه 9 

فان قبل : روي عن عائشة رضي الله عنها أنها آنکرت على أبي 
بن عنداارختن رة المتایة ۰ 

فلنا : مسا ذکرناه مقطوع به » وروایتکم عنها لم شت الا بقول 
الاحاد » وبتقدير شوتها فهو مذهبها » ولا ححة فيه > ثم لعلها آرادت منعه. 
من المخالفة في ما انمقد اجماعهم عله » أو في مسألة لا تحتمل الاجتهاد 
في اعتقادها ۰ 

سل 

الممتمد عندئا أن الانفاق من الاكثر ليس بححة مع مخالفة الاقل ٠‏ 
وقال قوم : هو ححة مطلقاً » وقوم : ان لم يبلغ الاقل عدد التواتر ء 

ویستدل على المعتمد بدلملين : 

الاول ؛ أن العصمة انما تثبت للأمة یکلیتها » ولس هذا اجماع 
الجميع - بل هو مختلف فه ۰ 

فان صل : قد تطلق الامة ویراد بها أكثرها ۰ 

فلنا 7 من يقول بصنة العموم تب على المع وا جوز 
التخصص بالتحكم » بل بالضرورة أو بالدلیل > ولا ضرورة » فمحتاج 
الى الدلسل ٠‏ 

ومن لا يقول بها كما يجوز أن یرید بها الاکثر » يجوز أن بر ید 
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بها الاقل > وحنذ لا يتميز البعض الراد عن عير الراد > فلا بد مسن 
اجماع الجميع 2 ليعلم أن البعض المراد داخل فيه ٠‏ 

الدلل الثاني : اجماع الصحابة على جويز الخلاف للاحاد » فكم 
ف له انفرد فها الاحاد بمذهب > گانفراد. ابن عاس رضی الله عنهسا 
بانکار العول ٠‏ 

فدل ذلك على أن مخالفة الأحاد للحمهور جائزة ء وانه لا ينعفد 
الاجماع بدون موافقه الحمع ٠‏ 

فان قبل : بل لایحوز مخالفتهم لهم» فقد آنکروا على ابن عباس رضىالله. 

عنهما القول بحل التعة > وحضر الربا في الشّسِئة » وآنکرت عائشه رضي الله 
عنها على ابن أرقم مسألة العنة > وأنكروا على أبي موسی الاشمري 
رضي الله عنه قوله : النوم لا بنقض الوضوء > وذلك لانفرادهم به ٠‏ 

فلا : لا بل لخالفتهم السنه الو اردة فه الشهودة نهم 3 او الا د له 
الظاهر ة عندهم ۰ 

نم نقول : هب آنهم آنکروا انفراد الأحاد » والأحاد تنكر علبهنم. 
ذلك الانکار > ولا ينعقد الاجماع » فلا حجة في انکارهم مع مخالفة 
الو احد ۰ 

ولن فال بانعقاده مع مخالفه الواحد شهتان : 

الاولى : أن قول الواحد لا يورث العلم في ما يخير عن نفسه > 
عدد التواتر ؟ 
و هدا فاسد من وجوه ۳۹ 

الاول : ان صدق الا کثر وان علم 7 فلس صدق” جمیع الا همست 
واتفافهم » والححة في هذا لا في ذاك ٠‏ 


۱۳۹ 


الثاني : ان كذ ب الواحد لس معلوماً > فلصله صادق فلا تکون 
المسألة اتفقأ من جمع الصادقان ٠‏ ۱ 

اثالث : انه ۷ نظر الى ما یصمرون > بل الى ما یطهرون > فهو 
مدصهم واذا أظير بعص خلاف ما آظهره الحمهور انتفی الاتفاق في 
ا 

الئانه : أن مخالفة الواحد شذوذ عن الحماعه » وهو منهی عنه ٠‏ 

قلنا : الما هو الخارج عن الحماعة بعد الدخول ها > لا من لم 
پدخل فها لدلل عنده بوجب عدم دخوله مله * 

فان قل : فقد نال عله السلام : ( عليكم بالسواد الأعظم فان 
الشسطان مع الواحد وهو عن الان اند )۰۱ 

قلنا : آراد به الشاذ الخارج على الامام بمخالفة الاکثر على وجه 
شر الفتنه ۰ 

واراد بقوله وهو عن الاقم اعد > الحث على طلب الرفق ی 
الطريق ۰ 


(۱) روی الامام احمد عن عبدالله بن ابي آوفی موقوفا : ( عليك بالسواد 
الأعظم عليك بالسواد الاعظم ) ج۲۸۳/۶ ۰ وفي الترمذي من حديث 
ر ۷ یخلون رجل بامرآة ۰ ۰۰۰ علیکم بالجماعه وایاکم والفرقة فان 
الشیطان مع الواحد وهو مع الائنین آبعد ۰۰۰ من آراد بحبوحة الجنه 
فلیلزم الجماعة ۰۰۰ ) قال الترمذي حسن صحیح غريب من هذا 
الوجه ۰ وقد رواه عبد الله بن البارك عن محمد بن سوقة ٠‏ وقد روی. 
هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
قال الاحوذي : واسناده صحیح ورحاله رحال الصحیح إلا ابراصم 

بن الحس الخثعمي فانه لم يخرج له الشيخان 2 وهو ثقة ثبت ذكره 
الجزري > فالحديث يكماله اما صحيح او حسن ٠‏ اص ٠‏ تحفة 
الاحوذي ج۲۰۷/۲ ۰ وق المسند من حديث جرير عن عبدائلك بن 
عمير عن جابر بن سمرة قال : خطب عمر رضي الله عنه بالجابية فقال 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( ٠٠٠‏ فمن احب معكم ان 
ينال بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة ) ۲۵/۱ ۰ وروی الحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( ۰۰۰ ويد الله مع الجماعة ) ج۱۱-۱۱۵/۱ ۰ 


TY 


وقال بعضهم ۲ قول الاکتر حجتة ولیس باجماع م وهو تحكم 
لا دلل عليه ٠‏ 

وقال بسضهم : الراد أن اتباع الاکثر أولى * 

قلنا : هذا يستقيم في الاخبار » وفي حق القلد اذا لم بجد تر جبحا 
بين المحتهدين سوى الكثرة » لا في حق الحتهد » اذ عله اتباع الدلل ٠‏ 

مساألة 

قال مالك : الححة في اجماع أهل الدينة فقط » وقوم : الشر أهل 
الحر مين مكة والمدينة ء والمصرين الكوفة والبصرة ء٠‏ 

وأرادوا : آن" هذه البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل 
والعقد ۰ 

فان آراد مالك أن الدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو 
جمععت » ولکن لم تجمع الدينة جمعهم » لا قبل الهجرة ولا بعدها ٠ه‏ 

افا مل المد بنه هم الاکثرون » والصرة بقولهم م فذلك 
معترض بما سبق 

أو آن" اتفاقهم مستند الى سماع قاطع من النبي صلى الله عليه 
وسلم . فهو مع أنه خروج عن دليل الاجماع الى النص > لا بستحیل" 
أن" يسمع غيرهم حديثاً منه صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة 
ويخرج منها قل نقله » فلا ححة في قول أهلها المخالف لذلك ء فالححة 
في الأجماع > ولا اجماع ۰ 

وقال قوم : الحجة في اتفاق الخلفاء الاربمة ٠‏ وهو تک لا« 
دلل عله ٠‏ 


وسح وم بواج 


(NY‏ إلا ها له بس من إن فول الاي كه ب ولا وليل فيه لجنا 
سیا تی في موضعه ٠‏ 





۱۳۸ 


اختلفوا في اشتراط بلوغ أهل الاجماع عدد التواتر ٠‏ 

فمن أخذه من دلل العقل واستحالة الخطأ عادة استرطه » 
وسن اخذه من جهه السمع منهم من لم يشترطه » لصدق اجماع 
الامة باجتماع اثنين اذا انبحصر الاجتهاد فهما »> ومنهم من اشترطه > لانه 
اذا نقص عددهم من ذلك لا يملم ایمانهم بقولهم ۰ فضلا عن مسائر 
الاحكام ۰ 

ورد" بوجهين : 

الاول : أن العلم به ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال 
“e‏ مت ۳ 5 54 ۶ ۳۳ ۱ 5 
طائفة من امتي على الحق حتى يأتي امر الله )© لا بقولهم ۰ 

والثاني . انا نملمه من ظاهر حالهم ٠‏ 

وأمنّة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم من آمن به ظاهراً > ولا 
وفوف على الباطن إلا" لملم الوب ۰ 

فان شل : ك حصو ر رجوع عدد من المسلمين الى اقل من عدد 


فلا تنل أن ,يتان أن ذلك ممتنع ج ومعنى تصوار المسألة سس 
رجوع المسلمين مطلقاً الى ذلك العدد » بل رجوع أهل الحل والعشد 
الذين علهم مدار الاجماح ۰ 

ويحتمل ان يقال بتصور وفوعها » والله تعالى یدیم أعلام الاين 
بالتواتر من جهة المسلمين والكفار ۰ 

فان قبل : اذا جاز رجوع أهل الحل والعقد الى أقل من عسدد 
التواتر » فلو روجع الى واحد فهل يكون قوله ححة ؟ 





ت 


٠ مر ذكر الحديث‎ )١۲ 


قلنا : من اعتبر وفاق العوام فمهما وافقوه تحقق الاجماع ویکون 


القول اذ ذاك حجة » ومن لم يعتبر وفاقهم لا يوجد على رأيه اسم الاجماع 
فلا يكون قوله ححة ٠‏ 


أله 
ذهب داود الظاهر ي وأشماعه الى انه لا یحه ق اجماع ر بعد 
الصحابة ٠‏ 
ر عبر هم ۰ 


( الاو ) 

قو هم الاعتماد على الآية وهو فوله تالى : ر ورشع عير سسل 
المؤمنين )"۳ وهو انما باناول اين نمتوا بالایمان وهم الوجودون 
ووت الترول »> والخبر كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجتمع أمّني 
على الحا اف وهو تناول اة الذین امنوا به وتصور اجتماعهم 


(۱) سورة النساء آية (۱۱۵) ٠‏ 

(۲) روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ > وهو ( لا تجتمع امتي على 
الضلالة ) ٠‏ روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( لا يجمع الله أمتي 
- او قال هذه الامة ‏ على الضلالة آبداً , ويد الله على الجماعة ) 
قال الذهبي : ابراهیم عدله عبدالرزاق ووثقه ابن معين 1١/1١‏ ۰ 
وروی الامام احمد في مسنده عن ابن بصرة الغفاري أن رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ( سالت ربي عز وجل آربماً فأعطاني ژلا نا 
ومنعني واحدة » ساألت الله عز وجل ان لا يجمع أمتي على الضلالة 


( ٠ فأعطانيها‎ 





۱:۰ 


.واختلاههم وهم الوجودون في زمانه ٠‏ وهذا باطل اذ يلزم علسه عدم 
ابعقاد الا جماع بعد موت او استشهاد بعص الصحابة ممن كانوا مو جود بن 
عند نزول الآية الشريفة وتکلم النبي صلی الله عليه وسلم بذلك الحدیث 
"اشر يف ۰ 
ر الثاني ) 

آن الواجب جب اباغ مسل جميع المؤمنين ٠‏ 

والتابمون والجماعات الواقمة بعدهم ليسوا جمييع الأمة لوت 
“العسحاية ۰ 

وأما الصحابة فهم جميع الأئّة > اذ الأمئّة الأة في الستقمل 
المعدومة في عصر الصحابة لسوا بأمّة اذ ذاك ٠‏ 

والجواب أنه كما بطل على القطم الالتفات الى اللا أحقين بطل 
لالتفان ' الى الماضين ۰ 

ولولا ذلك لا تصور احماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان 
'الصسدابة ٠‏ 

وقد اعترفوا بصحة اجماء الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عله وسلم وبعد .مات من مات بعده منهم ۰ 

وانما لم يعتد باجماع التابمین على شيء فال بعض الصحابة بخلافه > . 
لاله بعد ان افتی به لس وى التابعين فتوى جمح الامه ء بل فتوی 
عضها + ش 

ج77 * روى ابن ماجة عن انس 7 الله عنه قال قال رسول 

الله صلی الله عليه وسلم : ( ان امتي لا تجتمم على ضلالة ٠‏ ناذا 

رأيتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الاعظم ) 2 ۰ وفسهه ابو شاف 


الأعمى وقد كد”نه بحبى بن معن وقال ابو حاتم منكر الحديث ۰ 
ميزان الاعتدان 5۲۱/6 ۰ ۱ 


۱:۰ 


مان قل : ان ثبت للتابعين أنهم کل الامة فلكن اجماعهم على خلاف 
قول الصسحابي معتيراً وراد له > والا فاجماعهم في قول اخر لا یمد 
به ایضاً ۰ 

هت ان سدق فتوى الصحابي فلس التابعون جمع الامته 
بالنسمة الى تلك المسألة ٠‏ وأما باللسبة الى قول آخر لم يقل أحد بخلافه 
فهم جميم الامة .6 

هذ كتاذ السحابي اذا مات بعد فتواه في مسألة لا يكون اجتماع 
باقي الصحابة على خلافه اجماعاً مع أن اجتماعهم على شيء آخر لم يمت 
على خلافه صحابي اجماع ٠‏ 

فان قيل : لم" لا يجوز قياس المبت على المجتهد الغائب حتى نقول 
كما لا ینعقد الاجماع بدون موافقته لا ينعقد الاجماع فما اذا مات واحد 

فلنا : فرق بين الغائب وبين الست الذي لم تصدر منه مخالفة > فان 
الب صاحب رأي فحب موافقته للحاضرين » ولا كذلك المت » اذ لا 
سسب اليه ري وقول سما اذا لم تصدر مله مكالفة ومات 3 والا لامتتع 
الاجماع بعد موت أحد الصحاية رضي الله عنهم ۰ 

فان قل : اذا اعتبر قول المت فلمك مستا ذكر فقولا مخالفا لما 
أجمع عله التابعون بعد ممائه ٠‏ 

فنا : لا عبرة باحتمال المخالفة » والا لبطل اجماع الصحابة 
بالمنّت الأول ء لامكان أنه كان له قول مخالت لا أجمعوا عله بعد" ۰ 

وبالجملة لو فنح باب الاحتمال لبطلت الحجج » اذ ما من حكم 
الا ویتصو ر اسخه وعدم وصول الناسخ النا » و ما من" اجماع الا 
وبنصوار رجوع واحد من أهله قبل الموت بناء على اشتراط انقراض 
العصر ف اتعقاده ٠‏ 

۱ EF EE 


فان قل + الأصل” عدم النسخ وعدم الرجوع ٠‏ 

قلنا : والأصل” عدم خوض ذلك الواحد وعدم" مخالفته م أجمم 
عليه ء ومع أن الأصل المدم فالاحتمال" باق » واذا ثبت الاحتمال 
حصل الشك « ولکن لا يندفع الاجماع بكل شك ۰ 

فان قلت في مسألة تجویز اللسخ وتجویز الرجوع أصل الحجة 
ثابت الشك في دوامها » وأما ها هنا فالشك في أصل الاجماع ٠‏ 

قلنا : لا بل أصل الاجماع ثابت هنا » لأن نعت الكلية حاصل 
للتابعين » وانما ينتفي بمعرفة الخلاف » فاذا لم يعرف بقبت الكليّة ۰ 


الركن الثاني 

وهو انفاق فتاوی الأمة على حكم في لحظة واحدة نطقاً صريحاً »> 

سواء انقرض عله العصر أو لا عن نص" أو اجتهاد ۰ 
مسالة 

اذا آفتى عض الستّحاية بقتوی وسكت الآخرون لم ينعقد 
الاجماع مطلقاً ٠‏ 

ا 

وفال قوم : ينعقد اذا انتشر القول وسكتوا ۰ 

وقوم : ينعقد ,شرط انقراض العصر على سكوتهم ٠‏ 

وقوم : هو ححه ۷ اجماع ٠‏ 

وقوم : لس بححة ولا اجماع ولکته دلسل لتحویزهم الاجتهاد 
في المسألة ٠‏ 


۱:۴ 


والمختار أنه لس بخححه ولا اجماع ولا دلنل علی تحویزهم الا حنهاد 
ها » الا اذا دلّت القرائن على أننّهم سکنوا مضمرين الرآضا وجواز 
الأخذ يه 3 

والدليل عله أن فتواء اّما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق 
اله احتمال وتردد » والسكوت متردد”'؟ اذ قد يسكت من غير اضمار 
الرضا لأساب ۰ 
« الاول ) : 

وجود مانم عن اظهار القول الخالف لا اطلاع لا عليه ۰ 


ر الثاني ) 
أنه بي ره ولا متا لمن ادی اله اجتهاده ۰ 


( الثالت ) 
اعتقاده أن كل محتهد مصبب” فلا يرى مساغاً للانكار عله > ولا 
.برى القتوی في المسائل الا فرض كفاية فاذا أفتى هن هو مصيب سكت 
هذا وان خالف احتهاده ۰ 
الرابع ) 
انتظاره فرصة يسمه الانكار فيها » ثم لا يوفق له ٠‏ 
( الخامس ) ۱ 
اعتقاد ان انكاره لا يسا به » بل يناله به ذل وهوان ٠‏ 
ر السادس ) ۱ 
توقفه في المسألة لأنه بعد في مهلة اللظر ۰ 
ر الستانع ) 
ل 


)¥( أي داثر س ما الرضا والسخك ۰ ۱ 


Et 


فان قلت : لو كان الساکت مخالفاً لظهر خلافه ٠‏ 
اقلا : لو كان” موافقاً لظهر وفافه ۰ ۱ ۰ ۱ 
5 ييا 3 0 ۱ 5 ۱ ا ۱ 
وبهذا يبطل قول الجبائي الشترط لانقراض العصر ي السكو تي 
زاعماً أنه ينتفي 1 به الماع من .٠‏ اظهار الخلاف » وذلك محواز دوام موانسح 
اظهار الخلاف بدوام العصر ٠‏ 
أما من قال هو حجة وليس باجماع فمتحكم > لأنه قول بعض الامة. 
تاه اننا فت الكل + 

فان قبل : شاد الي في ما آشکل علي على قول بس الصبحاية 
ا ۰ 

فلنا : هذا عير سل » بل لم يزل العلماء من التابمين وغيرهم 
میا فان فه ۰ 

مسسالة 

وال قوم : لايد ف الاجماع من انقراض العصر وموت الجميع ۰ 

وهذا فاسد لأن الحجة في اتفاقهم وفند تحقق . وأدلّة الاجماع 
لا وجب اعشار العصر ۰ 

٠‏ فان قبل : ما داموا آحیاء فرجوعهم متوقع > قلنا : اما رجوع جميعهم 
فلا يجوز » لانه يكون احد الاجماعين خطأ » وأما بعضهم فلا يحل له 
الر جوع ء لأنه بر حوعه بخالف الأمة es‏ 
مهو و عاض | يه د E‏ كيده 1 ef‏ به 0 + اليم 7 نم 9 


ان یل + کیف لوبو را ما ماع وم تم" ماع 
لقاء السر ٩‏ ۱ ۱ 

0 2 تحتق به حقيقة الاجماع لك با > لأن 
الاجباع اتفاق الآمة وقد تحقق ۰ ۱ 

ا ال آخر اش ۱ انمام > كفت ونملم أن 
التابعين استد لو | باجماع الصیحابه مع بقاء بعص من آهل عصر هم € فدل 
ذلك على أن انمقاد الاجماغ وححته لا يتؤقف على انقراض العصر ۰ 

ی اا 0 
« الال ). ۱ ۱ 

أنه ربما ای بعس امد هار بت 

من اللهاد مت و 

فا : اطا وان كان بيك كن ل ایک جلا د سين 
السمي على وجوب عصمة الامة » ولو ندم وین بر وقال اني قلت 
ما قلته عن دلل وقد انگش لی خلافه + 

قلنا له : انما ا ریق لا:في. نغفس: المسألة » پل موافقتك 
للأمة فا دل ی أن الحكم نحق ل 
( الثانية > 

۱ آنهم ریما قالوا عن احتهاد » ولا ححر على الحتهد آن بر جع A‏ 
تغيی اجتهاده ٠‏ قلنا : نعم اذا انفرد به » وأما اذا وافق به اجتهاد سائر 
الأفلا يجوز له الرجوع عنه ٠‏ 





)١(‏ والحاصل ان الله تعالىماجرى عادته على صيانة اتفاق الامة الاسلاميةعن. 
الخطا كما أجرى عادته على صيانة الرسالة 2 بان لم يخلق المعجزة 
۱۹ 


ر الثالنه ) 


لو لم يعتبر ۱ لعصر لأبطل مذهب المخالف > ولس كذلك 7 فالعصر 
معتتر ٠‏ قلا :“قال قوم . بطل مذهبه بموته لأن الباقين بعده كل الأمة > 
لكنه غير صحیح عندنا > والصحيح أنه لا سطل مذهه ولا خا باجماعهم 
في تلك المسألة » لا لاعتار الحصر > بل لأنهم لبسوا كل الأمة فيها - 
( الرائصة ) 

ال علي ,دضي اله عه : اجتمع رآيي ودأي عمر علی منع ع 
أمهات الأولاد, وأنا الآن أرى سمهن ٠‏ فقال عسدة السلماني : رآيك في 
الحماعة أحب” النا من رأيك”“ في الفرقة0© + ۱ 


قلنا E‏ » بل لم سم الا دی 
علي وعمر رضي الله عنهما کما قال ۰ ۱ 

وقول عبيدة رأيك في الجماعة لم يرد به رأيك في الاجماع 
آراد به أن ريك في زمان الألفة والجماعة أحب” النا من رأيك في زمان 
الفرقة وتفرق الكلمة + ولو شت اجماع الصحابة قاطبة لما دل ما قاله 
علي" رضي اله عه على أن مذهبه اد شتراط. انقراض العصر » ولو كان 
دم وحن اه وه 


وا انعتیاد الاحماء ع عن احتهاد أو اس ویکون ححة ۰ 


وقال قوم : e‏ الک لا بتصو ر اتفاقهم في مظظنة الظن ۰ ولو 


(۱) أي فدل على ذا eT‏ العصر شرط في انعقاد الاجماع 2 والا 
لم يجز لسيدنا علي رضي الله عنه الرجوع عن رأيه الاول ۰ ولا قال 
اعبيدة : رأيك.في الجماعة: أحب الينا » بل لقال رأيك الاول هو 
العصواب ٣‏ 

(۲ روى البيهقي في سننه ج 4/٠١‏ کتاب عتق آمهات الاولاد ۰ 

وعبدالرزاق ف مصنفه ۳۹/۷ 5 کتاب احکام العبييد .وستانی 
اضافة له ۰ 





YY 


يتح باب الاحتهاد ۰ 
والمختار الأول ۰ وف لهم : الخلق کر ۰۰ الح ۰ 


sS‏ ل ل الطن 
الل a‏ تقو على ان اة 

ويدل عله جواز الاتفاق عن اجتهاد لا بطريق القياس كالاتضاق 
على جزاء الصصّد ومقدار أرش الحناية وتقدير النفقة وعدالة القضاة 
والأئمة وكل ذلك مظنون ۰ 
ردول ) 

قولهم . کف مق الاأمة على اختلاف طاعها على مظنون 5 

قلنا : انما یمتنم هذا في زمان واحد وساعة واحندة > آما في أزمنة 
متمادية فلا يمتنع » اذ لا يسعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الظاهسرة 
ويقررون ذلك عند ذوي الللادة فضصلونه منهم ۰ 
00 


اقا AE‏ لبد رمد وس لالت 


جرت عع 7 


اش 


وأن فر طن تملك حتدوث ا افيد تون لاس 


8 


القاس ٠‏ والمنكرون له الى اجتهاد نوا أنه ليس قباس وهو على التحقیق 
ساس ¢ 3 قد بو هون غير العموم عموما 4 و غير الامر آمراً وغير” القاس 
قاس وكذا عكسيه ٠‏ 

هد الخطاً ؟ قلنا : انما يجوز الخطأ في احتهاد انفرد به الاحاد ء اما اجتهاد 
ااب الصنومة فلا یحتمل ر 


۱۹ 


الاب الثالث 
, 4# 
ي حم الاجماع 

وحکمه و حوب الماع و دج رربم الخالفه والامتتاع عن کل ما نسب 

الامة الى تضیم الحق ۰ 
مسألة 

اذا اجتسمت الأمة في المسألة على قولين واستقر رأي جممهم على 
مدهين لم يجز احداث مذهب ثالث ء لأنه يوجب نسبة الأمة الى تضییع 
العمق > اذ لايد للمذهب الثالث من دلبل » ولابد من سستة الأمة إلى 

و س رن 

وللمنکرین شبه * 
١‏ الاو » 

انهم خاضوا خوض محتهدین . ولم یصرحوا بتحريم قول “الث » 

قلنا : واذا اتفقوا عن اجتهاد فکذلك( »> ولم یحز خلافهم ۰ 
ر الثانية » 

انه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز الاستدلال بعلة أخرى + 
اذ لم یصرحوا سطلانها » فكذلك القول الثالث ٠‏ قلنا : فليجز خلافهنم 
اذا انفقوا عن اجتهاد > اذ بحوز التعلل بعلة أخرى ۰ 

والحواب الحق انه یکفبهم معرفة الحق بدليل واحسد 3 ولس £ 
اتعدل بعلة أخرى نسبتهم الى تضیع الحق > واما مذالفتهم في الحكم 
فضا تلك النسة » فكذلك اذا اختلفوا على قولين ۰۰۰ 


٠ ولذا يجوز كن بعدهم إل لتعلیا بعلة اخرى‎ 3١ 


Ne. 





Meran" art‏ « ادجم MINIS NONE‏ لت سای تع وااو تحصو د میات جيم 


ر الثالئة » 
انهما لا ينقضان » ثم قال آخر ینقض الاول دون الثاني كان جائزا ٠‏ 
قلنا : هذا انما يحوز لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة » ولس 
في المسألتين حكم واحد ول لنت السویه مقصودة > ولو قصدزها وقالوا 
لا فرق واتفقوا عليه لم يجز الفرق » كما انهم اذا اتفقوا على الفرق قصداً 
وهذا كما ان كل مسلم لا يخلو عن خطأ في مسألة ما »> هالأمة 
مجتمعه على الخطأ » ولكنه لما كان المخطىء في مسألة محقاً في اخری لم 
يضع الحق > فلهذا يجوز انقسام الأمة في مسألتين فرقة “نصب في مسألة 
وتخطىء في اخرى » وفرفة تخطىء في الاولى وتصب في الثانية ٠‏ 
ر الراصة) ۱ ۱ 
ان مسروفاً أحدث في مسألة الحرام قولا ثالثا ولم ینکر عله ۰ 
قلنا : لم يثبت استقرار الصحابة فبها على رأيين > أو لعل مسروقا 


خالف الصحابة اذ ذاك وكان مجتهدا فلم یتحتق الاجماع حتى يكون قوله 
خرفا له ۰ 


انه لم يصح ذلك عن مسروق الا بأخار الاحاد » فلا يدفع 
ما ذكرنا ٠‏ 
مسألة 
اذا خالف بعض الأمة في الحكم لم ينمقد الاجماع دونه > فلو مات 


هو لم يصر مجمعا عليه يمد » خلافا العضهم ۰ 


۱5۱ 


1 


.ودللنا ان المحرم مبخالفة كافة الأمة > ولا كان مذهب الست بافیتا 
بعد عصره لا يقال انه خالف كافة الأمة > بل يقال بض منها خالف 

ان قل : فماذا تقوئون لو مات ذلك السض في مهلة النظر ٩‏ 

قلنا : نقول انه كما لم يخالفهم لو یوافقهم ایضا ء فالسألة محتملة > 
بخلاف ما اذا مات قبل الخوض فها وعرض المسألة عليه فالباقور كل 
الأمة » او بسده وبمد الفتوی فهم بعض منها ۰ 


همسألة 


اذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة“ لم يصر القول الآخر 
مهجوراً ولم .يكن الذاهب البه ذارقا للاجماع > فان الذين ماتوا على 
ذلك القول بعص الامة 2 ان التابسين بعض منها > وان قدرنا انهم کل 
الامة فاختارهم لاجد القولين لا بحرم القول الآخر ء 

فان قبل : با تقولون فبهم اذا صرحوا بتحريم القول الآخر ؟ 

فلا : اما ان تقول هذا محال لانه يوّدي الى تناهض الاحماعان 6 تحت 

| لصا به موسر حه 00 الخلافی 3 33 انفقوا 


رالسصية من المض ون 





)۱ السالة مفروضة فیما صارت الصبحابة الکرام على فرقتين . ی 
كل منهما قولا في مسألة , المفيد هذا الاجماع على ان المسألة غلانية 
وذات قولين 0 


jo 


فان قیل + بم تتکرون على من يقول هذا اجماع .يجب اتباعه ؟ فان 
الصحابة: اتفقوا. على قولين ل نی 
الحق في احدهنا ٠ ٠‏ 

قلنا : هذا تتحكم واختراع علهم > فان الاجماع حجة قاطستة فلا 
يمكن تقدير الشرط فيها » ولو جاز هذا لحاز ان يقال اذا احتمقوا على 
قول واحد آمکن مخالفتهم بعد < ا نهم اتفقوا بشمرط ان لا يعثر من بعدهم 
على دلبل یمن الحق ۰ 


مساألة 


اذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجموا الى قول واحد صار ما انفقوا 
جا ای جر وت نس ۰ 


aE‏ اللاشترطین له فقد انمقد الاجماع على سويع 
الخلاف > فشكل رجوعهم الى الاتفاق على احد القولين + 


اشتراط انقراض العصر > وهو تحکم ٠‏ 
ر الثاقث ).. 

ا لاجا مستد! الى 1 الى قباس او اجتهاد > 
على جواز لا يكل نهم » بل ذلك ايشا ستد الى ات . 


ام أي عادة ٠‏ 


فاذا رجموا فالنظر إلى الاتفاق الاخير لتعين الحق اذ ذاك بدلل فاطع ف 
أخد المذهيين » وهذا ايضا مشكل > اذ لو فتح هذا الباب لم يمكن التملق 
بالاجماع » اذ ما من اجماع الا ويتصور ان يكون عن اجتهاد ٠‏ , 


( الرابع ) 

ان يقال النظر الى الاتفاق الاخير فأما في الابتداء فائما جور الخلاف 
يشرط ان لا ينعقد الاجماع بعد" طن حجان العو وعدا سس لمن 
اننا لان ملأت نمی زيادة شراط في الاجماع ء 

والححة القاطمة لا شل الشرط المحتمل أبدا ۰ 
( اللخامس ) 1 
ان الا تفای الاخر لس بحیحه ولا بحرم القول ا2 
الاجماع انما یکون ححة شرط ان لا ب يتقدمه اختلاف > فاذا تقدم لم 
يكن ححة ۰ 

وهذا ایشا مشكل » لان ححة الاجماع وهو قوله صلی الله عليه 
وسلم ( لا تجتمع آمتي على الخطأ )۲۱ + يحسم باب الشبرط ویوجب 
كون كل اجماع ححة فلمل الاولی هو الخلص الاول ۰ 

ولا يشكل عليه الا انه يمتنع عليه رجوع سيدنا علي کرم الله وجهه(۲) 
الى فولهم بمنم بع امهات الاولاد وابن عباس رضى الله عنهما في مسألة 
العول الى موافقة الصحابة ٠‏ 

ودفعه انه لا يحرم عليهما الرجوع لو ظهر لهما دليل لكنه بستحل 
ان يظهر لهما » لا لأمتناعه في ذاته » بل لامتناعه بالغير حيث يفضي الى ما 





)¥( نقدم ذکره 1 


Vet 


هو ممتنم() سمعا ۰ 

فان قال قل اذا احمعت الصحابة على حكم م ذکر واحد منهسم 
حديثا على خلافه ورواه > فان رجع المجمعون اليه كان خرقا له » وان 
و علی خلاف الضر فهو محال »> واذا ز جسع الراوي كان مخالف] 
للاجماع » والا كان مالفا للخر > وهذا لا مخلص عنه الا باشتر اط 
انقراض العصر » فلنا : لنا مخلصان : 


( الأول ) 

ان هذا فرض محال عادي لا ينقض به ه 
( الثاني ) 

انه متى أصر المجمعون تبین ان اجماعهم حق وان الراوي أما غلط 
في روايته فسمعه من غيره صلى الله عليه وسلم أو تطرق اله نسخ لم 
تسلیه الراوي » ومتی رحموا الى الضر ٠‏ 

فلنا : اجماعيم كان حقا في وقته » لان الله لم یکلفهم ما لم يلغهم » 
كما ان النسوخ حق قبل بلوغ النسخ » وان الاجتهاد ححة قبل تغيره ٠‏ 

فان قل + اذا جاز هذا فلم لا یحوز رجوع المجحمعين عن اجماعهم 
الني على الاجتهاد او مخالفة من بعدهم له ؟ 

قلنا : لا يجوز ذلك لا لانه حق فقط » بل لانه اجمعت الأمة عله ء 
وقد اجمعت الأمة على ان کل ما اجمعت عله يحرم خلافه ۰ 


۱۵ ۵ 


1 اذا 00 عن اجتهاد فقد اتقو | على حواز القول الثاني » 

فان فل : فلو ظهر للتابمين ذلك الضر فهل یحوز مواهقتهم له ؟ 

فنا : لا بل نحرم » ويجب اتباع الاجماع القاطع > هان خسر 
الواحد بحمل اخ الراوي ٤‏ ها به 

مسألة 

الاجماء لا يشت بير الواحد > خلاما لعض الفقهاء 
الاجماع يحكم به على الكتاب والسننّة التواتر۱(2) > فلا يشبت بغير قاطع ه 

فان قبل : فلشت به في حق وجوب العمل به ان لم يكن مخالفا 
لكتاب أو سنة كما انه یممل بما ينقله الراوي من النص ۰ 


هلنا : انما ثبت العمل به افتداء بالصحاية واجماعهم على العمل سه 
في ما روى عن النبي صلی الله عليه وسلم > ولم يثبت شا اجماعهم على 
العمل بخبر الواحد في نقل الاجماع ٠‏ فلو اثبتناه لكان بالقماس(۲) ولم يشت 
صححه القاس في امات اصول الشريعة ٠‏ 
مسألة 
الاخذ بأقل ما قبل لس تمسکا بالاجماع > خلافا نمض الفقهاء 


في سقوط الزيادة ولا اجماع عليه > وانما ذهب الله من ذهب لاستستسان 
ا راءة أ الاصلة ١‏ التي یدل علها العقل + ۰۰ 


() آي فالاجماع دليل شرعي قاطم 2 وخبر الواحد ليس بقاطم + سید 
کلمت 5 

(؟) أي بقیاس العمل بالخبر الواحد الناقل للاجماع على العمل دالضر 
الواحد الراوي عن النبي صلی الله . عليه :وصبلم. » ولم یثبت الح ٠‏ 


1١6 


الأصل الرابع 


.اعلم اولا ان الاحکام الشرعبة لا تدرك بالعقل ء لكنه يدل على براءة 
انذمة عن الواجبات وسقوط الحرج فل بعثة الرسل عليهم الصسلاة 
والسلام ٠‏ 

فنحن على استصسحاب ذلك الى ان برد السمع ء فالعقل دليل على 
نفي الاحكام لا على اثماتها ٠‏ 

فان قبل ؛ نعم » ولكن لا يعلم نفي السمع بعد بمثتهم » فلا یکون 
انتفاء الاحكام: معلوما اذ ذاك ۰ 


قلنا : انتفائه قد يعلم كالعلم بانتفاء دليل وجوب صوم شوال »> اذ 
تعلم انه لو كان دلنل لنقل وانتشر > وذلك علم بعدم الدليل وقد یظن » 
كما ان المجتهد اذا بحت عن الدارك لوجوب الوتر والأضحة فرآها ضعفة 
ی ا ری 
حق السل ٠‏ 


ET‏ بکون الوتر مثلا واجبا ولا یکون عليه 

نا : اما یجاب مالا ليل عليه فسحال » وام ان کان دليل وم 

فلا يكون دلبلا في حقنا » اذ لا تكليف الا في ما بلفنا » ولكن نفيه فيه لسس من 

سان العامي © بل شان الحتهد الباحث المطلع على على مدارك الاحكام » فان 
دل : وهل للاستصحاب معنی سوی ما ذکرتموه ؟ 


لتا : بطلق حلى اربمة اوجه > بصح الالة منها + 


۲ 


( الاول ) 

ما ذكرناه 
واي 

استصیحاب السوم الى ورود الخصص والنئص الى ورود الناسسخ + 
ر الثالث ) ۱ 

ستصحاب حکم دل الشرع على سواه ودوامه كالملك عند 000 

العقد ۱ الذمة عند الائلاف أو الالترام فانه وان 0 e‏ 
اسلا » فهو حكم شرعي دل الشرع على ود ودوامه جسعا * 


فالاستص حاب لبس بححة الا في ما دل الدئل على شو نه ودوامه 
که و على ار اي ا الس ان ی 


ومن هذا ا یل الح هی تکررت الاسیاب کتکرر 


شهر رمضان واوقات الصلوات ونفقات الاقارب عند تکرر الحاجات ٠‏ , 


اذ فهم انتصاب هذه الماني اسب لهذه الاحكام من ادلة ء اما بمجرد 
المموم عند القائلين به او بالعموم وجملة من القرائن عند الجمیع + وتلك 
القرائن أمارات عزف حاملة الشبريعة قصد الشارع الى نصها اسسابا ؟ فلولا 
دلالة الدليل على كونها اسبابا لم يجز استصحابها.» فاذاً الاستصحاب عبارة 
عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي » وليس راجعا الى عدم العلم بالدلل م 
بل الى دليل مع العلم بانتفاء المغير ء أو الظن بانتفائه عند بذل الخیند في 
البحث و الطلب ۰ 00 0 


م 


( الرابع ) كن ع RS E‏ ا e‏ 0 
استصحاب الاجماع ف .محل اللخلاف وهو غير ۳ وی 
مسألتين ٩‏ 8 
مشاه 
لا حجة في استصحاب الاجماع في محل الخلاف ۰ 
مثاله ١‏ ۳0 اذا رای الماء اثناء الصلاة ة مصی سها » لانعقاد الاجماع 
على صحة صلاه ودوامها > فاستصحبنا | دوامها الى ان يدل دلبل على ان 
ريه اه ایام 
وا اند ء لان لستصحبُ اما مقن أنه لم يقم ذليلا في ام 
ما 3 .ناف > ولا :دلبل على ی . واما اس انه دللا ۰ وهو 
ما الاو لا سین وجوب دی نی ایب و 
با ۳ الثاني UY:‏ نقول انیا ان الحکم الذي دل الدليل على 
وامه" ¢ والدلیل اما لنظ الشازع و فمليه انه فلمله: يدل' علي دوامها عند 
عدم لامعلا 
RT‏ ب وراه و يديه 
الخلاف » فخب ان ¿ يقاس حال وجوده على حال عدمه- بعلة جامعة > والا 
فاستصحاب الاجماغ عند انتفاء الإجماع محال ه 
وقد تقرر ان كل دلل يضاده نفس الخلاف « فلا يمكن استصحا 
مم الخلات > والاجماع هنا بضاده نفس الخلاف + اذ لا اجماع سع 
ا « بسخلاف العموم و ودليل المقل فان المخالف مقر 


)١(‏ أي فيه وف افتقاره اناي الى الى دلیل 





۱9۹ 


العموم تتاول محل الخلاف فان قوله صلی الله عليه وسلم( ( لا صيام 
2 لم ست العسام من اللل ( ۰ شامل لصوم رمصان e+‏ 


والخصم يقر بهذا ويدعى التخصيص بغيره > واما هنا فافخالف 
۷ يسلم شمول الاجماع لمحل الخلاف > اعني زمان وجود الماء ء 


اتف تا 


: المحم رم خلاف يعار م ض الاجماع e‏ بأن بوادها على مسل 
بوأحد > 00 هنا انما انعقد ,على حاله عدم الاء لا وجوده > والخلاف 


۱۲ روى ابو داود في مسننه عن حفصة رضي الله عنها - زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ومن لم 
بنجمع الصيام قبل الفجر فلا صیام له ) N Ne‏ المختصر للمنذري 
قال ابو داود : رواه اللیث بن حازم ايضاً »> جمیعاً عن عبدايله بن ابي 
بكر » مثله ب يعني مرفوعاً -- ووقفه على حفصة معلمر والتزبيدي 
وابن عيينة ويونس الأيئلي كلهم عن الزهري ۰ ج5/ ٠۳١‏ ورواه الأمام 
احمد عن حفصة بلفظ ( مع ) ۲۸۷/۲ . قال الخطابي : عبدالله بن 
ابي بكر بن عمرو قد أسنده وزیادات الثقات مقبو له ٠‏ ورواه البيهقي 

Ha‏ ۰ لفط و( مع ) . قال وعمدالله بن ابي بكر اقام اسناده ورفعه وهو 

من الثقات الاثبات ۰ ورواه بلفظ ( قبل ) ایضا ۰ قال حدثنا ابو 
یکر بن ا الفقيه قال : قال ابو الحسن الدار قطني تفرد به عسشائله هن 
عباد عن المفضل ٠‏ بهذا الاصناد وكلهم ثقات ۰ ٠٠٠۳/٤‏ ۰ 
ورواه ME SE‏ رين الله E‏ 
قال الترمني : تم ند مرفوعا الا من هذا الوجه ¢/ 5۹ ا 
التحفة وراه النسائي ۱۹۹/۶ ۱٩۷‏ بالفاظ مختلفة اضا » 
وعن هلال انه سمع ميمونة بنت سعد رفعته › ٠‏ تقول : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من اجمع الصوم عن الليل فليصم »2 ومن 
اصبح ولم تجمعه فلا بصم ) ٠‏ الحارت ١‏ قال البوصري : رواه 
"الحارث عن الواقدي » ورواه الدار قطني وفیه ايضا الواقدي . وقال 
البوصيري ,رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعبف ۰ ۳۷/۱ الطالب 
العالية لابن حجر العسقلاني ٠‏ 





E 


نما هو في حال وجوده ٠‏ 
"فان قل : الدليل الدال على صحة الشروع في الصلاة دال على 
"لدوام ابصا ۳ ۱ و 7 

ملنا : ان كان ذلك الدلل عموما آو نصا بتناول حال وجود الا 
عملیکم سانه > آو اجماعا فقد علمتم انه انعقد على حالة عدم الاء ۰۰۰ 

فان قبل : بم تتکرون على من یقول كل ما ثبت دام الى وجود فاطع 
له » فلا يحتاج الدوام الى دلل ۰ 

فلا : هذا وهم باطل © لان ما ت جاز ان يدوم وان لا يدوم > 
»وا يد لدو امه من دليل ۰ 

فان قبل ۰ لبس التیمم مأمورا بالشروع فقط > بل بالشروع مع 
الاتمام ۰ 

قلنا: نصم هو مأمور بالشروع مع عدم الاء » آما مع وجوده فهو 
محل الخلاف ج فما الدلل على انه مأمور بالاتمام مم وجوده ٠‏ 

ا ل 


: او لا هدا انحر ار لما جررناکم اله من سوق الدليل على وجوب 
0 


وثانيا ان هذا الدلیل ضعيف > لانه ان اردتم بالبطلان احباط ثواب 
ی ی E‏ اج هار هنا 
ات کی و وا 


فان فل . الاصل انه لإ بحب شىء بالشك » ووجوب اسشاف الصلاء 
علد وجود, الماء مشسكوك ,فيه م فلا پرتفع به البقين ٠‏ 
ا 


ولا : هذا بعارضه أن وجوب الضي ف هذه الصلاة مشكوك فه 
فلا بر نفع به اليقين ٠‏ ثم نقول : من بوجب الاستثناف لابد ان يوجبسه 
بدليل يغلب على القلن . كما یرفع البراءة الاصلية بدلیل یغلب عليه > كيف 
والبقين فد يرفع بالشك في مواضع » فالسائل فيه متعارضة ۰ 

احتحوا بان الله تعالى ضوب الکفار في مطالة الرسل بالبرهان المثير 

فلنا . انهم لم , بستصحبوا الاجماع ۶ بل النفي الاصلي الذي دل عليه 
العقل » اذ الاصل في فطرة الآدمي ان لا یکون رسولا من الله تعالی ‏ وائما 
يعرف ذلك بآيات » فهم مصیبون في ذلك » ولكنهم مخطئون على دوامهم 
على آداب آبائهم بمحرد الجهل من غير برهان ۰۰۰ 
مساألة 

قال قوم : لا دليل على النافي » وقوم عليه الدليل » وقال قوم عليه 
الدليل 2 المقلبات دون الشیر عبات ۰ والختار انه عله الدليل مطلقا ٠‏ 

وتحقيقه ان النافي ان اقر بالك فلا يطالب بالدلل »أو ادعى القان 
فبقال : هل يقينك به عن ضرورة أو تقليد أو نظر > ولا تعد معرفة النفي 
ضرورة > والتقلد لا يفذ العلم شقی کوت عن نظر > ولابد من: بانه > 
فهذا اضل الدلق. ۰ 

وبتأيد بلزوم اشكالين على اسقاط الدلل عنه ٠‏ 
« الاول) 

انه لو لم يجب عليه الدليل لزم ان لا يجب على نافي حدوت العالم 
ووجود الصانع وبسث الرسل ونحوها » وهو محال ۰ 

انه و لم .بيجب عليه لزم ان لا يتب غلی المست انضا » لا مکان ان 

ينذا 


بسر ات عن مقضوده النفي كتصيره عن حدوت العالم أنه لس ,قدییم ۰ 

ولهم في المسألة شبهتان * 
ز الأول ) 

انه لا ديل على الدعی عله بدين لانه ناف > وعنها اجوبة ٠‏ 
( دول ) 

ان ذلك لس لكونه نافيا ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن 
النافي » بل لقوله صلى الله عله وسلم ( السنة على المدعي واليمين عنى من 
انکر ۷( ۰ 

ولا يجوز ان یقاس علیه غيره » لان الشرع انما حکم به لامتحالة 
اقامة الدلل على نفي الدين » فانه یتوقف على ملازمة عدد التواخسر 
للمدعی عليه من اول وحوده الى وفت الذعوی > بل. المدعى ایضا لا دليل. 


(۱) روى البخاري في صحیحه بلفظ ( البينة على اند"عي واليمين على 
الدعی عليه ) ۰ البخاري بهامش الفتح ۱۰۲/۹ ١‏ وروی مسلم في 
صحيحه عن ابن عباس رضي انله عنهما ان النيي صلی الله عليه وسلم 
قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال واموالهم 
ولکن اليمين على اندعی عليه ٠‏ وروی ایضا عنه ان رسول انك صلی 
الله عليه وسلم قضی باليمين على الدعی عليه ٠‏ وعنه ایضا ان 
رسنال الله صلی الله عليه وسلم قضی یمن وشاهد ٠‏ ی ۹ 
cK‏ زج بهامش النووي ۰ قال : لو یعطی الناس بدعواهم لادعی 
رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من 

انكر ٠‏ ج١٠/5905‏ وروی ايضا عن الاودي قال اخرج 'الينا سعید بن 
ش أبي بردة كتايا وفال : هذا کتاب عمر ال أي موسی الاشعري 
- رضي الله عنهم ‏ فذكره » وفية البينة على من ادعئ. واليمين على 
من انكر ° ۲۵۳۲/۱۰ وروی mî‏ عن فاد في قوله ( وآتيناه 
الحکمة وفصل الخطاب ) ۰ البينة على الدعی واليمين على من انكر ٠‏ 
٠ "۱99۰ 5-5‏ وروی هذا الحدیث بالفاظ متعددة ٠‏ قال این رحب 
قال ( البينة على المدعي واليمين على من انكر ) وهف! يدل“ على ان 
هذا اللفظ عندهما صخیح محتج به » قال وفي العنی احاديث كثيرة ب 
جامع الملوم والحكم ب ۲۷۲ ٠‏ 


NA. 


عليه e‏ رتاحضل. يمن . دوك الثباهدین هو الظن بعریان سس 
لاني أو دين » وذلك في الماضي ٠‏ 

ا في ی ناد رن ككل ا 1 
ولا ي لل مو ad‏ 
0 الشمرع > فان جار ذلك مين الدعي عليه لحان ی 
0 دللا + 


ر الثاني ) 

ا اه و مراك 85 شد ید مان 
لم یتلف ولم .يلترم * ویمجز الخلق كلهم عن میرفته فانه لا يعرفه الا 
الله.» فالنافي في العقليات ان ادعی معرفته ضرورة فهو محال > وان أقر بانه 
مختص بمعرفته اختصاصا لا یمکن ان یشاز که فيه الا الله فلا بطالب 
بالدلل ٠‏ 
ر الثالث ). 

ان الناقي عليه دلبل وهي اليمين كما ان على المدعى دللا هي 
ا ا ا 


رایع 
۰ ان يد المدعى عليه دليل على تفي ملك الدعي » وهو ضیف یضا» 
ان اليد قد تكون عن غصب أو عارية ۰ 


هه الثانية 
اله كيف يكلف ایافی. ی الغ ور كا ا 
علی ر غ الذمة ١م‏ 008 2 4 ر 


فنقول ا فان نزام ابا اتلاك وا ا 


ا 


آما العقلات هستدل على النفي فبها بطر بقين . 
اربق الاول 
ان اشاتها , نضي ال السال > وما اض الل ان نیو محال کت 
ل آلهة الا الله لفسدتا )© ومملوم انهما لم تفنسد! > 
فدل على نفى الاله الثاني » ويمكن اشاته بالقياس الشرطي الذي يستدل 
نه بانتفاء اللازم على ات و ۱ ۱ 


العاريق الثاني 
:ان بقل امل EE‏ بضرورة او دلبل » ولا 
سر ورة مم الخلاف ولا دلبل عله ء فدل ذلك على الانتفاء ٠‏ 0 


وهذا فاسد لانقلابه على النافي فبقال له : لو انتفى الحكم لملم انتفائه 
«ضرودة أو بدلل » ولا ضرورة ولا دلل ٠‏ ولا يمكله ان يتمسك 
بالاستصحاب بأن یقول : الاصل عدم اله ان فمن ادعاه فعليه الدليل أن 
لا یسلم له ان الاصل العدم > بخلاف البراءة الاضلية فان العقل هد دل 
على نفي الحکم قبل السمع من حيث دل على ان الحكم هو التکلیف 
والخطاب من الله تعالى ۶ وتكليف المحال محال » فلو كلفنا من غير رسول 
مصدق بالمعجزة يلم البنا تکلیفه كان ذلك تكليف محال > فاستندت المراءة 
لاصلة الى دلل عقلي > بخلاق عدم الاله الثاني + 


واما فولهم لو شت اله ٿان لكان لله تعالی عليه دلبل > فهو تحکم من 
-وجهان ٠‏ ش 


0 


. )۲۲( سورة الانساء آبة‎ )٩( 





مسا مہ ر ۷ ا نمی مھ س ی ممما مس س ی 


5 f 


( الاو » 

انه يجوز أن لا ینصب الله تعالى دلبلا على بعض الأشاء ويستائر 
حعلمهة ه٠‏ 
ر الثاني ) 

يجوز آن ينصب عله دللا ونحن لا تشه له ويتنبه له بعض 
الخواص ۰ 

وأما الشرعات فقد تصادف علیها الدلیل من الاجماع أو اللص 
أو القباسء وقد لایساعد مثل هذا الدلیل فنبحث عنالمدارك » ذذا لم جد 
رجعنا الى الاستسحاب للنفي الآصناق: الثایث الل الفقل » وهو ولل عند 
عدم ورود السمع ٠‏ 

وحيث آزردا في التصانيف الخلافنة أن النافي لا ديل عله آردنا 
أنه ليس عليه دلل سمعي > اذ يكفيه استصحاب البراءة الآصلية التي كنا 

فان فيل دلل العقل مشروط بانتفاء السمع » وانتفاء السمع غسير 


قلنا : قد بسنا أن انتفائه تارة یعلم وتارة يظن بأن بسحث المجتهد عن 
مدارك الشرع فلا جد مدركا » وهذا الظن كالعلم + 

فان قل : للسحت بداية ووسطاً ونهاية * فمتى بحل له أن ينفي 
المدرك الشرعي الفیر للمراءة الأصلة ٩‏ 

فلنا : مهما رجح » رجم الى نفسه »> فعلم أنه بذل غايسة ومسعه ‏ 


كطالب المتاع في الست ۰ 


۹ 


ان شل : الست محصور » وطلب البقين فيه مسور > ومدارك 
'الامرع شار محصوره ° 

فلنا : ان كان ذلك في ابتداء الاسلام قبل انتشار الخبر » ففرص كل 
محتهد ما هو جهد رأيه الى أ سلفه الخر » أو بمد روایه الأخسار 
E‏ تصنف الصحاح فما 3 وھا محصور علد اهلها < وقد انتهی الى 
تارة ويظن أخرى » وكل دلبل في الشرع ۰ 

ار 4+ 
فيما بظن آنه من آصول الادلة وليس منها وهو آر بعة 
األآصل الأول 

شرع من فلا في ما لم صرح شرعنا بنسخه ٠‏ 

وأعلم أولا اختلف في أنه هل كان صلى الله عليه وسلم متصداً قبل 
مه شرع ؟ 

فمنهم من نفاه » ومنهم من أثبته > فنسبه قوم الى نوح » وقوم الى 
ايرأهيم > وقوم الى موسى > وفوم الى عسی على اسنا وعليهم السلام + 

والمختاد أن الأقوال جائزة عقلا » لكن الواقع منه عير معلوم بطريق 
سیم ۱ 

فان قبل : يدل على نفي تعبده قطعاً انه لو كان على ملنّة لافتضر 
به آهلها و نسوه الى أنفسهم ۰ 

قلنا : يعارضه أنه لو كان منسلخاً عن التکلیف والتصتد لظهرت 
مخالفته أصناف الخلق ۰ وتوفرت الدواعي على نقله ٠‏ 

و للمخالف شهتان . 

۱۰۷ 


الاول : 
أن موسی وعسی دعوا كافة المكلَّفى الى دینهما فکان صلى الله 


Ss‏ ل له 
والمقايسة في نحو ذلك باطلة ۰ الثاني : انه كان زمانه زمان فترة الشرام 
واندراسها » ولأجله بست صلی الله عليه وسلم > فمن 7 
الحجة على تفصیل شريعتهما ؟ 
ر الثانية ) 

أنه صلى الله عله وسلم كان يصلي ویحج ويعتمر ویتصد او 


فلا : هذا فاسد من وجهين اهيا ؛ آن تب من الس لسم 
یتواتر شقل مقطوع ۰ الثاني : : أنه ریما ذبح الحیوان ناء على أنه لا 
تحريم الا بالسمم » ولا حكم قبل ورود الشرع »> وترك المتة عافة 
بالطبع > وا لحج والصلاة ان صح أنه فعلهما فلمله ترك بفمل ما نقل. 
اجمالا من الأنناء السات ۰ ثم الکلام في الحواز عقلا » والوقوع سمعاً * 


آما الحواز العقلي فلأن لله تعالی أن یتصد عاده بما شاء من شريعة. 
ا مستأنفة > وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعث نبي الا شرع 
مستأئف » فانه ان لم يحدوا أمراً فلا فاشدة في بعشه > والحق جوازه. 
لجعو د ی Teo‏ 
ارسل موسی وهرون وداود وسلمان ٠‏ 


9 كلامهم سني على طلب الفائدة في أقعاله تعالى » وهو تحکم ۰ 


۱۹۸ 


ونا الوقوع ”الست فل خلاف ي أن شرعنا لس نامیخ لجیسع 
الشرايع بانکله > اذ لم ینسخ وجوب الایمان وتحریم الکفر والقتسل 
والزنا والسرقة » ولکن حرام صلی الله عليه وسلم هذه الحظورات 
تخطات ا > أو بالخطاب الذي لال غيره » وتصيد بأستدامته > 
ولم ینزل عليه الخطاب الا بما خالف شرعهم > فاذا نزلت وافعه لزسته, 
اماع دینهم ء الا اذا نزل عله وحي مخالف لما سبق ٠‏ 

۱ e 

والى” هذا برجم الخلا ۰ 

والخار أننّه صلى الله عليه وسلم لم يتصد بشريعة من قله > ويدل 
عليه أربعة مسالك ٠‏ "۷" 


( الاول ) 


أنه صلى. الله عليه وسلم لا بعث مغاذ الى اليمن قال له : ( بم تحتم 

قال بالكتاب والستَة والاجتهاد ٩۱*6‏ ولم یذکر التوراة والاتجبل وشرع" 

مین قلنا » مرکا صلی الله عليه وسلم وصوابه ٠.‏ 

)4)١(‏ روى حديث معان رضي ائله عنه ابو داود /Y‏ ین : والترسذي 
٩‏ »۰ واحمد في مسنده ۲۳۰/۵ ۲۳۰۰ والبيهقي في السسئن 
الكبرى ١/6‏ 3 والدارمي ۸ مم تفاوت في بعض الفاظ 
. الحديث »> نقل الحافظ ابن حجر : قال ابن طاهز في تصنيف له مفرد 
في الكلام على هذا الحديث : إعلم انني فحصت عن هذا الحديث في 
المسانيد الكبار والصغار 2 وسألت عنه من لقيته من اهل العلم 
بالنقل فلم أجد له غير طريقين آحدهما شعبة والآخر عن محمد بن 
حابر فن اشعث بن ابي الشعثاء عن رحل من ثقيف عن معاذ وكلاهما 
لا يصح ).تلخیص الحبير: ۲۸١/٤‏ "قال «لخطيیب: اليغدادي ( ان 
اعترض الخالف بان قال لا يصح هذا الخس لانه لا پروی :الا عن 
اناس من أهل حمص لم يلسموا » فهم مجاهیسل › فالجواب ٠‏ 

" ان قول الحارث بن عمر ( عن آناس من اصحاب معاذ ).يول على 
شهرة الحدیث وكثرة روانه وقد عرف فضل معاذ وزهلاه : » .و الظاهر 
من حال اصحابه الدين: والثقة والزهد والصدق ؛ وقد قسل ان 


4 


بون ل .انما لسیم یذکرهما » لأن في الکتاب آیات تدل علی 
الرجوع الهما ٠‏ ش 

قلنا : سيين سقوط تمسكهم بتلك الآيات > بل هه قوله تعالى : 
( لكل جعلنا منکم مسرعة ونهاجاً )۲۳۲ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
( أو كان موسى حب ما وسمه الا باعي )01> 

ا التوراة والابحل تحت الكتاب ۰ 

فلنا : اذا ذكر الكتاب لم يسسق الى فهم المسلمين شيء سوى 
القنران ۰ 


ر الثاني ) 
أنه صلی e‏ ی ی مراجضها والبحت 
عنها ء ولکان لا : بنتظسر الوحي في أحكام الطهار ودمي المحسئان 


الام ولك برج اليها » » لاسيما أحكام هي ضرورة كل أ اة 





عباد بن نسي ۳ عن عبدالر حمن بن غنم عن معاذ ۰ وهذا اسناد 
متصل ورحاله معرونون بالثقة , > على ان اها ل العلم قد تقبلوه 
واحتجوا به . فوقغنا بذلك على حجته عندهم ) الخطیب البغدادي 
( «لفقیه والتفقه ) ۱۸۹/۱ تحقیق الشیخ اسماعیل الانصاري: ٠‏ 
واخرج البيهقي عن ابن عون محمد بن عبيدالله عن الحارث » يعني 
ابن عمر الثقفي » ابن اخي المغيرة بن شعبة قال : حدئنا اصحابنا عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : الحديث ٠‏ البيهقي ( معرفة السنن 
والآنار ج۹۳/۱ - 55 ۰ وانظر سنن ابي داود كتاب الاقضية 
۲ - 2۱۳ ۰ والطبالسي ۷۰ ۰ 

(۲) سورة الاندة آبة (4۷) ۰ 

(49 قال الحافظ نورالدین الهيثمي ف محمع الزواند ۰ رواه احمد واب 
يعلى والبزار وفيه مجاله بن سعيد ضعفه احمد ویحیی بن سسعيد 
وغيرهما ٠‏ وهو عن جابر بن عبداييه رضي الله عنهما ۰ وروی الهيثمي 
حدیثاً آخر عن جابر ايضا ۰ قال رواه البزار 2 وعند احماه بعضه 2 
وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف اتهم بالکنب 2 مجمع الزواند 
على لبن فيه ۰ ميزان الاعتدال ۳۸/۳ ۰ : 


۱۷۰ 


( الثالت ) 

ان ذلك لو كان مدار کا کی و وی ای ورين 
الكفايات » کالقر ان والأخار ولرجموا الها في مواضع اختلافهم . 
.( السرایع ) 

اطباق الأمة قاط على أن هذه الشریمه ناسخة > وانهسا شريمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو تعد بشرع عيرنا لكان میضیرا 
لا شارعاً ٠‏ وتسّك المخالفت بخمس آيات وغلاثة أحاديث ۰ 
( الأول ) 

فوله تصالى : ( آوشك الذين هداهم الله فبهنداهم 
اف 

نا : أراد بالهدی التوحد » ودلالة الأدلنّة المقلة على وحدانته 

وصفاته بدللين . 
( الأول ) 

أنه قال : ( مهداهم اقتده ) ولم يقل بهم ٠‏ 

وهداهم الأدلة التي ليست منسوبة اليهم » وأما الشرع فمنسوب 
ایهم فيكون اتباعهم فيه اقتداء بهم ۰ 
( الثاني ) 

أنه کف امر بجمیم شرائعهم وهي مخلفة وناسخة ومنسوخة > 
ومتی بحث عن جميع ذلك » وشرائعهم كثيرة فدل" على أنه أراد الهدی 
الم ك بين جمسعهم » وهو التوحيد ۰ 


هید 


0۳ سره الا نعام آبة )6٩۰(‏ ° 





۱۷" 


ر الثانية ) 
OMe, ag e‏ 
( وأوحينا اليك أن 9-0 مله ابراهيم حنيفا ) ۰ ۱ 
ان مالی قال 73 اوح الك © فون العمل 
ما آحي اه لابن أوعي ب الی ره » وقوله : ( آن اج ) آي ال متي ۰ 


نم آن ال عبار ة عن اصل الد ين والتقدیس والتوجد الذي سفق 
فيه جميع الشرائم ٠‏ 
( الثالثة ) 

رز ی ا ر 0 

فو له تعالى ( شير ع لكم من الد ین ما و صنی به نوحا )“° 
الآية م ولا دلبل قه ایض > ان الدین عارة عن اض التو حد وخصص 
نوحاً بالذكر تشريفاً له » والا فمتى راجع رسول الله صلى الله علسسه 
وسلم 0 نوم ؟ و کف امکن ذلك مع انه اقدم الانساه وشریعته: 
أقدم الشرائع ؟ 
ر الرأنعة ) 

قوله تمالى : ( انا انزلا التوراة فها هدی ونور بحکم بها 
ان 

وهو صلى الله عليه وسلم أحد الأساء فليحكم بها ٠‏ 

ولا ححة فها أيضاً + لأن الراد بالنور والهدی اصل التوحستد. 
وما 00 شه السون دون الأحکام الفرعة الصر ضة للنسخ 6 ۳ 
خر لا أمر > فلا ححة فه ٠‏ 


۰۱ سورة ۳ آية 1 . 
(۲) سورة الشوری آية (۱۳) ۰ 
© سورة الائدة آية (55) ٠‏ 


i 


ر للشامسمة ) 
وله تعالی بعد ذكر التوراة وأخكامها : ( ومن لم يحكم نما آنزل 
الله فاولثك هم الکافرون )^ ء٠‏ ۵ ۴ أل م 
فلنا : المراد به.من لم بحکم سا ال الله لتكذ سه رياه وجحوده له ۰ 
لا من حكم بما أنل اله عليه خاصنّة ولم يحكم بغيره > أو 
اراد" به من لم يحكم به من وجب عله الحكم به من ام * 
و آما الأحاديث هه ۱ 
ر فاو لها ) 
أنّه صلى اله عليه وسلم طلب منه القصاص" في سن لسر ات 
5 .6% یت ۳ ۳ 
عقال : ( كتاب الله يقضي بالقصاص )20 ۰ 
ولس في القران قصاص السن الا ما حكي عن الوراة في 
ل قال ۶ وال مالس 20+ 
فلنا: بل فيه قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عله 
بمثل ما اعتدی علکم )7 » فتدخل ال تحت عمومه ٠‏ 


« الثاني ) 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسسها فللصلتها 





(۱) سورة الاد آية (44) ٠‏ 
(۲) روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان الربيع عمته كسرت ثنية 
جارية فطلبوا اليها العفو ۰۰۰ فقال رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
(يا انس كتاب الله القصاصي ) ۱۳۳/۸2 - ۲٠١‏ البخاري بهامش 
 )۲(‏ سنورة المائدة آية '(68) ٠.‏ 
و ' سوة النقرة آية AS)‏ م 5 


۷ 


و 


اذا ذکرها )۱ SS‏ 0 

قلنا اده سی ات هليه وسلم ميل اجب > اکن 
أوجب بما أوحي اله » ذه على آنهم آمروا كما أ مر موسی + + 
( الثالث ) 

مراجمته صلی الله عليه وسلم التوراة في دجم الهودیین۳) + 

قانا : كان هذا تكذياً لهم في انكار الرجم » والا كان عليه آن 
پراجم الانجيل » لأنه خر ما أنزل الله قبل بعثه صلى الله عليه وسلم. ۰ 


الأصل الثاني 
قول الصحابي » ولس بحجة لوجوه » 
ز الاول ) 


مر 
و / مره 5 
A‏ ما تمه » 
ب سما 


( الثاني ) 


اله رفح الا فلا نهیم ۰ 


(۱) رواه الامام مسلم في صحیحه ( من اسي صلاة او نام عنها فكفارتها 
ان يصليها اذا 5 ) ورواه بالف ال" اعری ۱۸۳/۹ وما بعدها 
بهامش النووي ٠‏ 

3 سنوزة CE‏ 87( ِ 
وزژاه ابو داود خ ج/۷ ۰ والتر مذدي ۳۳۰/۱ ۰ 

(۲) روی قصة مراجعة التوراة البخاري في صحیحه ۱۶۸/۱۲ دهامش 
الفتح ۳ ورواه الامام مالك في الموطأ كتاب. الحدود 9 باب الرجم YEY‏ 
رقم الحديث 1۹۶ - رواية محمد بن الحسن الشيباني ۰ ورواه 
مسلم ۲۰۰۷ بهامش النووي * 


AYE 


ر ائثالث » 


انهم اتفقوا على : جوا مان بضهن بضاً نی ندال الال 
فلم. ينكر الشنتخان على من خالفهما » بل أوجبوا على كل مجتهد أن يتخ 


احتهاد نفسه ٠‏ 
و للمخالش سو ا ۰ 
( الأول ) 


آنه وان ان لم بت عصمتهم لکنه اذا تمبد نا باتباعهم ازم الاتباع > 
وقد اند : ( أصحابي کالنجوم أيهم" افد ینتم 


ی > مه 


افتد ل 1 


والجواب أن هذا خطاب مع عامّة أهل عصره صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ روي هذا 000 لعراقي في تخریج أحاديث. 
المنهاج (۲۹۹) قال ( رواه الدار قطني في الفضائل وابن عبدالبر » 
ورواه عبد بن حميد في مسنده واین عدي ف الكامل من رواية حمزة 

ابن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر بلفظ بأيهم آخذتم » فقوله بدل 
6 بأنهم اقتدیتم. .- واسناده ضعيف من احل حمزة:» فقد اتهم بالکذاب. » 
ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس 
بنحوه من وجه آخر مرسلا ٠‏ وقال متنه مشهور واسانیده ضعيفة » 
ولم بيشت في اسسناد » ورواه البزار من رواية عبدالر حیم بن زك 
العمي عن ابيه عن ابن المسيب عن ابن عمر ٠‏ وقال : منكر لا يصع ۰ 
قال ابن حزم مکذوب باطل ) ٠‏ وذ کر اس حزم ضعف الخديث من 
حهة عبدالر حیم ملخص ابطال القباس (۵۲ - 055 وانه صلی الله 
عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من الصحاية ۰ 
ویرد على قول ابن حزم في احتجاجه هذا بما ورد في هذا الساب 
حديث صحیخ عند مسلم في صحيحه عن ابي بردة عن اسه قال رسول. 
الله صلی الله عليه وسلم ( ۰۰۰ النجوم أمنة للسماء .. فاذا ذهبت 
النجوم أتى السماه" ما توعد » وانا آمنة" لأصحابي فاذا ذهبت” أتى 
أضحابي ما بوعدون: ٠‏ واصحایي أمنة لامتي ء فاذ! ذهب. ا 
أتتى. أفعي ما بوعنون ) ۸۲/۱ بهامس, التروي - باب بیسان ان 
رقاء النبي صلی الله عليه وسلم آمان لأصحابه وبقتاء أصحابه آمان 
للاسة » وق شقط هذا العتؤان. من الفه ر سن, ژفوی الصتفنة ورواه الاعام, 
احمد في مسنده ج ۶ ۰ 


Ve 


مر يف درحه الفتوى لأصحابه » حتی يلزم اتباعهم > وهو تخي .لهم 
لى الافتباه جمن, شاموا منهم.» بدليل. آن" . الصتحابي غير داخل, فيه ٠‏ اذ له 
أن:يخالف صحابنًا آخر > فكما خرج الصحابة بدلسل | فكذلك خرج 
العلماء بدلل ٠‏ 


ر الثالقة ) 


۶ 


اد ارق ع لتر هيلي اه یه ون : ( عليكم بستني وسلئة 
الخلفاه الراشدين من بمدي )© ه٠‏ 


قلنا: فلزمكم تحريم الاجتهاد د على سائر الصحابة رضي الله 
اذا اتفق الخلفاء > ولم يكن كذلك © بل كانوا يخالفون > وكانوا 
رون جر ند با یرم ۱ 


والمراد E‏ آمر الأمة لانقيار وبذل الطاعة لهم بقبول 
امار هم > أو الا" بانتهاج منهحهم في المدل وی والاعراض عسن 
ات ی یز او ۱ ۱ 
ر الثالثك. 


أئية بحب اناع الشسخي لقوله صلى الله عله ی ( فد وا 
اللاو لي أبي بكر وعمر )° رضي الله عنهما ٠‏ ش 


(١ا)‏ رواه الامام أنحمك في دس لمن \T/ fe.‏ - وابو داود في سننه ۱۳/۵۰ 
رقم الحديث ۲ - ورواه ابن ماحة في سئنه ۰۱/۱ توا الحديث 
° 
() ۰ ومعلوم ان احكامهم النافذة واجبة الاتباع » اما لموافقتها الكتاب 
والسمنة » ااو للاجماع عليها من الصحابه الكرام با ألله E‏ 
د :اله 
(۲) زواه الامام امد في مستده  arog‏ زاین آمانیه vrei‏ ۰ 


هد 


قلنا : تعارضه الأخبار' السابقة » فتتطرف اليه الاحتمالات الثلالة ٠‏ 
ثم نقول صحب الاقتداء بهما في تحویزهما مخالفتهما بموجب 
الاحتهاد + 
( الرادهة) 

أن عدالرحمن ین" عرف الى عل الخلافة" بشرط الافنداء 
بالشستخین: فاب > و و لین عشمان. تقل ولم يك عليه + 


قلنا : لعله اعتقد بقوله عليه السلام : ( من بعدي ) جواز 
تقليد العالم للعالم » وعلي” رضي الله عنه لم یمتقد > أو اعتقد أن قوله 
صلى الله عليه وسلم ایجاب" التقليد » ولا حجة في مجرد مذهبه ٠‏ 0 
( الخامسة ) 


أنه اذا قال الصحابي ولا یخالف القاس فلا محمل له ال" سماع 
خر ه۰ : ر 

دنا : فهذا افرار” 0 قوله لبس بحجة » وانما الحجة هي الخبر: 
E‏ ب 
هسالة 

بحوژ للمامي علد الصتّحابي وكذا للعالم بناء على جواز تلد" 
العالم لالم > وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيه + 7 

في القديم یجوز في قول انتشر عنهم ولم بالف فيه » وفي موضع 
آخر يجوز وان لم ينتشر > ور جع في الجديد الى أنه لا يقلد العالم 
صحاباً ۶ کما. لا بقّه" اعانا آخر + و نله الزني عنه > فالمالم الوافق 
له يعمل بالأدلة ۱ التي یحو للصتعابي الفتوى بها » وهو الختار عندنا ۰ 


۷۲ 


فان قل : يفرق بيهم وین سائر العلماء لحسن شام الله تعالى. 
نج آيات والنبي صلی الله عليه وسلم في عدة آخبار ۰ 


الثناء یف و ات تست تا 
0 یو جب يي ولا وجوباً * 


فصل 

اي تفریم الشانمي في القدیم علی تقلیبد الصحاية دضي الله علهم 
قال في کاب اختلاذ الحديث : ( أنه روي عن" علي" ' رضي الله عنه 
أنه صنّى في للةر ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو شت. 
للق ينه ل به ) + 0 

وهذا لأنّه رأى أنه لا يقول ذلك الا عن توقف اذ لا مجال. 
للقاس فه > وهذا خر" مرضي » لأنه لم نقل فيه حديثاً حتی یتأمل" 
لفظله ومورده وقرائنه وفحواه وما يدل عليه » ولم تعد الا قول 
خبر برويه صحابي مکشوفاً بمكن النظر فيه » وقد نص" في موضع أن 
قول م ا وهو ق 
السکوت لس مفول » فاي فرق ن أن یتشم أو لا تشر »۰ وشند 
نی علی أنه اذا اختلف الم مان فالأئمة أولى »> أو الأئمة فالسخان 
أولى > وفي توح اخر بحب التر جح شول لأعلم والأكثر > وان 
اختاف ماح وكيا a‏ و فقد اختلف قول الشافعي فيه ٠‏ 


فقال مرة" الحكم أو لى > وأخری القتوی أولى » وکل همسذا 
مرجوع عله ه. 
:فان قل : فما قولكم: في ترجینح. احد القناسين بقول الضحابي ٠‏ ' 
فلنا :فاك القاضي لا تر جيج. الا بقوة. الدلیل, ٠‏ 
والمختاران هذا في محل الاجتهاد » فربما يتعارض ظنان » والصحابي, 


۱۷۸ 


في أحد الخابن » تنل نفس الجتهد الى موافقة الصحابي ۰ 


+ وال فوم انما و 1 رجیح قباس صار اليه الصحابي اذ | كان أصله 
في واقعة شاهدها الصحابی » والا » فلا فرق بنه وبين غره-ه 


آما اذا حمل الصحابي لفظ الخبر على احد محتملبه فمنهم من 
رجح » ومنهم من وال اذا لم يقل علمت ذلك بن الف تس 
عله وسلم بقرینه شاهدتها فلا ترجيح به ۰ 


الاصل الثالث 
من الآصول الموهومة » الاستحسان 
وقد قال به ابو حشفة ٠‏ 
وفال الشسافعي من استحسن فقد شرع ۰ 
ویطلق على ثلالة معان ؛ 
( اند ی الاول ) 
ا اله بعقله > ولا عبرة به بدلملان : 


( الاول ) 
انه لا شك انا نجوز ورود التصد اا لين 
ضرورة المقل ونظره م بل من 0 
۱ وفع مور ولا تقل آخاد EE ES‏ نقل 
الأحاد للا آفاد > فان جمل الاستحسان مدركاً من مدازك احنام الله ينزل 
منز له الکتاب والسنة والاجماع » ولا نشت ذلك خن الواحد: ...+ 


۱۷۹ 


ر الثاني ) 

انا نعلم اجما اع الأمة على انه ليس للعالم ان يحكم بهواه من عير نظر 
18 ی لور 

وللقائلين به بهذا العنی شیه" ۰ 
( اشلمهة الأو )2 

وله تعالى : ( واتسعوا احسن ما انزل الکم من دیکم )20 قلنا : اتباع 
CET‏ 
فضا دن ن یکون من احسنه ۰ 
( الم الثالية ) 

قوله صلى الله عليه وسلم ( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن )57' ولا حجة فيه من وجوه ۰ 
( الأول ) 

اله خر واحد لا شت به الاصول ۰ 
< الثاني ) 

ان الراد به ما رآه جمع المسلمين حسنا وذلك هو مادة الاجماع ء 
( الثالث ) 

ان الصبحابة اجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليل وححة > 
لژنهم بشع کثرنهم انما تسسکوا بالظواهر والأعناء وما قال واحد حکمت 


بکذا لأني ده 





(۱) سورة الزمر آية (هه) ٠‏ 
(۲) مسند الامام احمد ۲۷۹/۵ ۰ واخرجه البزار والطبراني في الکبر ٠‏ 
ل الهيئمي : ورحاله هو تقون - هچمسم الزوائد ۱۷/۷ ۰ 
0 الطيالسي في مسنده رقم ۲۶۱ - قال حدثنا السعودي 
عاصم عن. ابي ای ی قال : ورواه ابو نعيم في الحلية من هذ 
الطریق آیضا ۰ بلفظ : ( ۰۰۰ فهو حسمن ٠‏ وما رآه المؤمنون بيا 
فهو عند الله قبيحا ٠‏ ج ا 1 ١‏ 3 : 


۱۸۰ 


) الشصبية الثالئة‎ ١ 

ان الأمة استچیست دخول التحمام من غير تقدير اجرة للماء ولا مدة 
للبث فبه > و کذلاث شرب الاء من يد السقاء بدون تقدیر العوض ولا مبلغ 
الماء الشروت ۰ 

والجواب من وجهین ۰ 
( الاول ) 

من ابن عرفوا ان الأمة فملت ذلك من غير حجة ؟ ولعسل الدليل 
جربان في عصر الرسول صلی الله عله وسلم مع علمه به ۰ 


ر الثاني ) 

ان شرب الماء مباح بتسلیم السقاء » واذا أتلف الشارب ماثه فعلیه ثمن 
الثل » اذ فرینة حاله ندل على طلب العوض » وما یبذل له یکون ثمن 
امحل في الغالب + وكذلك داخل الحمام مستسح بالقرينة ومتلف بشسرط 
الموض بعرينة حال الحمامي » ثم ما يبذله ان ارتضی به الحمامي أخذه » 
والا طالبه بالزید ء فلس هذا امرا مدعا » بل منقاس“ والقباس ححة ۰ 


د العنی الثاني ) 
انه دلل بنقادح ویغلهر في نفس الحتهد لا ساعده التصیر عنه + وهدا 
هوس » لان ٠١‏ لا يقدر على التعير عنه لا يدرى انه وهم وخسال أو 
تحقيق »> ولابد من اظهاره لعتر بالادلة الشرعة لتصححه أو تزيفه ٠‏ 
ر العنى الثالث ) 
و و الکر خي و مضص اصحاب ابي حشفة * وقال : لس هو فقولا 
بلا دلبل » بل هو دلل و هو احناس * منها المدول بحكم السألة عن 
نناثرها بدلیل خاص من القرآن كما استحسن ابو حنفة تخصص المال 


(۱) اي على العاملة بالمعاطاة ٠‏ 





۱۸۱ 


في فول القائل - مالي صدقة - بمال الز كاة لقوله تعالى : ( خذ من آموالهم 
صدقة ٩۱)‏ ولم يزد الأ مال الز كاة + ومنها المدول بها عن نظائرها بدلیل 
السنة کاستحسان۲ الفرق قي سنق الحدث »> والناء على الصلاة بين السهو 
والتسد + علی خلاف قاس الأحداث » وهذا مما لا ینکر » وانما یستتکر 
تخصص هذا النوع ,تسمته استحسانا من بين سائر الادلة ۰ 


الاصل الرابع 
من الأصول الوهومة الاستصلاح 
والمصلحة على ثلاة أقسام : 
قسم شهد الذمر 2 باعتمارها > وقسم شهد بطلانها » وقسسم لم مهد 
باعسار ها ولا بطلانها ء 


فالقسم الاول ححة ویر جع الى القاس > ومثاله حکمنا ان كل 
باطل »> ومثاله فول بءض العلماء لعض اللوك ان الواجب عله في کفسارة 
وفاع رمصان اوا شوم رین یمین + مودلا سک امه ار ید و 
والقسم الثالث في محل النظر ۰ 

ثم المصليحة اما ۳ دسبه الصرورات او الحا حات او العحسسات > 
وبتعلق بكل قسم منها ما ببحرى محرى التكملة ۰ 

ولنفهم معنى المصلحة ثم مراتبها وأمثلتها ٠‏ 


آما الصلحة : فهي في الأصل عبارة عن جلب نفم أو دهم ضرر ۰ 





سیف 





۱ سورة التوبة آية ( ٠١۴‏ ) ۰ 
(؟) أي بدليل السنن الفارقة بين السهو والتعمد في نظاثر ذلك ٠‏ 


۱۸۲ 


و مقصوده من الخلق حفظ دنهم و نفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم 3 
فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول فمصلحة » و کل ما یفوتها فهر 
مفسدة > ودفعها مصلحة > واذا أطلقنا العنی المخل والناسب في كاب 
القاس أردنا به هذا الجنس + 


اما المرائية الاولی منها فحفظ هذه الاصول الخمسة ٠‏ وهي واقعة في 
ره الغمزورات واقوى الات 4 ولذا اتفقت الشرایع على اعتسسارها ٠‏ 
وامثلتها قضاء الشرع بقتل الكافر المضل » وعقوبة المتدع الداعي الى 
بدعته لحفظ الدين » وبایجاب القصاص لحفظ النفوسن » وبحد الشنرب 
لحفظ العتول > وبحد الزنا. لحفظ الانسات »> وبزجر الغصاب لحفسظ 
الاموال « وتكملتها کر عاية المائلة في استفاء القصاص ء وتحریم القلل 
من المسكر + | ۱ 


واما الرتبة الثاية فهي ما تقم في رتبة الحاجات > كتسليط الولي على 
تزویج الصنیر والصنيرة » وذلك وان لم يكن ضروريا لكنه محتاج اليه في 
اقتناء الصالح, > واما تکملتها فكقولنا لا تزوج الصغيرة الا من كفوء وإبمهر 
اميل + ۱ 


٠‏ واما المرتبة الثالثة فهي ما لا برجم الى ضرورة ولا حاجة م ولکسن 
بقع موفم التحسين + ومثاله سلب الصد اهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته 
من حیث ان الصد نازل القدر ضصف النزلة باستسخار المالك اياه ٠‏ واذا 
عرفت المراتب فاعلم ان الواقع في المرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم 
بمحر ده ان لم بع بشمهادة اصيل » الا انه بحری محری وضسم 
الضرورات فلا بمد في ان يؤدى اليه اجتهاد مجتهد » وان لم يشهد الشر ع 
بالراي فهو كالاستحسان » فان اعتضد بأصل فذاك قاس وسأني + 


۱۸۳ 


اما الواقع في مررتبة الضرورات فلا بعد في ان يؤدى اليه اجتهاد 
مجتهد وان لم یشید له اصل معين ٠‏ مثاله ان الكفار اذا تترسوا بجمع من 
المسلمين لو كفنا عنهم لصدمونا وغلموا على دار الاسلام وقتلوا كافة 
المسلمين » ولو رمنا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذب ذنبا » وهذا ليس 
معهودا في الشرع » فسحوز ان يقول قائل هذا الترس أى الاسارى مقتول 
بكل حال » فرميهم وحفظ جميع المسلمين اقرب الى مقصود الشمرع » فكان 
هذا التفاتا الى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع > لا بدليل واحد 
معين بل بأدلة خارجة عن الحصر »> لكن تحصيله بهذا الطریق وهو قتل 
من لم يذنب غریب لم يشهد له اصل معين » ولكن ظهر اعتباره باعتار 
اة أو صادف » هي انها ضرورة قطعه كلية ۰ 


وليس في معناها ما لو ترس الكفار في قلمة بمسلمين فلا يحل دمی 
الترس اذ لا ضرورة الى فتحها » ولا جماعة في سفينة لو طرحوا واحداً 
نجوا والا غرقوا بجملتهم » لأنها للست كلة » وأما قطع اليد المتأكلة حفتاً 
للروح فتظهر الرخصة فه > لاه اضرار به لمصلحته » وقد شهد الشرع 
به في قصد صلاحه كالفصد والحجامة » وكذا قطع المضطر قطعة من 
فخذه وأكلها الى أن يجد طعاماً ما لم يكن مسا لهلاكه ٠‏ 


فان قلت : فضرب التهم بالسرقة مصلحة لاعترافه ان كان سارفاً > 
فهل تقولون بها ؟ 


قلنا : قال بها مالك رحمه الله > ولا تقول به لا لأبطسال جنس 
المصلحة » بل لانها تعارضها مصلحة المضروب » فانه ریما يكون بريئا ٠‏ 


۱۸: 


فان قل : فالزندیق اذا ناب متسترا فالصلحة في قتله » وقد قال 
صلی الله عليه وسلم : ( آمرة أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا 
الله ) ۱ فماذا ترون ؟ 

ذلا : هذه في محل الاجتهاد ولا سعد فتله » وكلمة الشهادة انما 
سقطه في الهود والنصارى لانهم اعتقدوا ترك دينهم بالنطق یکلم 
الشهادة » والزندیق يرى الستر والتقه عين الزندفة 

فان قبل : رب ساع في الارض بالفساد بالدعوة الى اللدعة أو باغراء 
الظلمة على اموال الناس وحرمهم أو سفك الدماء في قتله مصلحة فماذا 


۰ 


ترون فه ؟ 

فلنا : اذا لم یقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه > وفي 
تخلد حسه كفاية شره ٠‏ 

فان فيل : اذا كان الزمان زمان فتنة ولم يقدر على تخلید الحس 
مع تبدل الولاة عن قرب > لیس في ابقائه وحبسه الا (یفار صدره وتحريك 
داعته ۰ 

. فلنا : هذا الآن رجم بالظن وحکم بالسوهم » فربما لا يقلت أو لا 

يتبدل الوالي الحابس له ولا سبیل الى القتل بتوهم الصلحة ۰ 

فان قل : وفي مسألة رمى الترس لیس المصلحة قطعة » بل مدركة 
بغلبة الظن + 

فلنا : نعم ذكر العرافون فها وجهين ۰ 


ونحن انما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع + 


مس 





0 رواه الامام مسلم ف صحیحه 1/1 دهامش النووی ` ورواه 
الامام البخاري ف صحیحه بافظ ( حتی يش هدوا ) V1‏ «هامش. 


٠ الفتسح‎ 


۱۸۵ 


فان کنل : ان في توقفنا عن عتل الساعي في الارض بالفستاد ضررا 
كلا ہما عرف من عادته الحر به طول عمره » فلم لا يجوز دفعه بالمرة ٩‏ 


فلا : لا يبعد ان يؤدى الله اجتهاد محتهد اذا كان كذلك الحاو 
باللحوانات الضارية لما عرف من طبعه ۰ 


فان : كفت یجوز الضين إلى هذا هنا وفي مسألة الترس > وقد قلت 
أن الصلحه اذا خالفت النص لم نیع » وهذا بخالف نحو قوله تعالى : 
0 متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً )© ٠‏ فان خصصتموها 
رة لس فها خظر كلي فلنخصص مسألة العتق في كفارة 7 
سورة سل با دس تخر لو ۱ 


قلنا : وتحن لهذا تری المسألة في محل الاجتهاد » ولا یداع من 
E‏ ۰ 


فان قل * فرت ا اج من الصالح 2 فهل الله سيل ٩‏ 


فلنا : لا سبيل اليه مع كثرة الأموال في أبدي الجنود »> أما اذا 
بخراجهم » ولو تفرقوا واشتغلوا بالكسب لضف عن ضاع الاسلام فحوز 
للامام ان یوظف .على الباسیر مقدار كفاية الحند ء لانا نعملم اذا تعارض 
0 
ل اد الطفل. عمارة 
37 0 خراج أجرة النصاد.وئین الأدوية » وكل ذلك 2 تنحبز خسران > 
وق ا ور ۱ ۱ 


0 





سوه 


۱ سورة النساء آبة هم . 


۱۸۹ 


فان قلت : فبأي طزیق بلغ الصحابة حد الشمرب الى ثمانين جلدة ؟ 
كان كان الحد مقدراً فکف زادوا بالصلحه © وان لم يكن ات وکان 
تعزيراً فلم افتقروا الى الشسه بحد القذف ؟ 


فلا : السحيح انه لم يكن مقدرا » لكن ضرب الشارب في زمان 
ارسول صلى اله عليه وسلم بالنعال واطراف الشاب“ فقدر ذلك على 
سسل التعدیل بأربعين » ورأوا المصلحة ٠‏ والتعزيرات مفوضة الى رآي 
الأئمة » فكأنه ثبت بالاجماع أنهم أمروا برعاية المصلحة » ومع هذا فلم 
پریدوا الزيادة على تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم الا بتقريب من 
منصوصات الشرع » فرأوا الشرب مظنة القذف » ورأوا الشمرع يقم مظنة 
الشمي« ء مقامه » كما أقام النوم مقام الحدث والوطىء مقام شفل الرحسم 

واللو غ مقام نفس العقل ۰ 


۲( روی السخاري في صحيحه غن انس رضي الله عنه ٠‏ أن النبي صلی 
أله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجرید والنعال ۰۰۰ ) ۵۶/۱۲2 
بهامش الفتح ۰ ومسام ( ان النبي صلی الله علیبه وتنام جلد فى 
الخمر الحر به والنعال ۰۰۰ ) ۲۲۱۳۱۰۱ بهامش النووي ۰ 
وروی البيهقي عن السائب بن يزيد قال : كنا نوتی بالشراب في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وصدرا من (مسرة 
عمر يعني فنضر بهم بايدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان صدرا من إمرة 
عمر رضي الله عنه ۰۰ * وروی ايضا عن عبدالرحمن بن ازهر قال 
رأيت النبي صلی الله عليه وسلم عام حنين ۰۰۰ وأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم شارب قال اضربوه ۰ فضر بوه بالايدي والنعال وأطراف 
الثياب وحثوا عليه التراب ۰۰۰ ) ۳۱۹/۱۰ ۰ 





۸۷۲ 


فان قيل : فما قولكم في المصالح الجزئيه المتعلقة بالاشخاص » مثل 
المفقود زوجها اذا اندرس خبره وقد انتظرت سنت وتضررت بالعزوبه 


وكذلك اذا عقد ولبان نكاحين احدهما سابق وسي ووفع الأس عن 
السان » وكذلك المرأة ١ا‏ تباعد حيضها عشر سنين وتعوقت عدتها هل يجوز 
لها الاعتداد بالاشهر ٩‏ 


فنا : المسألتان الأولتان مختلف فهما ء وهما في محل الاجتهاد > 
فقد قال عمر : تنكيم زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر > 
وبه قال الشافمي في القديم ٠‏ وقال : ف الحد ید هر الى قام السنه على 
موته أو انقغاء مدة يعلم أنه لا يعيش الها » لأن الفسخ انما يشت بنص 
او قاس على منصوص »> والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج من. 
اعسار وجب وعنّة > فاذا كانت اللفقة دائمة فغايته الامتساع من الوطی: 
وذلك لا يؤثر في الحضرة فکذ! في الفسة ۰ 

وكذلك الختاف قول الشافعي في مسألة الولتین* 
لا يعتضد بأصل » بل تشهد له الاصول المصنة ۰ 

اما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي < ولم بلغا خلاف 
عن العلماء * 


فان قل : فقد ماد و ات بالصالح © فلم. 


قلنا : من ظن انه اصل خامس فقد أخطأ > لأنا رددنا الصلحة الى 
حفظ مقاصد الشمرع » ومقاصده تعرف بالکتاب والسنة والاجماء ۰ 


4 


«كل مصلحة لا بر جع الى حفظ مقصود فهم من الکتاب والسنة 
والاجماع و کانت من لصالح الغرية التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي 
باطلة » و کل ما رجع الى حفظ مقصود شرعي علم کونه مقصوداً بالکتاب 
ا والأجماع » فلس خارجاً من هذه هن » لكن لا سمی 
قاس » بل مصلحة مرسلة » واذا فسرناها بالحافظة على مقصود الأ ء 


وحیث ذكرنا خلافاً فذلك عند تعارض مصلحتين » وعند ذلك يحب 
ترجيح الأقوى » ولذا قطعنا بكون الاکراه محا لكلمة الردة وشسرب 
الخمر وأكل مال ال وترك الصوم والصلاة » لأن الحذر من سفك | الدم 
ااه هه الأمور > ولا يباح به الزنا لأنه مثل محذور الاکراه ٠‏ 

فاذن منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح > اذ الشمرع ما رجح 
الكثير على القليل في مسألة السفينة » ورجح الكل على الجزء في قطم اليد 
المتأكلة ٠‏ 


وهل .يرجح الكلي على الجزئي في مسألة الترس ؟ فيه خلاف ٠‏ 
ولذلك یمکن اظهار هذه المصالح في صبغة الرهان ۰ 


سم سم 


اذ تقول في مسأل یرس مخالفة مقصود الشمرع حرام > وفي الك 
ان : فتال الکفار .مجالفه لمقتصود الشر ع 0 


فان فل : لا نلکر أن مخالفة مقصود الشرع حرام » ولکن لا نسلم 
ان هذه مخالفه ٠‏ 


فلنا : قهر الكفار واستعلاء الاسلام مقصود » وفي هذا استصال 
الاسلام واستعلاء الكفر ۰ 


۱۸۹ 


فان قبل . فالكف :عن المسلم الذى لم یذنب مقصود » وفي هدا محالفه 
ا مقصود + 

قلنا : هذا متصود > وقد اضطررنا الى مخالفة أحد المقصودين > ولابد 
من الترجيح + والحزئي محقر بالاضافة الى الكلي » اذ احتقار الشسرع 
یعرف بنص أو قاس على منصوص ٠‏ 

قلنا : قد عرفا ذلك لا بنص واحد معين ء بل تفاریق احكام واقتران 
دلالات لم یی معها شلك في ان حففد خطة الاسلام ورقاب المسلمين آهم في 
مقاضد الشرع من حفظ شخص ممين في ساعة وسمود الكفار عليه 
بالقتل م 

فأن قل ل ا ا عد 
السفنة وني الا کر اه وف الخمصة ؟ 

قلنا : لم نفهم ذلك اذا اجمعت الامة على انه لو اکره شخصان على 
فقتل شخص لم يحل لهما قتله » أنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في 
مخمصة » فمنم الاجماع من ترجيح الكثرة ٠‏ 

اما تر جبیم اكلي فمعلوم قطنا أو ظنا قریبا منه > فبهذه الشسروط 
التي ذكرناها بحوز اتباع الصالح ۰ 


۱۹۰ 


- 20 القطب النالث 


و هذا القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فون 


صدر القطب التالت . 
أعلم ان هذا القظب هو عمدة. علم: الاصول » لان جهد المجتهد سن 
انما هو في اقتباس الالحكام من أصولها > والاصول الاربعة من الكتساب 
والسنة والاجماغ والفقل» لا مدخل لهم في تأصیلها > وانما مجالهم استصال. 
الفكر في استناط الأحكام من مدار کها » وهي الاذلة السمصة > ومر جمها 
الى الرسول الاعظم صلی الله عليه ولم < فار منه من الدارك أما 
لفظ أو فمل أو سگوث وتقزايرة ة٠‏ م £ Pê‏ 
فلنقدم الکلام ي لافطا سل باه ٠‏ ولاك على فيا 
بصفته ومنظومه أو فحواه ومفهومه أو یمعناه ومعتوله > فهنده اة 
فلون » المنظومو الفهوم والمعقول ٠‏ . 


۱ ۱ الفن الاوگ .. ۱ 

۲ یر و كيقية. الاستدلال بالصيغة من حيث ‏ 
اللغه والوضح ۰ ويستمل على مقدمة وأربعة آفسام 
أما القدمة 

فشتمل على سسعة توا 
الفصل الاول . 
في عدا اللغات ' 
ذهب قوم الى انها اصطلاحية اذ كيف يكون. توقنفا؟ ولا يفهم التوقيفف 
N‏ 


إذا لم يكن لفظ صاحب التوقیف معروفا للمخاطب باصطلاح سايق ٠‏ 
وقوم الى انها توقفة > اذ الاصطلاح لا يتم الا بخطاب ودعوة الى الوضع» 
ولا يكون ذلك الا بلفظ معروف قبل الاجتماع للاصطلاح + وقوم الى ان 
القدر الذي يحصل به التنه والیمث على الاصطلاح يكون بالتوقيف > 
:وما عداه یکون بالاصطلاح ۰ 

والختار ان النظر هنا اما في الحواز أو في الوقوع > آما الجواز 
العقلي فشامل للمذاهب الثلائة > أما التوقيف فان يخلق الله تصالى 
الاصوات والحروف بحث يسمعها واحد أو جمع ويخلق لهم ام بأنها 
قصدت للدلالة على السمنات »> والقدرة الكاملة لا تقصر على ذلك > وأما 
الاصطلاخ فان یجمع لله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما بهمهم من 
تعریف الامور الغائية التي لا يمكن الانسان أن یصل الیها » فیتدی واحد 
ویتعه الآخر حتی يتم الاصطلاح » واذا أمكن القسمان أمكن التر کیب 
منهما جمتتا ۰ 

آما الواقع من هذه الاقسام فلا مطمع في معرفته یقبنا الا برهسان 
عقلي أو تواتر خبر أو سمع قاطع » ولا مجال لبرهان المقل في هذا » ولم 
بنقل تواتر ولا سمع قاطع > فلا یبقی الا رجم الظن في أمر لا برتبط به 
تصد عمل ولا ترهق الى اعتقاده حاجة » فالخوض فه اذا فضول ۰ 

فأن فل : قال الله تعالی ( وعلم آدم الاسماء كلها ٠0)‏ وغهذا دل 
على انه كان بوحي وتوقف ٠‏ 

لا : لس ذلك دللا قاطعا على الوقوع 2 لادبع ات : 
ی ۳ 

انه ريما الهمه الله تعالى الحاجة الى الوضع ۴ فوضع بتدبيره وفکره 
ونسب ذلك الى تملمه تعالى لانه الهادي واللهم ٠‏ 





() ا+تضورة القو ةلابق رد + 


الثاني : 

ان الاسماء ربما كانت موضوعة باضطلاح قبل ادم من الجن أو 
فريق من الملك » فعلمه الله الى ما تواضم عليه غيره * 
الئالث : 

ان الاسماء صنة عموم > فلعله أراد به اسماء السماء والارض وما 
في الحنه والنار دون "لاسماء التي حدئت مسماتها بعد ادم عليه السلام 
من الحرنف والصناعات دالالات » وتخصص قوله سای : ( كلها ) 
كتخصيص قوله : ( وآوتیت من كل شيء ٩)‏ وقوله : ( دمر كل شي ء 
ES‏ 
الرابع : 

انه ریما علمه ثم نسيه > أو لم يعلمه غيره » ثم اصطلح بعده أولاده 
على هذه اللغات المعهودة الآن + 


الفصل الثاني 
6 ان الاسماء اللغو بة هل تتشت قباسا 


تخمر العقل وتستره » فیسمی النبيذ خمرا لتحقق ذلك العنی فيه * فبدخل 

في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( حرمت الخمر لعنها )"“ وهذا 

. )۲۳( سورة العمل آية‎ )١( 

(۲) سورءة الاحقاف آية (۲) ۰ 

5 ذکر الهيثمي عن اس عباس رضي الله عنهما قال : حرمت الخمسر 
بعينها ٠‏ وروی النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
حرمت الخمر بعینها 2 قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ٠‏ قال 
النسائي : خالفه أبو عون محمد بن عبيدالله الثقفي , آخبرنا محمد 
بن عبدالله بن الحكم » قال : حدثنا محمد وانبانا الحسين بسن 
منصور قال : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حرمت الخسر 





۱۹۳ 


غير مرضي لأن العرب ان عرفتنا أنا وضعنا الاسم للمسکر العتصر سن 
العنب خاصة » فوضعها لغيره افتراء عليهم » أو انها وضعته لكل ما ,يعفامر 
العقل > فاسم احير “ابت للنسذ بتوقيفهم لا بقيامنا > كما انهم عرفونا ان 
يل مصدر فله فاعل » فاذا سممئا فاعل الضرب ضاربا كان ذلك عن توقف 
لا قباس » وان سكتوا عن الأمرين » احتمل أن يكون الخمر اسم ما یعتصر 
من العنب خاصة > واجتمل غيره » فلأى شىء نتحکم عليهم ونقول لفتهم 
هذا ٠‏ على انا رشناهم وضعوا أسامي لمان وخصصوها بالمحل كما سموا 
الفرس أدهم لسواده وکمتا لحمرته > ولم يسموا بهما غيرهما من الاسود 
والاحمر » فاذا كل ما لس على قياس التصريف الذي عرف منهسم 
بالتوقف فلا سسل الى ناته ووضعه القاس ٠‏ فثبت ان اللفة كلها وضع 
ولس فبها قباس أصلا * 


بعينها قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب ٠‏ ولم يذكر ابسن 
الحكم ‏ قليلها وكثيرها ‏ وذكر ( حرمت الخمر قلیلها ۰۰ ومة 
. أسكر من كل شراب ) ج, ۲۲۱/۸ ۰ وذكر الهيثمي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : حرمت الخمر بعينها والقليل منها والكثير › 
والمسكر من كال شراب ٠‏ قال الهيشمي : قلت : عزاه صاحب. 
الاطراف الى النسائي ولسم آره ۰ رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
بعضها رجال الصحیح ۰ مجمع الزوائد ج ۵۳/۵ › ولعسل صاحبه 
الاطراف آراد بالستن غير هذه الوجودة الآن والله اعلم * ` 

ورواه الامام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعنت الخمر على عشرة 
وجوه » لعشت الخس بعینها ) ی ۲۵/۲ ۰ : 


١5 


الفصل الثالت 
في الاسم اء العرقية 

الأاسماء تنقسيه الى وضعه وعرفة » ويسمى الاسم عر فا باعشارين : 
أحدهها : 

أن یوضع الاسم لمعنى عام ثم .بخصص عرف الاستعمال من اهل 
اللغة ذلك الاسم بعض مسماته كاختصاص اسم الدابة بذوات الأربع مم 
ان الوضع لكل ما يدت ۰ 
الثاني : 

أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولا »> بل قيما هو مجاز 
فه کالغائط وضع أولا للمطمثن من الارض فشاع في الخارج المستقدر 
بحيث صار أصل الوضع منسساً ٠‏ أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات 
بوضعه لأدواتهم فلا يجوز أن يسمى عرفياً > لأن مبادیء اللغات والوضع 
الاصلي كلها كانت كذلك » فبلزم أن یکون جميع الاسامي اللغوية عرفيةه 


٤‏ الإسماء الشرعية 

فالت العتز له والخوارج وطائفة من الفقهاء الاصماء لخوية ودشه 6 
وشرعة ٠‏ آما اللغوية فغلاهرة » وأما الدينة فما نقلته الشريعة الى أصل 
الدين کلفظ الایمان والکفر والفسق » وأما الشرعة فکالصلاة والصوم 
والزكاة والح ۰ واستدل القاضي على فساد رايهم بمسلکین ۰ 
الأول : 1 

ان القرآن یشتمل على هذه الالفاظ » وقد لزل بلغة العرب > قال 
الله تعالى :.( انا جعلناه قرانا عر با )20 ولو قال اطعموا العلماء وأراد 





(۱) سورة الزخرف آية (۲) ۰ 
o.‏ 


الفقراء لم يكن هذا بلسانهم ٠‏ 
الثاني : 

ان الشارع لو فصل ذلك للزمه تعزريف الامة بالتوقيف نفل تلك 
الاسامي فانه اذا خاطهم بلختهم لم يفهموا الا موضوعها ۰ ولو ورد فيه 
نوشف لكان متوا: ترا » مان الححة لا تقوم بالأحاد ٠‏ 

احتجوا بقوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ایمانکم ۲۷ واراد به 
الصلاة نحو بيت القدس > وقال صلى اله عليه وسلم [ نهیت عن فتل 
المصلين ۲۲۱ وآراد به المؤمنين » وهو خلاف اللغة ۰ قلنا : أراد الله تعالى 
بالابمان التصديق بالصلاة والقلمة + وأراد اللبي صلی الله عليه وسلم 
بالمصلان المصدقان بالصلاة محازا ۰ 

وبقوله صلى الله عله وسلم ( الایمان بضع وسمون بابا أعلامب 
شهادة أن لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطریق ۳۸6 وتسمة 
الاماطة ایمائا خلاق الوضع ۰ 





(۱) سورة البقرة (۱2۲) ۰ 

)5( روى الطبراني في الكبير عن انس زضي الله عنه قال : لما آصیب 
عتبان, بن ماب .رضي إبله عنه + ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليب» 
وسلم" + یت عن قثل الیل ) - هر تن س ۰ قال الهيشمي 
عامر بن ساف وعو منکر الحديث , قال : وعن آنس رضي الله 
عنه أن با بكر 3 رضسی: اله عنه .قال : هی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قتل المصلين ۰ وفي رواية عن ضرب الصلین + رواه 
اليزار وأو يعلى ٠‏ الا أنه قال : عن ضرب الصلن ۰ وفيه موسی 
دن عبيدة وهو متروك ٠‏ مجمع الزواند ی ۲۹۳۹/۱ ۰ 
وروی الامام أحمد بلفظ ( ۰۰۰ لا تضربه فاني قد نهيت عن ضرب 
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آهل الصلاة ۰۰۰ ) و (اني قد نهیت ۰۰:۰ )اج ۰۲۲۰/۵ ۲۵۸ ۰ 

089 روى الامام مسعلم الايمان بضغ وسسبعون أو بضع وستون شعبة 
فافضلها قول لا اله الا الله 2 وأدناها اماطة .الاذى عن ن. الطريق ۰( 
ج 35/5 بهامش النووي ` 


۱۹۹ 


قلنا : هذا من اخبار الأحاد فلا يشت به مثل هذه القاعدة > وان 'نبت 
دالاماطة دلبل الایمان صمت هي به مجازا * 

ف الشرع وعم عادات لم تکن معهو ده فافتقرت الى اسسام 4 استفاد نها 
دن اللفة أقرب من نقلها من لغة. آخری أو ابداع اسام لها ۰ قلنا : لا سلم 
حدوث عادة لم يكن لها اسم في اللفة ٠‏ . ۱ ۱ 

فان قبل : فالصلاة لغة لست عبارة عن الركوع والسجود ولا الحج 
الآول : 

انه لس نحو تلك الاسامي”'؟ في الشمرع أيضا عبارة عما ذكر ‏ بل 
الصلاة عبارة عن الدعاء والحج عن القصد » كما ان الصوم عبارة عن 
الامساك > والزكاة عن النمو > لكن الشرع شرط في اجراء هذه الامور 
أمورا آخر تتشم اليها » فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام 
الر کوع والسحود اله > وفي قصد الست انضمام الوقوف والطواف وهكذاء 
والاسم غير ماناؤل له لكنه شرط الاعتداد بما ینطلق اله الاسم > فالشمر ع 
تصرف بوضم الشرط لا بتغير الوضع ۰ 
الثاني : 

انه يمكن أن يقال سمت جمع الافعال صلاة لكونها متبعا بها فصل 
الا مام یگ فان التالي للسابق ٤‏ البخل ىمى مصداً لکونه معا ۰ 

والختار عندنا أنه لا سبيل الى انکار تصرف الشرع في هذه الأسامى > 
ولا سبيل الى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلة » ولكن عرف اللشة 
تصرف فها من وحيان : 





(۱) أي فيي باقية على معانیها اللنوية ٠‏ 
۱۹ 


أحدهما : 

ااتخصص ببعض السمیات كما في الدابة ٠‏ 
والثاني : 

اطلافهم الاسم على ما يتعلق به الشىء كتسميتهم الخمر محرمة 
والمحرم شربها » فتصرهه في الصلاة كذلك لان الركوع والسجود شرطه 
السرع في تسام الصلاة فثسمله الاسم لعرف استعمال تعر ا انكار 
كونهما ركنا للصلاة بعيد فتسليم هذا الفدر من التصسرف آهون من 
اخراجهما عن نفسهما ٠‏ وأما ما استدل به من أن القرآن عربي فهذا لا 
يسخرج هذه الاساءي عن أن تکون عربة » ولا يسلب اسم العربي عن 
القران حتى لو اشتمل على مثل هذه لكلمات بالعجمة لكان لا بخرجه 
عن كونه عربما كما ذكرناه في القطب الاول ٠‏ وأما قوله لو فعل ذلك للزمه 
تعریت الامة التوقيف »> فهذا أيضا انما يحب اذا لم يفهم مقصوده من 
هذه الالفاظ بالتکرار والقرائن مرة بعد آخری > فاذا فهم هذا فقد حصل 


الغرض ۰ 


الفصل الخامس 

الامر ينقسم الى ما بدل على غيره والى ما لا يدل » والدال الى ما 

يدل بذايه وهو الادله العقلة » والى ما يدل بالوضع » والدال بالوضع الى 

صوت وعير صوت کالاشارة > والصوت ينقسم في الدلالة الى مفيد وغسير 
مفيد » والمفيد کزید قائم » وغير الضد كقولك : زيد لا وعمرو في ۰ 

واختاف في تسمبة کلاما فمنهم من آنکرها ومنهم من سماء به ء 

رالند من الکلام اسم وفعل وحرف * وهذا لا یکون مضدا لا بحسسن 

السكوت عله حتى بشتمل على اسمن اسند احدهما الى الآخر > أو على 

فمل واسم اسند الاول الى الثاني > وهذا الر کب الضد ینقسم الى ما يستقل 


۹۹۸ 


بالافادة من کل وجه » وما لا يستقل بها الا بقرینه » وما بستقل بها من 
وجه دون آخر * شال الاول ( ولا تقربو انزنا )“ ویسمی نصا > 
والنص صربان » صرب نص بلفظه ومنظومه كما ذکرنا »> وضرب نص 
بفحواه ومفهومه نحو ( ولا تقل لهما أف )220 لاتقان أهل اللنة على أن 
ما فوق التأفيف من الضرب وغيره آسبق الى الفهم منه » ومن قال هذا 
معلوم بالقياس » فان أراد به أن السكوت عرف بالمنطوق فهو حق > أو أنه 
احتاج الى تأمل > أو يتطرق اله احتمال فهو غلط ٠‏ 

ومتال الثاني كقوله تعالى : ( أو يعفو الذي يده عقدة النكاح )° 
حسث لا یعرف المراد من الذی بده عقدته الا بقرينة ٠‏ 

ومثال الثالث قوله تعالى : ( واتوا حقه يوم حصاده )2*7 فان الایتاء 
والحصاد معلوم > ومقدار ما ,يؤتى غير معلوم » فحصل مما سبق أن اللفظ 
المضد بالنسية الى مدلوله أما أن لا يتطرق الله احتمال فسمی نصا » أو 
تتمارض فیه الاحتمالات من غير ترجيح فيسمى مجملا ومبهماً » أو مسع 
ترجيح أحدها على الآخر فيسمى بالاضافة الى الراجح ظاهراً » والى 
المرجوح مؤلا ٠‏ فاللفظ المضد أما نص أو ظاهر أو محمل ٠.٠‏ 


في طريق فهم الراد من الخطاب 
اعلم ان الكلام اما ان یسمعه ني أو ملك من الله تعالى > أو نبی أو 
ولي من ملك » أو الامة من نمي + 


٠ )۲۲( سورة الاسراء آبة‎ 4)١( 
٠ )59( سمو رة الاسم اء آره‎ (¥) 
۰ )۲۳۲۷( سورة البقرة آية‎ )۴( 
٠ )۱۶۱( سورة الانعام آية‎ )5( 


.كوا 


الأول * ۱ 
لا يكون حرفا ولا صو ولا لهه موضوعة » وربعرف السامع المراد 
اة تعالی فه علماً ضرورياً بشالا حه امور بالتکلم بان ما سمعه من کلامه 


و بمراده مله ۰ 


والقدرة الكاملة لسمت قاصرة عنها > فانه قادر على ابداع علم 
ضروري من غير نصب علامة » و کما.آن کلامه لیس من جنس کلام البشر 
فسمعه الذي یخلقه في عبده لیس من جنس سمع الأصوات > ولذا يمسر 
علینا تفهم كيضة سماع موسى على نسنا وعليه السلام لكلام الله تعالى الذي 
لس بحرف ولا صوت ٠‏ 


م 


الثاني : 

فحتمل ان أن یکون بحرف وصوت دال على مضی كلام الله تصالى > 
فکون السموع الأصوات ت الحادثة التي هي فعل الماك دون نفس الکلام > 
ولا يكون هذا سماعا لکلام الله تعالى بغير واسطة وان كان يطلق عليه اسم 
سماع كلام الله » وكذلك القسم الثالث فأن سماع الامة من الرسول کسماع. 
الرصول من الملك » ویکون طریق فهم المراد فهما تقدم العرفة بوضع 
اللغة التي بها المخاطة + 


نم ان كان نصا كف ى معرفة اللغة » وان تطرق الله الاحتمال فله 
هر ی و ار اس وتلك القرينة أما لفط 
كما في قوله تعالی : ( وآتوا حقه يوم حصاده )7 > والحق العشمر 
احاله على دليل العقل كقوله تعالى ( والسموات مطويات بمنته ٩)‏ وا 
قرائن أحوال من اشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تحصى 





)۱( سورة الانعام آية ۳0 
(8) سورة الزمر آیة (0۷) ٠‏ 


۲ + + 


يدركها الشاهدون لها من الضحابة فنقلونها إلى التابعين بألفاظ صر بحة. 
أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من آخر حتى توجب علما صروریا أو 
ظنا بفهم المراد > وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللفة فتتعين فيه 
القرائن ٠‏ وعند منكري صغة العسسوم والامر یتعین تعریف الاستفراق 


والامر بالقرائن ۰۰۰ 
الفصل السابع 
۰ :“في الحقيقة والمجاز 

قد يراد بالحققه ذات الشىء وحده » وقد يراد به حقيقة الكلام > 
واذا استعملت في الالفاظ يراد بها ما أستعمل في موضوعه ٠‏ والمجاز ما 
استعملته العرب في غير موضوعه وهو ثلائة أنواع . 
الأول : 

ما استمير لللمىء سسب المشابهة في خاصة مشهورة ۰ 
الثاني : 
الزيادة كقوله تعالى ( لس كمثله شىء ]20 ۰ 
الثالث : 

التقصان الذي لا ببطل التفهيم كقوله تعالى ( واسئل القرية )° . 

وقد .يعرف المحاز بأحدى علامات أربع . 
الأول : - ۱ 

أن الحقبقة جارية على العموم في نظائره كالعالم لكل ذى علسم > 
بخلاق المحاز ۰ 
الثانية : 

بأمتناع الاشتقاق عليه » اذ الامر اذا استعمل في حقيقته اشتق منه 


وم صصص سب اسمس ببس مسح مسو بآ( 
(۱) سورة الشوری آية (۱۱) ۰ 
(۲) سورءة یوسف آية (۸۲) ۰ 


اسم الآمر > واذا أستعمل في الشأن مجاز! لم پشتق مله آمر ۰ 
لالع : 1 
اختلاف صينة الجمع > فان الامر الحقيقي يجمع على أوامر واذا 
آرید به الشأن یجمع على آمور ۰ ۱ 
الرابعة : ۱ 
ان المنی الحقيقي اذا كان له تعلق لني فالضی المجازي لا يكور 
له ذلك التعلق » كالق.رة اذا أريد بها الصفة كان لها متملق > وأن آرید 

واعلم ان كل مجاز فله حقبقة > ویس من ضرورة كل حقيقة أن 
يكون لها مجاز » بل ضربان من الاسماء لا يدخلهما المجاز + 
الأول : 

الاعلام + نحو زید عمرو > نعم الموضوع للصفات قد يجمل علما 
کون محازا کالاسود بن الحرث اذ لا يراد به الدلالة عا ی‌الصفة » مع 
a1‏ و ضع له > فهو میحاژ ۰ 
الثاني : 

الأسماء التي لا أعم منها ۰ کالعلوم والحهول والذ کور والمدلول »> 
اذ لا شيء الا وهو حقيقة فبه » فكيف يكون مجازاً عن شيء » هذا ٠‏ 


القسم الأول من الفن الأول في المجمل والمبين 
الجسل هو اللفف الصالح لاح ممنیین مثلا ولا يتعين » لا يوضع 
اللغة ولا ف الاستعمال » ويتكشيف ذلك بمسائل ٠‏ 


¥ 


۲ 0 ۶ ۳ 

قوله تعالى ( حرمت علیکم أمهاتكم )© و ( حرمت علیکم الته )° 
لستا بمجمل ٠‏ وقال قوم محمل » لأن التصف بالحرمة فعل الکلف » ولا 
.يدري ما ذلك الفمل » هل ,بحرم من الام النظر أو المس أو الضاجمة أو 
الوطء ٠‏ 


ومن التة مسها أو أكلها أو النظر اليها أو بعها أو الانتفاع بها »* 
یکل محمل اذ لابد من تقدير فصل » والافعال كثيرة لیس بعضها أولى من 
ربع ٠‏ 

وهدا! فاسد > اذ عرف الاستعمال کالوضع ¢ ومن ا س تصارف 
الله عم انهم يشكون في أن من قا حرمت يك ام ريد بآ 
دون النظر أ و المس » أو حرمت علك هذا الثوب یرید به لسه أو حرمت 
علاك النساء يريد به موافتها » وهذا صریح مقطوع بة فكيف يكون 
مجملا ؟ وقال قوم هو من قبل المحذوف نحو ( واسثل القرية )29 وهذ 
ان أراد به الحاقه بالجمل فهو خطاً ء أو الحاقه بالمجاز فكذلك » اذ یلزمه 
نسمية الاسماء العرفة مجازا » وليست به > أو حصول الفهم به مع كونه 

همس‌الة 

" قوله صلی الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطاً والنسيان )0“ 

ی بالوضع نفي نفس الخطاً والشسان » ولس كذلك ء وكلامه صلى 


٠ )۲۳( سورة النساء آية‎ )١( 
۰ )۲( سورة الائدة آية‎ )( 
٠ )۸۲( (؟) سورة یوسف آية‎ 
والطبراني في العجسم الكبار‎ ٠ ۱۷ هن‎ ٠/54 <؟5) رواه الدار قطني ى ج‎ 
ی 7/11 ۰ والحاكم في في المستدرك وصححه ووافق عليه الذهبی‎ 
: ح ۱۹۸/۲ ۰ والبيهقي ج ۲۵۹۱/۷ ۰ وقال الطبراني والبيهقي‎ 
٠ قال البيهقي : وهو أي بشر - من الثقات‎ ٠ جواده بشر بن بكر‎ 


۷۰۳ 


الله عله وسلم يجل عن الخلف > فالراد ود توت ره 
الاستعمال قل السر ع » والمملوم به اذ ذاك هو المؤاخذة بالدم والعقاب . 
فقوله صلی الله عله وسلم نص صریح فيه ولیس بعام في جمیم أحكامه 
من الضمان ولزوم القضاء وغيره » ولا هو محمل بين المؤاخذة وبين الفرم 
والقضاء لانه لا صنة لعمومه حتی يجعل عاما في كل حكم كما لم يحمل 
( حرمت علیکم آمهانکم )۱ عاس في كل فمل » فالحكم هنا لا بد من 
اضماره لاضافة الرفم اله » ثم ينزل على ما يقتضه عرف الاستعمال وهو 
الذم والعقاب هنا ووالوطء ثم" + ٠‏ ۱ 

فأن قل . فالضمان ایضا عقاب فليرتفع * 

فلنا : الضمان فد بحب امتحانا لثاب عله لا للانتقام » ولذلك بحب. 
علق الم وا توق :و كذ علی اا منیب ال + او مدن امشو بع 
الاتلاف کالضطر في المجميبة ء وقد يجب عقاباً كما يحب على المتعمد 
ال ال لدو وا اموت فان و علی ا ان اح 
ما یلزم ان يقال بنقض به كل ضمان هو بطريق العقاب + لاله مؤاخذة 
وانتقام بخلاف ما هو بطریق الجر والامتحان ٠‏ 

والمقصود ان من قال هذا اللفظ خاص أو عام لحمیع أحكام الخطاً 
او مجمل فقد غلط فه ۰ 

فأن قبل فلو ورد في موضع لا عرف هبه فهل یجمل نفا لاتره بالكلية 
حتی بقوم مقام العام او يجعل محبلا ٩‏ 

فلنا : هو اذ ذاك مجمل يحتمل نفي الاثر مطلقا ونفي آحسا 
الاثار » كما بحتمل أن يراد به الجميع » ولا بتر جح شىء منها ۰ 


وهذا عند من لا یقول بمسغة العموم ظاهر ۰ 





(۱) سورة النساء آية (۲۳) ۰ 


Naf 


ند أطي فيه الاثر > فعلى ماذا یقول في التعمیم ؟ 

فان قىل : هو نفي فقتضي وضعه نفي الأثر والژثر جميعاً » فان تعذر 
( المؤثر بقرينة اللحس(" فیقی الأثر منفيا ٠‏ 

فلنا : ليس قوله لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا نسیان أو رهم الخطا 
والسسان عاماً في نفي المؤثر والأئر حتى اذا تعذر في المؤثر بقي في الآثر > 
بل هو لنفي المؤثر فقط. > والأثر ينتفي تارة ضرورة بانتفاء المؤثر لا بحكم 
عموم اللفظ وشمو له له ه 


»© 
ي 


ناذا تعذر حمله على امو ثر صار مجازا » أما عن جمیع الأثار أو عن 
بعض لأثار ٠٠١‏ ولا تترجح الحملة على البعض ولا آحد الابعاض على 
یره + ۰۰ 
مسألة 
في فوا هصلى الله عليه وسلم ( لا صلاة الا بطهور )° و ( لا صلاة 





٠ وهو ننس انخطاً والدسيان‎ )١( 

(؟) أي لوجودهها وتحققهما في الحس ٠‏ 

(۴) روى البيهقي : ( لا صلاة بغير طهور ) ج ۰۸۸/۱ وذکسر 
الهيثمي عن الطبراني في الاوسط بنفس اللفظ » وفيه عبيدالله بن يزيد 
۴ لقبرواني 7 ولم يرو عنه غير ابنه محمد . ولفظه ( لا صلاة لمن لا وضوء 
له ) ٠‏ وذكر من تكلم فيه من رجال سنده » ولم يترجم له احد ٠‏ مجمع 
الزوائد ج ۲۲۸/۱ ' ودوى أبو داود : ( لا صلاة لمن لا وضوه له ) 
سي 8/١‏ والدارقطني ٠‏ قال البخاري ف التار یخ الکسر : لا يعرف 
السلمة سماع من أب هربرة رضي الله عنه - الذي روى هذا الحديث _ 
ولا ليعقوب من أبيه, ج 45/١‏ التعليق المغني بهامش الدارقطني ٠‏ 
وروی مسلم : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) ج ۱۰۲/۲ بهامش النووي ٠‏ 
والترمذي ۸/۱ بهامش تحفة الاحزذي ٠‏ والبيهقي ( ان الله لا بقل 
صلاة من غير طهور ) ی 33۸ ِ وانظر مجمم الزوائد ی ۲۸/۱ 3 
وقال الدارقطني : متروك » وقال ابن عدي : تحتمل روایاته ۰ ج ۲۲۵/۱ 


ميزان "لاعتدال - 


الا بفائحة الکتاب ٩۳)‏ و ( لا صيام لمن لم بیسّت الصیام من الیل ٩۳)‏ 
و ( لا نكاح الا بولي )۳ و ( لا نکاح الا بشهود )20 و ( لا وضوء لمن 


(۲) روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بنفظ : ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الختاب) 
ی eT‏ بهامش الفتح * ورواه أبو داود عن عبادة أيضاً يبلغ به النبي 
صلی الله عليه وسلم » وفیه ( ۰۰ فصاعدا ) ج ۲۸۹/۱ مختصر سنن آبي 
داود للحافغل النذري ٠‏ ورواه مسلم (لا صلاة لن لم يقرا بفاتحة الکتاب) ٠‏ 
( لا صلاة لمن لم يقترىء بام القرآن » ۰ ( لا صلاة لمن لم يقرأ بآم الفرآن ٠)‏ 
ج ۱۰۱-۱۰۰/۲ بهامش شرح النووي ٠‏ وفي مسند الامام أحمد ( ۰۰ فلا 
تفعلوا الا بآم ال لقرآن فانه لا صلاة لن لم يقرأ بها ) وذلك آنهم كانوا 
بقرآون خلفه بها وغیرها * س ٠ I11 £ / o‏ ورواه بألفاظ مختلفة 
وآماکن متعدده ۰ 

وآما اللفظ الذكور 2 فقد ذکره الهيئمي في مجمع الزوائد : عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) وزيادة ( وآيتين معا ) ۰ 
قال : رواه الطبراني في الاوسط > وقال : هو في الصحيح خلا قوله: 
( وآيتين معها ) ٠‏ أي معناه والله أعلم ٠‏ قال : وفيه الحسن بن بحبی 
الخشني ضعفه النسائي ووتقه دحيم وابن مغين في رواية ۰ ج 110/۲ ۰ 
وقال الذهبي : قال ابن معين : ليس بشیء » وقال دحيم : لا بأس به » وقال 
أبو حاتم : صدوق سيىء الحفظ › وقال النسائي : لیس بشقة » وقال 
الدار قطني متروك ۰ وقال ابن عدي تحتمل روایته ج 10/1 ميزان 
الاعتدال ٠‏ 
(۲) تقدم ذكرم ٠‏ 

(۲) رواه أبو داود س 0۸/۲ ۰ والترمدي ىج ليد > وأحمد 

ج ۲۵۰/۱ > ج ۲۹/۶4 ۰ ۱۳۲ ۰ 2۱۸ ج ۲٣۰/۹‏ › والحاكم 

٠ ۲‏ 
)٥(‏ روی الحديث بلفظ : ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) الامسام 

أحمك وی 23/5 وأو داود = 4/۲ 0 والترمذي ت 4/1 0 

والبيهقي جي 7/۷ > 165 م ۱۱۱ + ج ۸/1۰ وابن مأاحة 

ج ۲۹۷/١‏ ۰ والحاكم في المستدرك ج 1۹/۲ < ۱۷۲ ۰ 

قال النريلعي : غريب بهذا اللفظ ٠‏ أي ( لا نکاح الا بسهود ) ٠‏ 

ج ۱۹۷/۴ نصب الراية * ولعل الغزالي ذكر الحديث 06 والله 

٠ أعلم‎ 





شش 


لم يذكر اسم الله عليه 6( و ( لا صلاة لجار المسجد الا في المسحد )۲۳۱ ۰ 


نفی :ا لیس مانا بصورتمه > فان صورة الصلاة والصیام والنكاح 


والوضوء مواحودة كالهلا والنسسان ۰ 


ای( سس« 


)١(‏ رواه الدار قطني ی ۷/۱ ٠‏ ورواه أبو داود س ٠ ۸۸/۱١‏ وال 


(02 


المنذري : وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة ٠‏ 
وحكى الاثرم عن الامام أحمد رضي الله عنه قال : ليس في صذا 
الحديث يثبت » وقال : آرجو أن يجزيه الوضوء . لأنه ليس في 
هذا حديث أحكم به ٠‏ وقال أيضاً : لا أعلم في هذا الباب حديثا له 
اسناد جد س ۸۸/1 مختصر سنن آبي داود للمنذري : 

وی الباب أحاديث ذكرت فيها البسملة › ففي مجمع الزوائسد 
ج ۰/1 ( يا أيا هر برة اذا توضأت فقل لسم الله والحمد لله 
فان حفضتك لا تبرح تکتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك 
الوضوء ) قال : رواه الطبراني في الصغير » واسناده حسن ۰ اصضء 
وذکر حديثاً فيه محمد بن يحيى بن عروة نسبوه الى وضع 
الحديث ٠‏ وهو ( إذا استمقظ أحدكم من منامه ) وهذا في البخاري, 
الا ( ويسمي قبل أن يدخلها ) ٠‏ والمجموع رواه الطبراني في 
الارسط ٠‏ وذکر حديثاً ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين يقوم للوضوء ۰۰ فيسمي الله تعالى ) ۰ وحديث ( اذا بسد؟ 
بالوضوء سمى ) ومدار الحديثين على حار4 بن محمد 2 وقك 
أجمعوا على ضعفه ج ۲۲۰/۱ ۰ : 

وقد أورد الدار قطني والبيهقي وأبو داود وغير هم غير هذه الاحادیت. 
رواه الدار قطني عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ی ۰/1 ۰ 
وفیه محمد بن السکن بن بكير ٠‏ قال الذهبي : لا یعرف 2 وخبره 
منكر » قال البخاري : في اسناد حديثه نظر » وهو مؤذن مسجد 
بني شقرة » ثم ذكر الذهبي الخدیت.. وآن الدازقطني ضعفهة ۰ 
ميزان الاعتدال ی ؟/ ااه 2 وانظر التعلیق الغني علی الدارقطني 
ی ۰/۱ - ورواه الحاكم في المستدرك ی 55 ٠‏ وله طرق 
عن علي وعائشة وجابر رضي الله عنهم » ولیس له اسناد ثابت ٠‏ 
التاخیص الحبیر ج ۳۲۱/۲ ۰ 1 


¥ 


فقالت المتزله هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم ٠‏ 

وهو أيضاً فاسد » فان تلك الأسامي ألفاظ تصرف فها الشرع فهي 
شرعة » وعرف الشرع في تنزیل الأسامي الشرعة على مقاصده کعرف 
اللغة » فلا شك أن الشرع لم یقصد بکلامه نفي الصورة فکون خلفاً » بل 
قصد نفي الصلاة والصوم والوضوء والنكاح الشرعي ٠‏ 


فان قبل : فحتمل نفي الصحة ونفي الکمال » أي لا صلاة كاملة 


فلا : ذهب القاضي الى هذا + 


والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة » ومحتمل لنفي الكمال على 
.سيل التأويل لأن الوضوء والصوم والصلاة مثلا صارت عبارة عن 
الشرعة > فقوله : لا صيام صریح في نفي الصوم الشرعي > ومهما حصل 
الشرعي وان لم يكن فاضلا كان ذلك على خلاف مقتضي النفي ٠‏ 

فان قبل : فقوله صلى الله عله وسلم : ( لا عمل الا بنة )۲۱ من 


قبيل ( لا صلاة الا بطهور )° > أو من قبيل ( رفع عن آمتي الخطاً 
الان ؟ 





(۱) لم أر هذا الحدیث بهذا اللفظ » وانما رویت روایات متعددة 
آلفاظها قریبة منه ۰ روی البخاري بلفظ ( الاعمال بالنية) 
و ( العمل بالنية ) ج ۰۱۲۹/۱ ج ۱۰۰/۹ بهامش فتح الباري ٠‏ 

(۲) تقدم ذکره ۰ 

(۲) تقدم ذکره ۰ 


۲A 


قلنا . الخطاً وااسسان ليسا من الاسماء الشرعة + والصلاة والسوم 
منها » وآما الممل فليس للشرع فيه تصراف + ' 

وکیفما كان فتوله صلی الله عليه وسلم ( لا عمل الا یف )© وقوله 
( انما الأعمال بالنبات ۳6 يقتضي عرف الاستعمال نفي فائدته » كمسا 
بقتضي عرف الشر ع نفي الصحة في الصوم والعصلا: » فلس هذا من 
المجملات > بل من المألوف في عرف الاستعمال کتولهم لا علم الا ما نفع 
ولا کلام الا ما آفاد ولا حکم الا لله ٠‏ ۱ 


(دقيقة) 

القاصي رحمه الله انما لزمه جعل اللفظظ محملا بالاضافة الن الصحهة 
بخالف الوضع > فلز مه اضمار شيء + ولا يتعين ذلك فکون محملا ۰ 

وأما نحن فلما اعتبرنا عرف الشرع صار ذلك النفي راجماً الى 
نفسها كما في لا رجل في الدار > ولا ينصرف الى الكمال فلا يكون ف 
الاجمال ۰ ۱ 

مسالة 

اذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما یفید معنان م وعلى ما يفد 

كما لو دار لفك بين ما .يفيد وما لا پفید » یتعین حمله على المشد ٠‏ 


(۱) تقدم ذكره ۰ ۱ ۱ 
(5) دواه البخاري ج ۹/۱ بهامش الفتح ٠‏ وبهذا اللفظ رواه البیهتی 
۱ ایض 4/۱ 1 وأبو نعیسم ف الحلية ی اسن 2 وأبو داود 
ی ۱۹/۳۳ المختصر تللهافنظ الشنري ۱ والبخاري ج 1 
۱ "بهامش الفتح :. ورواه الامام آحمد داف ( انما العمل بالنية ( 
NN‏ 9 ۶ اا 
۳۰۹ 


ين 


وهذا فاسد لأن الحمل على غير المفيد یحمل الکلام عساً يحل" عله 
مقام الرسول صلی الله عله وسلم > آما الفد لضی واحد فلس بلقو > 
ولعل کلماته الني اقادت مطی واخدا اغلب ما يغد معنتین © فلا معنی, 
لهذا الترجیح ٠‏ 

هنت 

اذا دار الاسم بين معناه اللغوي وتاه الشرعي کالصوم والصلا 
فال القاضي : هو مجمل » لان الرسول عليه السلام يناطق العرب بلفتهم > 
لحك رد و اک و 0 
وسلم استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع وان أكشر اطلا 
علسی الوضع ES‏ 0 
اقرائك )۱ » ومن باع حرا » أو باع خمراً فحکمه كذا ۰ 
۱ «وكاركة ءالدالا a‏ اله ی 
غداء ( ابي اذا أصوم )۲۳ ۰ 

فانه إن حمل على الصوم الشرعي دل على جواز النة نهار ٠‏ 

أو اللفوي أعني الأمساك لع يدل عليه > وقوله صلى الله عليه وسلم 
( لا تصوموا يوم النحر )”2 ان حمل على الشرعي دل على انعقاده > 





(۱) زواه آلدار قطتي ح وله تکمیه ۰ وآورد ما ف مغنأه عدة أخاديسث 
ج 1۲/1 ٠‏ ورواه النسا ني یا لفاخل > منها : ( فآامرها أن تترك 
الصلاة قدر آقر !ئها ) ج ۱۸۳/۱ وما بعدها ۰ 

) رواه البيهقي بهن اللففل ی ج ۰۳۲/5 ۰ ۰ ورواه مسلم بلففل ( الي 
(ذن صائم ) ج ۳:۸۸ تهامش النووي ٠‏ وأبو داود ی TT‏ 
المختصر للمنذري ٠‏ ورواه التر مذي بلفظ آخر اني صائم ) ( فاتي 
صائم ) ج "/ ٠‏ بهامش تحفة الأخوذي ٠‏ وانظر بعض ألفاظه في 
سنن الدارقظني ج ۱۷۵/۲ وما بعدها ٠‏ 

(۴) روى الامام الشأفعي قي الرسالة عن عمر بن سلیم الستزر قي عسن. 
أمه قالت : بيتما نحن ریب ا E‏ 
على جمل بقول : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : ( 


۳7 


tf 


اذ لولا امكانه لما قبل له لا تفمل > أو اللفوي لم ينشاً منه دلیل عليه ٠‏ 
وقد قال الشافعي رحنه الله : لو جلف آن لا : يسع الخمر لا يحنث 
ال 00 


القر نة دل علی ار ادة الع اللنوي 5 


والمختار عندنا أن ما ورد في الاشات والأمر فهو للمعنی الشرعي > 

وما ورد في النهي کتوله ( دعي الصلاء ) فهو محمل + 
مسألة 

اذا دار اللفف. بيع الحققة والحاز فهو للحققة الى أن يدل دليل 
على الحاز » ولا يكون محملا كقوله : استقلني أسد في الطریق ٠‏ فلا 
يحمل على الجاع الا بقرينة ء فان لم تظهر فاللفظ للسسّم ٠‏ وهذا في 
مجاز لم یغلب بالعرف > والا فاللفظ. للمعنی الحازي ۰ والعنی العرقي 
كالوضعي في تردد اللففك بنهما ٠‏ 


سر و 





هذه یام طعام وشراب فلا بضومن أحد ۰۰۰) ۶۱۲ ٠‏ وروی أبو 
داود ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بافطارها . 
وننهى عن صيامها ٠‏ قال مالك : وهي أيام التشريق ) ج ۲۹۵/۴ 
المختصر للمنذري ٠‏ وف مسند الامام أحمد عن أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه ( سمعت رسول انله سلی ادله عله وسلم بقول : 
( لا صيام في يومين + یوم الفطر » ويوم الاضحى ) وعنه أيضاً : 
( لا تصوموا يومين » ولا تصلوا صلاتين 2 ولا تصوموا يوم الفطر 
ولا يوم الاضحى ) ج 55/9 ۰ لاه ۰ وروی أيضاً ( أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين ٠‏ أما يوم الفطز 
ففط ركم من صومكم ۰ وأمنآ يوم الاضتحى فکلوا من لخم نسككم ) 
سي 5/1 ٠‏ وانظر الدار قطني ج 8۷/۲ \ وما بعدها ٠‏ والترمني 

ج ۱۰۳/۲ ضامش التحفة ۰ ومجمام الزؤائد الى ۲۰۲/۳ ١‏ ۲۰۳ ۰ 
وروا مستلم قر یبا منه ی ۱۳/۸ ١5 ٠‏ بهامس النووي ٠‏ 


لدف 


الاجمال تارة يكون في مفرد » وتارة في مر کب ٠‏ وتارة في نظسم 
الكلام » او في التصريف > أو حروف النسق ء ومواضع الوقف 
والابتداء » أما الفرد ففد یصلح لمان مختلفة كالمين للسمس والذهب 
والماصرة » ولتضادین کلقر ‏ للحض والطهر > ولتدمابهان بوجه کالنور 
للمقل ونور الشمس »> ولتماثلين كالجسم للسماء والأرض > وقد یکون 
موضوعاً لهما من غير تقديم ولأخير » وقد يكون مستعاراً لأحدهما من 
الآخر کتوله - الأرض ام" الشر - فان الأم وضع للوالدة أو لا » 
وكذلك اسم المنافق والکافر والفاسق والصوم والهسلاة » فانه نقل في 
الشرع لمعان ولم .يترك المعنى الوضعي أيضاً » أما الاشتراك مم التركيب 
فکتوله تعالی : ( أو وا الذي بده عقدة النکاح )۲۱ ۰ فان جمبع هذه 
الألفاظ مرددة بين الزوج والولي ۰ 


الکلام ككل ما علمه الحكبم فهو كما علمه » لتردد قوله » فهو بين 
الرجوع الى كل ما والرجوع الى الحكيه””؟ ٠+‏ وبحسب الوقف 


۱ ۰ )۲۲۷( سورة البقرة آبة‎ )١ 

(؟) فالعنی وما علمه الحكيم فهو باطل تا علمه » أي أن علمه علم 
واقمي ,يطابق ال«قبقة ٠‏ ْ 

(؟) حتی يقول : والحكيم يعلم الحجر فهو اذن کالججر ۰ 


رن 


والاتداء کقوله نسالى ( وما بعلم تاویله الا الله والراسخون في العصلم. 
بقولون آمنا به )۲*۱ . 

ولذلك قد. بصدق الخمسة زوج وفرد وقد لا بصدق > وقد بصدق 
الانسان حبوان وجسم وقد لا > وكذا يصدق زيد طسب بصير وان كان 
جافلا » ضعيف العرفة بالطب ولكن بصيراً بصنعة الخاطة مثلا ٠‏ 


شهده مواضم الا حمال ی 


ر البیان والبین ) 

بان بمعنی التعرينف والاعلام اخراج الشيء من حدّر الاشكال الى 
حدر اتجلي » وسعنى ما به التعريف الدلیل الوصل بصحیح, الثثلر فيه 

العلم 5 هو دلبل عليه » وبمعئى نفس العلم نين اأثميء 0 

والأقرب الى اثلنة هو العنی الثاني ٠‏ وعليه فالبان قد یکون بصارات 
رضعت بالاصطلاح > فهي يان في حسق العارف بالوشع. + وقد يكون 
بالفعل والاشارة والرمز ۰ 

ولس من شرع السان أن بحصل به الشبن لكل احد 2 كنا انيه 
لس من شرطه أن یکون باناً تشکل ٠‏ فان النصوص الواضحة اتسداه 
سان 


وکل مد من کلام الشار ع و فعله وسکوته واستشاره حسث يكون 


as ewc 1 x manat unmade ean 








0 


(54) سورة آل عمران آية (۷) ٠‏ 


۷۳ 


دللا » وتبهه بفحوی الکلام على علة الحکم بیان وان كان بمضها يفيد 
غلبة الظن » فهو من حيث أنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعاً دلبل بیان ٠‏ 

نعم كل ما لا يفيد علمأ ولا ظنأ ظاهراً فهو محمل يحتاج السان »> 
والعسوم ید ظنن الاستغراق عند القائلين به ء لكنه بجتاج الى 
لبان ليصير الفان علماً » فيتحقق الاستغراق > أو يتين جلافه یحو 


الخصو ص ٠‏ 





وكذلك الفعل يحتاج الى ببان تقدمه ان ]رید به ببان الشمرع > لأن 
الفعل لا صلخة له ۰ 


مسبالة 
في تخیر الببان ٠‏ 
لا خلاف أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » الا على مذهب من 
يجوز تكدف المحال ۰ ۱ ۱ 
آما اة الى فتها فحائز عند أهل الدق > خلافاً للمعتزلة » وكثير 
من أصحاب أي حشفة > وأصحاب الظاهر » والبه ذهب أبو اجى 
الروزي وأبو بكر الصيرني ٠‏ ۱ 


وفر ق جماعة بين العام والمجمل > فجوزوا تأخيره في المجمل > اذ 
يذ بحصل مله شي * من اللاس 3 دون العامة لاله بوهم المموم 4 قاذا ۳۹ 
به الخصوص لزم السان والا لعمل بالعموم ۰ 

وور تى طواتف باك الأمر والنهي والوعد والوعيد > فلم يجوزوا 
تاخیر السان في الوعد والوعد ۰ 

نا على جواز ار سالك ٠‏ 


9 


الأول : 

أنه لو كاز ممتناً لكان إما لاستجانته في ذانبه أو لا فضاثه الي 
مچال » وكل ذليبك يعرف بضرورة أو نظر > واذا انتفى الطريقان ثبت 
الحواز ٠‏ 

وفه نظر لأنه لا يورث الملم ببطلان الاحالة ولا شوت الجواز > 
اذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره دلبل على الاستحالة لم يخطر له » فلا 
.يكون دلبلا لا على الاحالة ولا على الحواز ۰ 
:الثاني : 

أن الحاجة الى البسان للامتثال وامکانه م كما أن الحاجة للقدرة 
والآلات كذلك ء فكما جاز تأخيرهما جاز تأخيره ۰ 

وفه نظر » لأنه انما بتنهض حجة على من يحل الأخيره لتصذر 
ام تله لعاف من وله زو كرو E‏ 
أو اسب آخر ۰ 
الات : 

انه جائز » لوقوعه في الكتاب والسنة > أما الكتاب فكقوله تصالى : 
فاذا فرآناه فاتبع قرآنه ثم أن علبنا يانه ۲ > وثم للتأخیر » وقوله تعالى 
( كباب | أ حکمت آیانه ثم فصنّلت )۲۳ » وقوله ( ان اله بأمركم أن 
اتذبحوا بقرة ۲ » وقد أراد بقرة معينة ولم يسنها الا بعد أ أسئلة > وقوله 
( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی ۱6 ۹ 





() سورة القيامة 'آية ۱5۹-۱۸ ۰ 
(؟) سورة حود آية (۱) ۰ 

(۴) سورة البقرة آیة ٠ )١۷(‏ 

٠ سورة الانفال آية ر۱ع)‎ )٤۲ 


واناه بني 5 وني الطلب 3 واد يانه ان أن ملع صلی 
الله عليه وسلم ب ني آمية ونوفل منها » وسثل عن ذلك وقال ( إنَا ونوا 
ا وشت 


(1) 


(1) 
(f) 


8 اله ف يا ى الله عليه وسلم قوله تعالى ( وأقمو 


و 


الصلاة ۷ بصلاة جبریل(؟ في يونين بن ون وبن قوله 00 





رواه أبو داود س 13/۲ . وروی الشافعي في الام : أخبر نا 
مطرف عن معمر عن الزهري أن محمد بن جبیر بن مطعم آخبره عن 
اسه قال ا حص اربوك ان صلق ال کی درس تدهم دي ار ي 
بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان 2 فقلنا : 

یا رسول انه حو لاء اخواننا من بني هاشم لا ينك خضلهم لمكانك 
الذي وضعه الله هنهم » آرایت اخواننا من بني الطلب 7 أعطيتهم 
وتركتنا > أو منعتنا . وانما قرابتنا وقرابتهم واحدة ؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : (انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد . 
وشبك دن أصابعه ) ی 22/5 - ورواه الامام أحمك ف همسنده 
قريباً منه عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم ج ٠ 8١/4‏ 
ورواه عن عبدالرحمن بن ميدي عن عبدالله بن البارك عن يونس بن 
يزيد عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب ۰۰ ج ۸۵/5 ٠‏ 
ورواه البخاري عن عبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل بن 
شهاب عن ابن السیب ج ٠ ١75/3‏ وعن يحيى بن بكير عن عقيل, 


اج ۲۸۹/۱ ۰ والنسائي ج ۱۷۸/۲ من طريق آخر ٠‏ وابن ماجة 


من طریق آخر ج ۱۰۷/۲ ۰ ورواه الدار قطني ج ۳۶۰/۱ ۰ ۲۹۲ » 
٠ ۹۵‏ 


سورة النور آية (5ه) ٠‏ 

رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ى ۰/۹ ۷۱۳۰ بهامشی 
'نحفة الاحوذي 9 والامام أحمك ج YS‏ ۶ والبيهقي ج ۸/1 
والدارقطني سی 5/١‏ ۰ والطحاوي ج 7/1 . ورواه عسن, 
جار رضي الله عنه الدارقطني ج ۸ ۰ e‏ ی AIA‏ 
والبيهقي سی 1۸/1 ۰ ۱ 


قال الترمذي : قال محمد أي البخاري - أصسح شيء في الوا 
حديث جابر ٠‏ قال ابن القطان : حديث جابر يجب أن 


اڏت 
س 
حو فه 


5 


نلف 


توا الزكاة ٩")‏ بقوله صلی الله عله وسلم ( لس في الخضراوات 


ا a‏ له 





مرسملا ۰ لأن جابرا لم پدکر من حدثه بذلك » ولم يشاهد ذلك 
صبيحة الاسمراء ا على من نه آنصاري انما صحب باندیبة > ولا 
پلزم دناه من حدیت آيي هرپرة وابن عیاس رضي د عتبسم . 
فانهما رویا امامة جبریل من قول النبي صلی الله عليه وسلم ١٠ضء‏ 


۱ قال في الامام : وهذا المرسال غير ضار » فمن أدعد البعد آن بئون 


55 
0۳ 


جابر سمعه من تابعي 2 وقد اشتهر أن مراسیل الصحابة مقبولة 2 
وجهالة عينهم غير ضارة ٠‏ اله * نقلا عن نصب الرایه ج ۲/1 ٤‏ 
NIY‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه النسائي ی ۹/۱ ê E‏ 
والطصاوي ج 7/1 « والدار قطني ج e‏ ۰ والبيهقي 

سي ۱ وروي عن غيرهم من الصحاية 6 


سوزة النور آية 50 ©) ۰ 


رواه الدارقطني بج 1/۲ وما بعدها » وساق آلفاظاً منها ( ليس 
في الخضراوات زكاة ) و ( ليس فيما أنبتت الارض من الخضس 
زكاة ) ٠‏ وروى البيهقي : أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر 
موسی بن طلحة » فقال موسى بن طلحة : انه ليس في الخضراوات. 
شي ء ٠‏ ورواه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فكتبوا بذالك. 
الى الحجاج »> فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن 
المغيرة ۰ قال البيهقي بعد أن ساق عدة روايات : هذه الاحاديث 
كلها مراسيل الا أنها من طرق مختلفة » فبعضها يؤكد بعض ۰ 
ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسی ۰ وقد مضت في باب النخل › 
ومعها قول بعض الصحابة رضي الله عنهم » وروی أيضاً عن عمر 
رضي الله عنه ( ليس في الخضراوات صدقة ) ٠‏ قال : رواه حماعة 
عن اليك , بن أبي أسلم , ورویناه من وجه آخر موصولا في باب 
النتخدل ٠‏ 


وروی عن علي رضي الله عنه أيضاً قال : ( ليس في الخضر والبقول 
صدقة ) , تابعه الاجلج عن أبي اسحاق » وروی عنه ایض مرفوعاً 
من وجه آخر ٠‏ وروی عن عائشة رضي الله عنها فيما ذكرت أن 
السنة حرت به وليس فيما أنبتت الارض من الخضر زكاة ٠‏ الستن 
الكبرى ج ۰۱۲۹/۶ ۱۳۰ ۰ 


۳۷ 


سید 


(f) 





وائ علي وضني اق عنه آخربه عبدالرزاق في مصنفه جب |٤‏ > 
وروی بعض ما رواه البيهقي ٠‏ وأخرحه التر مذدي من حدیت عيسي 
بن طلحة عن معاذ » ثم قال : ليس اسناده بصحيح ۰۰۰ وانما 
۰ هذا عن موسی بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

٠‏ والعمل على هذا عند آهل العلم ج ١١۱۲/۱‏ بهامش 


۴ 7 0 


رواو امام اد ل تاه عن ابي خريرة ری انه عن عن الین 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيمسا دون خمسة أوسق 
صدقة » ولا فيما دون خمس أواق صدقة , ولا فيما دون خمس 
ذود صدقة ) ج ۲/۲ ٠‏ , وعبدالرزاق في مصنفه جيم ۱۳۹/۶ ٠‏ 
ورواه البيهقي عن آبي ممعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یقول : ( ۰۰۰ لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة ) 
ی ۱۳۹5/۶ ۰ ورواه البخاري عن آپي ببعید أيضباً ( لیبس فيما دون 
جسبة اوسق - من التمر صدقة ) بهامش فتح الباري ج ۰۲۵۵/۳ 
ورواه الامام مسلم عن أبي سعيد أيضآ ( ليس فیما دون خمسة 
آوساق من تمر ) ج ٩۱/۷‏ بهامش النووي ۰ ورواه بلفظ ( لیس 
فیما دون خمسة أوسق صدقة ) عن آبي سعيد ایض ج ۵۰۰/۷ ٠‏ 
ورواء أبو داود عن آبي سمید بنفس اللفگ ج ۱۷۳/۲ الختصم 
للمنذري * والترمذي ( ليس فيبا دون ۰۰ ٠‏ ) ج 1/١‏ بهامش 
التعه ٠‏ 


وروي بالفاظ منها ر ليس فیما دون خمس أواق ) و ( ليس فیما أقل 
من ۰۰۰ ) البخاري هامس الفح ج راتكن > ۷۷ + ومسملم 
( ۰۰۰ خمس آواق ۰۰۰  )‏ ۰۳۲/۷ بهامش النووي ۰ والام‌ام 
أحمد ( لیس فیما دون خمس من الابل ٠٠‏ ولا خمسبتة آوسق 
صدقة ) ۰ و ( خمسة آوساق ) ج ۰۹۲/۲ ٩۳‏ وبلفظ ( ۰۰ خمس 
آوات ۳ فیما دون خمس اوسق صدقة ) سي 1/۳ و آورده 
أماكن آخری من المسنك * ورواه الدارقطني ( ۰ ۰ خمس إوساق 1 
چ ٩٩۹/۲‏ ورواه غیرهم ۰ 


۳۸ 


( في أربعين شا شاة” )۲۱ ٠‏ وین قوله تصالی ( وله على الناس حج 
ايت ٠0)‏ الآية بقوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا : عني مناسککم 0 
وقد ورد أمر. النکاح والیع والارث محملا أو لا س علسه السلام 
بالتدريج من ,يرث ومن لا يرث ومن ,بحل نكاحه ومن لا يحل وما ريصح 
بعه وما لا يصح بعد ٠‏ 








(۱) رواه الترمذي من حديث طويل ( ۰۰۰ وفي کل أربعين شاة شاه 
۰ ) ج۱/ بهامش تحنة الاحوذي ٠‏ قال الترمذي : ليث ابن 
عمر حدیث حسس » والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء › 
قال : وقد روى يونس بن يزيد وغیر واحد عن الزهري عن سالم 
هذا الحديث » ولم يرفعه » وانما رفعه سفيان بن حسين ٠‏ وزواه 
الامام أحمد في المسند عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ر( مان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ۰۰۰ وفي الغنم من 
أربعين شاة ۰۰۰ ) ج ۱۵/۲ ٠‏ وأخرجه الدارقطني عن يونس عن 
ابن شهاب ( ۰۰۰ ولا يؤخذد من الفنم حتی تیلم آر يمين شاة » فاذا 
بلغت أربعين شاة ففيها شاة ۰۰۰ ) ج ۱۱۷-۱۱7/۲ ۰ وروی 
الامام أحمد في مسنده ۰۰۰ حداثني مزعية كاله اتيك ۲۱ هی 
وهو مكثور عليه فاما تغرق الناس عنه قلت : إني لا أسألك لك عما 
يسالك هؤلاء عنه . قات : أسألك عن صصلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰۰ قال : وسالته عن الزكاة » فقال لا آدري أرفعه الى 
النبي صلی أئله عليه وسلم آم لد ۰.۰ وف أر بعس شاة شاه ٠٠٠‏ ) 
ج ۲۵/۲ ۰ ورواه البخاري بلفظ ( وف صدقه الفنم في سائمتها 
اذا كانت أربعين الى عشرين ومائلة وعشرین ۰۰۰ ) ج ۲۵۱/۲ 
بهامس فتع الباري * ورواه البيهقي ج ٠ ٠٠١/54‏ 

5 سرد آل عمران آية )٩۷(‏ ۰ 


)4 روى الامام احمد ( لتأخذوا مناسككم » فأني لا أدري لعلي لا صج 
بعد حجتي هذه ) ج ۲۷۸/۲ ۰ و ( لتأخذوا مناسككم » فاني لا أدري 
لعلي أن لا أحج بعد حجتي هذه ) ج ۲۱۸/۲ ٠‏ يحبى عن اسن 
جريج آخبرني آبو الزبير أنه سمم جابرا رضي الله عنه یقول : رايت 
النبي صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ وأما الاول فهو عن محمد بن بگیر 
Uf‏ ابن جرج ۰ ورواه تشير هذا السند ابض س ۳۷/۲۳ ۰ 
و لفل آخر عن جابر أدضاً ( الا فخذ وا مناسککم (CR‏ ی ۰۳۹۱/۲ 
و ( لتاخد آمتی مناسكها © * نی زا ء ۳۳ ۰ 


۳۹ 


اترابع ۳ 
۱ أنه يجوز تأخير ادس بالا تفا چ بل بحب تخار ه ۷ سما و 


العتزله > < فان تا سان لوقت الصادة + 

فهذه أولة و فمة دالة على جواز تأخبر السان عن 5 ما یحتاج اليه 
من عام ومجمل ومحاا. وغيرها ٠‏ 

وللمخالف أربع شبه : 
الأول : 

أنه كما لا يحور خطاب العربي بالسحمي لا يجوز خطاب العربي, 
بلفظ عر بي مجمل لا ينهم معناه ٠‏ والجواب من وجهين : 
الأول : 

أن الجمل ليس هما يفهم » بل يفهم منه شيء غير مبين ٠‏ ويعزم 
المكلف على الامتثال عند السان » فانه لا سمع قوله تعالى ( واتو | حقه يوم 
حصاده )۳۱ يفهم وجوب اعطاء الحق » ويعزم على آدائه وینتظر ببان. 
وقت الحصاد » فلس كخطاب العربي باللفظ العجمي قطعاً ۰ 
الثاني : 

أنا تجوز له عله السلام أن بخاطب جميسع أهل الارض بالفرآن 
ويشعرهم أنه يشتمل على أوامر بعرفهم بها المترجم > ونحن نجواز كون. 
السدوم مأموراً على تقدير الوجود » فأمر العحم على تقدير الببسان 
أقرب ٠‏ نعم لا يسمى ذلك خطاباً » بل انما يسمى به اذا فهمه المخاطب > 
والخاطب في مساألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة > وجهل قدر الحق الواجب. 
عند الحصاد ٠‏ 

فان قبل : فليجز خطاب المجنون دالصبي ٠‏ قلنا : آسا من 





,۱ سو رة الانمام آبة ٠ )65١١‏ 


۲۲۰ 


یفهم فلا پسمی مخاطا » ویسمی مامورا © العدوم حبق عدیر انوجود - 
وكذلك انصبي على تقدیر اللوغ » آعي من علم الله أنه سببلغ » امسا 
الذي ینیم ویصلم الله بلوضه فلا تحل أن يقال له اذا بلغت فأنت 
مأمور بالصلاة والزكاة مثلا ٠‏ والصا لا ينافي هذا الخطاب > ونما ينافي 
تعرضه للعقاتٍ في الصبا ٠‏ 
الثانهة : 

قولهم الخطاب يراد لفائدة > والحمل لا فائدة فيه > وما لا فائدة فيه 
.يكون وجوده كعدمه * قلنا : انما نيجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما 
كقوله تعالی ( واتوا حقه .بوم حصاده )۲۱ حيث يعرف منه وجوب الايتاء 
ووفته وانه حق في الال » فيمكن فه العزم على الامتثال والاستعداد له ء 
وكذلك مطلق الامر اذا ورد ولم يتبين انه للایحاب أو الندب وانه على 
"لفور أو التراخي > آفاد علم اعتقاد الاصل ومعرفة التردد بين الحهتين > 
و کذلك سائر الحملات الواردة ۰ 

نه لاخلاف في ١‏ نه لو قال في خمس من الابل شاة وا راد خمسا 

۳ ان كان بشرط السان بعد » فكذلك اقتلوا 
الشر كين يوهم قتل كل مشرك » وهو خلاف الراد فهو يجهل في الحال ‏ 
و کذلات العموم للاستفراق وضعا © وانما يراد به الخصوص بشرط. قربنة 
متصلة منة ‏ فأما ارادة الخصوص دون القرينة فهو تغيير للوضع > وهذا 
حجه من فرق بين العام والجمل ٠‏ 

والحواب ان العموم لو كان نصا في الاستفراق لكان 
كما ذكرتم » وليس كذلك > يل هو مجمل متردد بين الاستغراق 
والخصوص عند أكثر المتكلمين » وظامسر في الاستغراق عند 
اكثر الفقهاء » وارادة الخصوص به من كلام العسرب و < 
#العرب اذا سمعه واعتقد عتقد العموم قطعا فذلك لحهله » » بل شغى ان بعقد 
© هرق السو سل موس ويتظر ان هل پوس ۰ 
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۷ 


الرانعه : 

انه إن جاز تأخیره الى مدة طويلة أو قصيرة فتحكم > أو الى غي 
النهاية فرسا يتوفى اللبي صلى الله عليه وسلم قبل الببان قببقتى العامل بالعموم 
مثلا في ورطة الجهل متمسكا بعموم ما أريد به الخصوص ٠‏ قلنا : النبي 
صلى الله عله وسلم لا يؤخر السان الا اذا جوز له التأخير أو أوجب وعين 
له وقت السان وعرف أنه قى الى ذلك الوقث ٠‏ 

مسألة 

ذهب بعض المجوزين لتأخيره الى منع التدريج في البان + فقالوا اذا 
ذكر اخراج شىء من العموم فينبغي ان يذكر جميع ما يخرج > والا آوهم 
استعمال العام في الاقي وهو غلط > فانه كما يجوز الخصوص في أصل 
العموم ينبني أن يبقى مجوزا له في الباقي ۴ كدف وقد نزل قوله تعالی 
( وله على الئاس حج الببت من استطاع اليه سيلا ۲۲6 فسئل النبي عن 
الاستطاعه فقال ( الزاد والراحلة )3۱ ولم .بتعرض لامن الطریق والسلامة» 


میس و 





() سورة آل عمران آية (لا9) ۰ 


(۲) رواه الدارقظتي عن ابن عضباس رضي الله غنهما ج ۲۱۸/۲ ۰ 
والبيهقي أيضاً عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبیلا ) » قال : السبيل أن یصح بدن العبد ویکون له ثمن زاد 
وراخلة 2 هن غير أن يجخف به ٠‏ ج 751١/5‏ ۰ وروی الترمذي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ی ۷۹/۲ بهامش تحفة الاحوذي . قال 
الترمذي : خديث حسسن ۰ والدارقطني ج ۲۱۸/۲ ٠‏ وحديسث 
الدارقطني فيه الحجاج بن الظفر » قال فيه یحیی بن ممين : لیس 
بثقة »> وقال الامام آحمد : تركنا حدايثة > وقال البخاري : سکتو1 
عنه 2 وقال النسائي : هتروك * ی 1۸/۲ التعلیق الغني علسسی 
الدار قطني ٠.‏ 
وروق البيققي غن ابن غمر رضي الله غنیضا ج ۲۲۰/۹ : وروی 
الحدیث عن علي وعائشة وجابر وانس , وقال عن حذیت انلس : ولا 
آر اه الا وها 


شش 


وذلك يجوز أن شين بعد بدلیل آخر »> وقال تعالى ( والسارق والسارفة 
فاقطعوا أيديهما ٩)‏ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النضاب نعده ثم 
اي 77۳ تعالى (فاقتلوا اشر کین(“ 
ال أل ان مر ةو الف مره والمراء عوة اشر :+ 
مساألة 

لا يشترط أن يكون طريق يان المجمل وتخصيص العسوم 
كطريقهما » فیجوز بان مجمل القران وعنومة وما ثبت بالتواتر خر 
الواحد خلافا للعراقبین > فلم يجوزوا تخصيص عموم القران والتواتتر 

بخبر الواحد وكذا الحمل في ما تم به البلوی > كأوقات الصلاة و کفنها 
وعدد ر کماتها ومقدار واجب الزكاة اليا تعم به الللسوی 


كقطع بيد السالق. وما يجب على الائمة من الحد فحوز آن سان مسر 
وب 


ان ول الح تجاني ل بورق تقل فا - قال : حدیت 
قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه - أخرجه الدارقطني مرفوعا .در 
بعض العلماء ء أن الحاکم آخرجه وقال : : صخيح * 
وزوی البتهقي عن ابن عمر ‏ وضي الله عنهما ‏ قال : قیل : 

يا رسول اله ما السبیل الى الحج ؟ قال : ( السبیل الى الحج الزاد 
والراحلة ) ۰ قال البيهقي : وقد روي هذا من حديث الحسن 
البضري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ‏ ۲۲۷/۶ ۰ وروق 
الترمذي عن ابن عور رضي الله عنهما قال : جاه رجل الى النبي صلی 
الله عليه وسام فقال : يا رسول الله ما يوجب الدج ؟ قال : ( الزاد 
والراحلة ( 5 ۹/۲ بهامش التحفة ٠‏ وفيه أبراهيم تن دز تسده 
الخوزي ۰ قال الامام أحمد والنسائي : متروك » وقال ابن معن : 
لیس بثقة » وقال البخاري : سکتواً عنه ج ۷۹/۱ ميزان الاعتدال + 
و للحدیت شواهد ۰ ق ل البيهقي بعد مأ ساق حديثاً عن الحسن 
قال : سثل النبي صلى الله عليه وسسلم عن السبيل قال : ( الزاد 
والراحلة ) ۰ وهذا شاهد (حدیث ابراهیم ج ۳۲۷/6 ٠‏ وانظر ایضا 
- ۳۳۰ - ولذلف قال الترمذي © امت ن 

(۱) سورة م الأئدع آية (A)‏ ۰ 

() شور رة التو بة نة (۵) ۰ 





۱ نب 


القسم الثاني من الفن الاول 
في النص والظاهر والمؤول 

النص یطاق على ثلائة اوجه : 
:( الأول ) ۱ 

ما أطلقه الثشافمي رحمه الله عله من الذلاهر » وهو منطبق على اللغة 
ولا مانع منه في الشرع فحده حينئد حد الظاهر وهو اللفتد الذي يغلب 

2 0 4 1 1 ٤ 
٠ على الفلن فهم معنى منه من غير فطع‎ 
) الثاني‎ ( 

ما لا يتطرى اله احتمال اصلا وحده اللفظ الذي يفهم منه على 
الها E‏ 
جخمع می 
الثالث : 

ما لا يتطرق اله احتمال مقبول یمضده دلل » اما ما لا يمضده دلل 
فلا بخرج به اللفتد عن کونه نصا » فمرطه بالوضع الثاني أن لا بتطرق 
الله احتمال أصلا » وبالوضم الثالت أن لا يتطرق الله اال اد 
بدلل > والاطلاق الثاني وجه وأشهر ء أما التأويل فهو عبارة عن احتمال 
بعضده دل يصير به آغلب على الظن من العنی الذي يدل عله الظاهر > 
ويئسه أن یکون کل تاویل صرفا للففل من الحققة الى الصاز حتی 
تخصیص العموم فان العام أن ثبت وضعه للاستفراق فهو مجاز في العض > 
وذلك الاحتمال ان كان فريا كفى في اناته دلبل قريب وان لم يكن قويا 
جدا » وان كان بصدا افتقر الى دلبل قوي يحبر بعده قرينة أو قاسا أو 
ظاهراً اخر أقوى منه » ورب تأويل لا یتلهر الا بتقدیر قرينة وان لم تنقل 
كتأويل قوله عله ! لام ( لا ربا الا في النسئة )7 بحمله على مختلفي 





٠ فهو بالاضافة الى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص‎ )١( 

(۲) فهو بالاضافة الى معناه المقعلوع به نص ۰ ويجوز أن يكون اللفظ 
الواحد نصا وظاهرآ مجملا . لكن بالاضافة الى ثلائة معان , لا ال 
معنی واحد ٠‏ 

(۲ رواه البخاري بهذا اللفظ ی ۱4/٤‏ بهامش فتح الباري عن ابن 
عباس رضی الله عنهما يقول : حدئنی اسامه دن زيد أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ورواء النسائي ایض ی ۲۸۱/۷ ۰ 


0 


الجنس حث لا بظهر هذا الا بتقدیر السؤال عنهما وينبني هذا التقدیر 
لا عتضاده بالنعص فان دو له صلى الله ) لا موا البر بالمر الا سواء 


بسوأء 


۷ نص في ابات ربا الفضل وقوله انما الربا في النسئة حصر 


للربا في النسيئة ونفى لربا افضل » فالجمع بنهما بالتأويل البعند الذي ذكر 
اولى من مخالفة النص > ولهذا كان الاحتمال البسد كالقريب في المقلات > 
أن دلل العقل لا پمخن مخالفته بوجه ما > والاحتمال البعيد يمكن أن 





0) 


ورواه تاملك ( انما الربا ف النسيثئة  )‏ ۲۸۱/۷ ۰ ورواه الامام 
الشافعي في كتاب اختلاف الحديث 55١‏ عن سفیان بن عيينة ٠‏ 
ورواه الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما یقول خدئني 
اسامة بن زيد أن النبي صلى الله علیبه وسلم قال : ( الربا في 
النسیثة ) و ( انما الربا في النسيئة ) و ( ألا انما الربا في النسيئة ) 
ج ۲۹/۱۱ ۰ ۲۱ بهاش النووي ۰ ` أ ااا 

وقد ورد الحدیت من طرق منها في البخاري ج ۳۱۸-۷۵-۷/۳- 
۹ بهامش فتح البازي * وان ماجة ج ۰۰۱۹/۲ ورواه الامتام 
أحمد أيضاً ج ۲۰۲/۵ من طريق ابن اسحاق حدثني عبیدال بن 
علي بن أبي راقع عن سعيد بن السیب حدئني اسامة بن زيد أنه 
سمع رسول الله صلى الله. عليه وسلم يهقول : ( لا ربا الا في 
النسيئة ) ۰ ورواه بلفظ ( الربا في النسيئة ) ج ٠٠٤/١‏ ۰ 

روى الامام الشافعي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملج بالملم 
الا سواء پسواء ) ی 10/۲ الأم ٠‏ وروى الامام أحمد ف مسئليق ٠*٠‏ 
فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : نهى رسؤل الله صلی الله 
عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر 
و الشسعههر بالشعير والملح الماح الا سواء سنواء ۰۰ ) ی 14/0 5 


" وروی النسائي.عن عبادة بن السامت أيضاً قال : ( نهانا رسول 


والتمر : بالتمر والبر بالبر والشعير بالشمیر » قال احدمما : وال ملح 


بالملح ولم يقله الآخر الا سنواء بسواء ).ج ۲۷۹/۶ ۰ ورواه مسلم 


.. عن عبادة م اني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ينهى عن 


دا ل 


والتمر بالتمر » الا سواء بسواء ) ج ۱۳/۱۱ بهامش النووي ٠‏ 


مم 


یکون: مرادا من اثلفنذ بوجه بعد » فلا يجوز التسسك في العقلات الا 
بالنض بالی الثاني » وفهما كان الاحتمال قربا والدلل فریبا ا 
على التجتهد الترجیح والصير الى ما یغلب على ظنه > فليس کل تأویسل 
مضولا بكل دليل ء بل ذلك مختلف ٠‏ 
فلنذ کر آمثلة للتأويل الشول وغيره في ضائل ۰ 
قد تجتمع قران ندل على فساد التأويل وان كانت احادها لا ندفعه > 
كتأويل أبي حنفة رضى الله عنه قوله عليه السلام لفلان لما أسلم على 
۳ عشم سوة ) مساك اوه وفارق سار هن 0¢ بقو له ابیّده نكاح آرسع. 
منهن وانقطع عن البافات ولا تكحهن » ولا شك أن هذا التأويل غير 
ظاهر ء اذ ظاهر اللفذل الاساك والاستصحان » وما ذکره أيضا محتمل 
ولکن جملة من القرائن عضدت الظاهر وضعفت التأویل ٠‏ 
الأول : 
أنا نعلم أن المنحابة لم يضبق الى أفهامهم منه الا الاستدامة على نکاس 
اربع منهن » وهو السابق الى أفهامنا ۰ 
الثانية : 
قابل الامساك بالمفارقة > وفوضه الى اختساره + فلکن الامنس‌الد 
والمفارقة اله » و عندهم الفراق واقم: قطعا 6 والنكاح لا صح الا برضا 
النرأة ٠‏ 
)١(‏ دوی الترمذي عن ابن عُمر رضي الله عته أن غيرلان بن سلمة أسلم. 
وله غشر نسوة في الحاقلية , فاسلمن معه , فأمره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آن نتخیر منهن أرزعا ) ج ۱۹۰/۲ بهامش تحفة 
الاحوذي ۰ ورژاه الاقام الشنافعى في الام عن مغمزر عن الزهزي عن, 
سنالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي انتلم وعندة عشر نسوة > 


فقالا لة التي ضتلن الله عليه وسلم : ( امسك آزبضا وفارق. 
سائژهن ) جخ ۱۹۴/۵ ۰ 





الثالئة : 

أنه لو أراد ابتداء اللکام لذکر شرائطه ء لان الخاطب جدید عهد 
الاسلام » ولم ينقل ذلك ۰ 
الراعة : 

انه لا يتوقم بي العادة انسلاكهن في الرضا على حسب مراده » بل 
ربما كان یمتنم جسمین فكيف أطلق الامر مع هذا الامكان ٩‏ 
الخادمسة : 

إن قوله سك آمر > وظاهر الامر الاإيحاب * فكيف أوجب عله 
ما لم يجب ؟ ولعله أراد أن لا ینکح اصلا ۰ 
السادسسة : 

انه ریما أراد أن لا ينكحين بعد » فكيف حصره فلهن ؟ بل ينغي 

اه 

ومن تأويلاتهن في هذه المسألة أن انكحة غبلان وقعت في ابتداء الاسلام 
قبل حصر النساه في عدد » فكانت على وفق الشرع ء لأن الباطل من انكحة 
الكفار ما يخالف الثمرع » كما لو جمع في صفقة واحدة بان عشر نسوة بعد 
نزول الحصر > فاما اسلم وقد حصر العدد اندفع جميع انکحته فقال له صلى 
الله عله وسلم أمسك الخ ۰ 

فلت ان سلم رفع الحجر في صدر الاسلام أمكن القناس عليه ء لان 
فاسهم يقتضي اندفاع جميع الانكحة »> ولكن هذا بناء تأويل على احتمال 
من غيد نقل » ولم بشت ذلك عنده * ولم ينقل من أحد من الصحابة زيادة 
على أربعة » وهم الناكحون » ولو جاز لفارقوا عند نزول الحصر ولقل 
الفا 

فان قبل : فلو صح رفع الحجر في ابتداء الاسلام فهل كان هذا 

YY 


الاحتمال مقولا ؟ قلنا : قال بعض أصحابنا الاصولين لا یقبل ء لان الحد 
اتهض ححة لنا » على أن أمسك بمعنى استدم فلا يدفع بمجرد احتمال 
ما لم يثبت ان نكاح تلان كان قبل نزول الحصر »> وهذا الجواب ضعيف > 
لان الحديث لا ينتهض ححة لنا على ما مر ما لم ينقل تأخر نكاحه عن 
نزول الحصر > لانه بن تقدم فلس بححة لنا لصحة تأويل الحنفة حنئذ 
وظهوره > وان لأخر فهو ححة لا » ولس أحد الاحتمالين أولى من 
الآخر »> ولا تقوم الححه باحتمال یمارضه غيره ۰ 
مساألة 

قل بعض الاصولين كل تأؤيل يرفع النص أو شا منه فهو باطل » 
ومثاله تأويل أبي حنبفة رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم : ( في أربعين 
اا بان الوجب مقدار شمتها من أي مال كان » لا خصوص 
الشماة ۰ 

في تال ان وجري اة توص اوا ا ريل م 
وهذا القول غير مرضي عندنا » فان وجوب الشاة انما سقط بتحويز 
الترك مطلقاً » فأما تر کها واقامة بدل مقامها فلا يسقطه ۰ وانكار الشافعي 
رحمه الله لهذا لس لأنه برقع النص » بل لوجهين آخرين ٠‏ 
أحدهما : 

ان دليل الخصم هو ان المقصود سد حاجة الفقير * ومسلم ان سد 
الحاجة مقصود » لكن لا بسلم انه كل المقصود فلعله قصد اشراك الفقير 
في جنس مال الغني ۰ 
الثاني : 

ان اتعلیل ساس مستنبط من قوله صلی الله عليه وسلم ( في اربمين 
شا سا وهو استداط یمود على الأصل بالابطال أو على الظاهصر 





(۲) تقد ی 


۷۸ 


بالرفع اذ الظاهر وجوب الشاة على التعيين » فلم ینکر الشاقمي رحمه الله 
ذلك اتلویل لانتفاء الاحتمال > لقصور الدليل الذي بعضده ولامکان 
آله 
يغرب مما ذكرنا تأویل اية اصناف الزكاة فقال قوم قوله نمالی 
( انما الصدقات للفقراء )۱ الآية ٠‏ نص في التشريك » فالصرف الى 
سب واحد ابطال له » ولس كذلك عندنا » بل هو عطف على قولسه 
تعالى ( ومنهم من يلمزك في الصدقات )0 الآية يعني أن طمعهم فيها مع 
عم استحقاقهم لها باطل » ثم عدد شروط الاستحقاق لسن مصرف الز کاة» 
فالتاو یل الاق ميل + 
ومن منعه فلتصور دلله لا لانتفاء الاحتمال > فهذا وأمثاله شع ان 
يسمى نصا بالوضع الاول أو الثالث لا بالوضع الثاني ٠‏ 
مساألة 
قال قوم قوله تعالى ( فاطعام ستين مسكيناً ۷( نص في وجوب رعاية 
العدد ومنم الصمر ف الى مسكين واحد وقطع سطلان تأويله م وهو علدنا 
من جنس ما تقدم » فأن آبعال لقصور الاحتمال وكون الآية ‏ نصا بالوضع 
الثاني فهو غير مرضي + لحواز أن یکون ذکر الساکین لسان مقداو الواجبء 
ومعناه فاطعام طعام ستين مسكيناً > والشافعي رحمه الله بقول لا يعد أن 
بقصد الشرع ذلك لاحاء ستين مهجة تبر كا بدعائهم » هذه أمثلة التأویل» 


() سورة التوبة آية (۰) ۰ 
(۲) سورة التو بة آیة (۵۸) ۰ 
۵9 سرع رة المحادلة آية 5 ۰ 


ولنذكر أمثلة التخصيص > فأن العموم ان جعلناء ظاهرا في الاستغراق 
م يكن التحخصيص الا ازالة ظاهر ٠‏ 
مسالة 


الا بدلل قاطع أو كالقاطع > وهو الحوج الى تقدير قرينة حتى نقسدح 
ارادة الخصوص » وضصف ربما يمك ف طووره و یفتتع ف تخصصه بدليل 
ضعبف . ومتوسط بين الطرفين ٠‏ مثال القوى فوله صلى الله عليه وسلم 
e‏ ۰ 1 6 2 ۱ : 
( ايما امراة نکحت نفسها بغير اذن ولها فنکاحها باطل ۱ " حمل الخصم 
الامرأة على الأمة » فر اد" لقوله صلی الله عليه وسلم ( فلها المهر بما استحل 
من فرجها )“ لأن مهر الأمة للسید فعدل الى حملها على الکانة ۰ 
(۱--۲) رواه التر مذي قال : حدثنا ابن عمرنا سفيان بن عة , عن 
جرج عن سليمان › عن الزهري > عن عروة عن عائشه ر رضي الله 
عنها ان رسول الله صلی الله عليه سام قال : ( فتكاحهما باطل 
کررها لالا ا نان دعل بها فلها اهر دما ام من فرجها 000 
ج ۱۳۱/۲ بهامش التحفة ٠‏ قال الترمذي : وقد روی يحيى بن 
سعيد الانصاري ویحبی بن آیوب وسنیان الثرري وغیر واحد من 
الحفانل عن ابن AE gs‏ 
ورواه الامام أحيك ي مسلله تچ 1/1 0 و قك لقن ١‏ فن اصا ها ۳ 
وكذلك رواه الميهقي سي ١6/1‏ ( فنكاسها باعل ء فنكارها باطل 4 
وا نظر سنن آبي داود سی ۹/۲ > وابن ماحة جي ۳۹۷/۱ ٠‏ ورواه 
الامام حمل أيضا :2 فنكاسها باعل ۶ فان أصا بها 4 ص 53/1 ۰ 
قال الحافل ابن حجر ف التلعخیص : وقد تكلم شه متهم من حهة 
ابن جر یج › قال : لقت الزهري فسأاته عه فانک ه 2 تهس 
الحديث من أسل هذا لب ۱۵۱/۳ ۰ 
وقد أورد الامام أحمد قصة ادن جرج ف مسنكه تعلما ساق 
الحديث ٠‏ قال ابن جر دج : فلقمدت الزهري فسالنه عن ددا البحديث 
فلم بعرفه » و قاه صرح بالتجد بت ف سنك الامام أحمك قال : Î‏ ان 
جر دج قال : آخبر ني سلیمان سن هو سى أن ادن شهاب أخبره 8 
ولفظه كلنل الترمني الا قوله ( فان دخمل بها ) ٠‏ فهي فان اصاب 
منها ۰۰ ) ی ۱ ۰ و کدلك البيهقي ولفظه ( فنكاحها 


۳۳۰ 


وهذا تس > لأن العموم قوي مؤكد » والمكاتية نادرة بالاضافة الى 


النساء » ولس من عادة العرب ارادة النادر باللفظ القوي العموم جد » 
ودليل فوته آمور : 


ول : 


الثاني : ۱ 
تأكده بما وهي من ال کدات » وربما تستقل بأفادة العموم أيضا ۰ 


الثالث : 


قوله صلی الله عليه وسلم ( فنکاحها باطل ) حیث رتب الحکم على 


الثمرط في معرض الجزاء > والعربي الفصیح لو افترح عليه للاتبان بصيغة 


بفهمو 


العموم لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيفة » ونعلم قطما ان الصحابة لم 
١‏ من المرأة الکانة » كما أنه لو قال أحد اني رایت البوم امرآة وادعى 
:ارأدة المكاتىة سسناه الى الألغازء ولو قال انا إهاب دبغ فقد طهر وقال‌آردت 


به الثعلب نسب الى اللكنة » ولو اخرج الكانة أو اللعلب لم يستنكر > 


وھا ب 


(۱) 





باطل > فنكاحها باطل ۰۰ ولها مهرها سا أصاب منها ۰۰ ) 
نی 10/۷ ٠‏ 

قال ابن حبان : وقد آوهم من لم بحسن صناعة هذا الحدیت أنه 
منقطع بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج أنه قال : ثم لقيت 
الزهري فسألته عن ذلك فلم يعرفه . وليس هذا مما یقدح في صحة 
الخبر » لأن الضابط من أل العلم قد ینحدات بالحديث ثم ينساه » 
فاذا سثئل عنه لم یعرف » فلا یکون ذلك دالا" على دطلان الخبر » 
اله ٠‏ نقلا عن نصب الراية ج ۱۸۵/۲ ۰ 

وقد روى هذا الحديث الحاکم ف المستدرك ج ۱۸/۲ ۰ وقسال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ وقال : قد صح وثبت 
بروايات الاثئمة الائثسات سماع الرواة بعضهم من بعض ۰ وأقره 
الذهبي * ورواه لابن حزم ف المحلى ی ۰5۹/۹ بزيادة ١‏ وشاهدي 
عدل ) مم اختلاف في بعض آلالفاظ ۰ ۱ 

أي بالاعاب آهاب الثعلب ۰ 


۳۳۹ 


فما لو آرید استتکر > ولو خرج أقر كيف يجوز قصر اللفظ عليه فلتتخذ 
هذه السألة مثالا لنع التخصیص بالنوادر + 


مم 
اش و یا 


یقرب من هذا تاویل فوله عله السلام ( من ملك ذا رحم یشسق 
لأن الأب له خصوصية تقتضي التنصيص عليه في ما يوجب الاحترام > 
والعدول عن ذلك الى ما ربعم يعد من الالغاز > ولا إيليمق بمقام الشمارع الا 








)١(‏ روى الترمذي : حماد بن سلمة عن قتادة عن سمرة ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ( من ملك ذا رصم محرم فهو حر ) ٠‏ 
قال : هذا الحديث له تعرفه مسنداً الا من حديث حماد ۰ وقد روی 
بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن عمر شيئاً من هذا ۰ ج ۲۹۰/۲ 
بهامشش تحفه الاحوذي ٠‏ 
قال الحانظ ابن حجر : ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن هرسلا » 
وشعية أحفظل من حماد ٠‏ التلخص ی ۱۳/۶ 4 
ورواه الامام أحمد عن يزيد بن عارون عن حماد بن سلمة ٠٠‏ عن 
سمرة رفعه وقال : ( ۰۰۰ الحديث ) ج ۱5/۵ السند » وبنفس 
السند عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك 
ذا رحم محرم فهو عتيق ) ج ۱۸/۵ ٠‏ ورواه آبو داود عن الحسن 
البصري عن سسمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بلفظ 
الترمذي لنت ی 21/5 المختصر للحافظ المنذري ٠‏ قال أبو داود 7 
لم يحدث هذا الحدیث الا حماد بن سلمة » وقد شك فيه ۰ قال 
الخطابي في معالم السدن : الذي أراد أبو داود من هذا أن الحديث 
ليس بمرفوع » أو ليس بمتصل ۰ انما هو عن الحسن عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم 2 ج ٤٨۷/٤‏ ۰ المصدر السابق ٠‏ وقضية 
رفعه تقدمت في المسند ۰ وفي سماع الحسن من سمرة مقال » أثبته 
الزيلعي وغاره ج A‏ نصب الراية ٠‏ وروى أبو داود عن عمسسر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( من ملك ذا رحم محرم عتق ) ج 505/5 المختصس ۰ 
وقال الترمذي : رواه ضمرة بن ربيعة ۰۰ ولا يتابع ضمرة بن ربيعة 
على هذا الحدیت ی 1/۲ بهامش تحفة الاحوذي ٠‏ ورواه اسن 
ماحة ی ۲ حدیث رقم (۲۵۲۶) ۰ 


۳۳۲ 


اذا اقترن به قرينة. > ولا سل الى وضعها بدون ضرورة > ولس فاس 
الشافعي في تخصيص اللفقة بالبعضية بالقا في القوة مبلفا یوجب تفدیسر 
القرائن ء.فلو صح ذلك الحديث لعمل به الشاقمي > ولکنه عنده موقوف 
على الحسن بن عمارة ۰ 
مساألة 
ومثل العموم الضعيف قوله عليه السلام في ( ما سقت السماء العشر 
وفي ما سقى بنضح أو دالية نصف العشر )27 فذهب بعض الى أنه لا يحتج 





)١(‏ روى البخاي عن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما ان 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( غيما سقت السماء والعیون 
أو كان عشريا العشر » وما سقي بالنصح نصف العشر ) ج ۲۷/۲ 
بهامش فتح الباري ۰ وروی مسلم عن جابر بن عبدالله يذكر أنه 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت الانهار والغيوم 
وفيما سقي بالسانية نصف العشم ) ج ۵2/۷ بهامش النووي - 
وروى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر 2 ومسا 
سقي بالسواني ففیه نصف العشر ) ج ۲۰۷/۳ المختصر للمنذري ٠‏ 
وروی أيضاً عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والانهار والعيون أو 
كان بعلا العشر » وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) 
نفس المصدر ۰ وفي المسند من حديث عثمان ۰ عن علي بن أبى 
طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف 
العشر ) ۰ وفيه محمد بن سالم » قال عبدالله بن أحمد بن حنبل 
رحمهما الله : فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فانکره جدا ,2 
وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بسن سالم لضعفه عنده وانکارم 
لحدشه ,2 ی ١5/١‏ ۰ وانظر ميزان الاعتدال ج 0 ٠‏ وروی 
في المسند ( فیما سقت السسماء والعیون العشر > وفيما سسقت 
السانية نصف الشعس ) ی 1/7 ٠‏ وروی عبدالرزاق في مصنفه 
عن ابن جريج آخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء البعل » والانهار العشور > 
وما سقي بالنضح بالدلاء نصف العشر ) ۰ قال عبدالرزاق : البعل 


۷۳۳ 


به ء لان القصود منه المرق بين العشمر ونصف العثمر > لا بان ما يجب فيه 
العشر ١‏ او نصفه حتی يتعلق بعبومه ٠‏ 
وفه نظر أذ لا سعد ا أن یکون کل مقصوداً » واللفظ عام فلا يزول 
خلهوره ه بمحرد الوهم » لكن يكفي للتخصيص دليل ما * 
عساألة 


خصص أبو حنفة رحمه الله ذا القربى في قوله تعالی ‏ وإعلموا اذا 
خنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى )220 بالحتاجین » 
عقال ميات ی ای 
تعالى أضاف الال اليهم بلام التملك > وعرف کل جهة بصفة » وعرف هذه 
الحهة بالقرابة » وهو ألغى القرابة المذكورة واعتر الحاجة المتروكة وذلك 
مناقضة للفظ لا تأویل > وهذا عندنا في محل الاجتهاد > اذ مس فسه الا 
تخصيص ذی القربی بالحتاجین » كما خصص اشافمي على أحد القولین 
البتامى بالحتاجین منهم + فأن قل : الم ينبىء عن الحاجة ٠‏ قلنا : فلم 
لا يحمل عليه في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تكح اليِمة حتى 
تستأمر )© فان قبل : قرينة اعطاء الال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة 


حارف یه وزج مرس 





ا :داو انكر ما ودر ا ق اسلف ی | 

الا يما صیبه من الطر ٠‏ الصتف ی ج /۱۳۲ ٠‏ وروى أدضاً : 

عن الزهري عن قتادة » قال معمر : وقرأت في كتاب عن النبي 

صلی الله عليه وسلم ( ۰۰۰ فيما سقي بالنضح والارشية نصف 

العشر ۰۰ ) ج ۱۳/۶ ۰ وانظر البيهقي ج ۱۲۰/۶ وما بعدها ٠‏ 
4١١‏ سورة الانفال آية رائ ۰ 


252 روى البيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( تستأمر اليتيمة في نفسها 2 فان سکتت 
فهو إذنها 2 وان أمت فلا جواز عليها ) ۰ وعن آبي موسی رضي الله 
عنه قال يان اريس ب اند هی a‏ : ( تستامر اليتيمة 
في نفسها »> فان کتت فقد أذنت » وان آنکرت لم تکره ) 
ج ۱۲۰/۷ ۰ وقد رواه أيضا بالفاط مختلفة ج ۰۱۲۰/۷ ۱۲۱ ۰ 


مع البقم فله أن یتول اقتران ذوی القربی بالنامی والساکان فرينه عليه 
ایضا > وانما دعى الى دی القرابة كونهم محر ومين من الز کاة حمی بعلم 
انهم لسوا محر ومين عن الننائع أيضا ۰ 


خصص أبو حنفة رحمه الله الصبام في قوله صلى الله عليه وسلم 


( لا صيام لمن لم یست الصیام من الليل ۳6 بالقضاء والنذر فقال أصحابنا 


قوله 


٠‏ ( لا صام ) نفي عام لا يسيق منه الى الفهم الا الصوم الاصلي 


الشرعي وهو الفرض والتطوع » لكن التطسوع غير مراد فلا يبقى الا 
الفرض الذى هو ركن الدين وهو صوم رمضان > أما القضاء والنذر فيجبان 
بأساب عارضة ولا بتذ کر بذكر الصوم مطلقا » بل يجرى محری النوادره 


هذ! هه نظر اذ لس ندورهما كندور المكاتبة فيما مر حتى بحتاج هذا 


ااتخیه الى دلل قوي » وعند هذا بعلم ان اخراج النادر قريب والقصر 
عليه ممتلع وینهما درجات + 


۱ 


القسم الثالث من الفن الاول 

ولنداً بالامر م وفه نظرات ؛ 

وق مسند الامام أحمك ۰۰۰ دعقو ب عن ادن اسحاق ۰ عن عبدالژه 
بن عمر قال : توفي عثمان دن مضعون ۰۰۰ فقال رسول اله مسلی 
الله عليه وسلم : ( هي دتيمة » ولا تنكم الا بأذنها ) ی ۱۳۰/۲ ۰ 
وروی البييقي قال : أخبرنا أبو بكر بن الحارث ۰۰۰ عن ابن 
اسمحاق ۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ۰۰۰ الحديث ٠‏ 
ج ۱۲۰/۷ ٠‏ وفي السند بلفظگ ( تستامی اليتيمة في نفسها ,2 فان 
سکتت فهو اذنها , وان آبت فلا حواز عليها ) ج ۲۵۹/۲ ۰ 


دمم دک ه 2 


ار الأول : 
۳ حده : الامر هو القول القتصی طاعة الأمور بفعل المأمور به ٠‏ 

وقل طلب الفعل ممن هو دون الأمر ٠‏ 

ان قل هل اردتم بانقول القول باللسان أو کلام النفس ؟ 


۱۵ : الشتون للکلام النفسي یریدون به ما یقوم بالنفس من اقتضاء 
۳ بذاته > ویتعلق الامو به علق القدرة بالقدور +٠‏ 
مثلها ‏ ویدل عله بالاشارة والرمز والفميل 


الطاعه ۰ وهو 


جم الى فد م و حادث 
وبالألفائل > فتسمته الاشارة المعرفة افا محازاً لته ولل غل را 


» نك بکذا ء وينقسم لی ایحاب وندب‎ N ESAT ea 
وعلى‎ ٠ ویدل على معنی الاول بنحو أوجبت علبك فأن ت ركت فأنت معاقب‎ 
الثانى شحو ندبتك ورشتك فقعل فانه خير لك » وهذه الألفاظ اها مسمی‎ 
وكان لأظ الامر مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال‎ 11 
مكون حققة فبهما » أو هو حقيقة في الاول ومجاز في الثاني » كما انه‎ 
واما‎ ٠ مداز في الاشارة العرفه » ویحری هذا الخلاف في لفظ الكلام‎ 
۰ ااتکرون للكلام النفسي مهم ثملائة أصناف‎ 
: الصاف الآول‎ 

قالوا لا معنى للامر الا الحرف والصوت نحو افعل > واليه زعم 
الباني من العتزلة » ولا رد عليه بأنها قد تصدر لنحو التهديد والاباحة 
عاند أولا وقال ذلك جنس آخر »> فلما استشعر بضعف معاندته انصف. 
واعترف ۰ 
العدئف الثاني : 

وفهم جماعة من الفقهاء قالوا ان نحو أفعل ليس أمرا بمجسرد 
صغته بل مع تحرده عن القرائن الصارفة عنه الى نحو التهديد م وزعموا 
1 لو صدر من نحو الائم لم يكن آمرا للقرينة ٠‏ ویعارضه قول من قالء 


۳۳۹ 


الله لمر الامر الا اذ اذا صرفته قرينة الى معناه * 
الصنف الثالث : 

من محقتي العتزله قالوا انه لا یکون آمرا الا بثلاث و ارادة 
بلامو ر به ء وارادة حداث الصيفة > وارادة الدلاله بها على الامر دون 
شحو الاباحة ه وقال بعص تكفي ارادة المأمور به فقط ۰ 

و هدا فاسد من وجوه ٠‏ 
الاول : 

انه بلزم ان يكون نحو ( ادخلوها بسلام )220 أمرا لاهل الجنه 
فتکون دار تکلف وهو خلاف الاجماع ۰ 

وان قل : قد وحدت ارادة الصغة وارادة المأمور به > لكن لم 
تو جد ارادة الدلاله به على الأمر ۱ 

قلنا : وهل للامر حقيقة سوى ما يقوم باللفس ‏ فان كان له ذلك 
كما هو ؟ وان لم يكن فلا مطی لاعتبار هذه الارادة الثالئة ٠‏ 
آلوحه الثاني : 

انه بل مهم ان يكون القائل لنفسه افعل مع ا الفمل من نفسه 
أمرا . وهو محال بالاتفاق » فان الآمر هو المقتضي + وامره لنفسه لا يكون 
مقتضا للفعل م بل ا مقتضى دواعه واغراضه ۰ 

وهل يشسترط أن یکون ذلك الغير فوقه في الرتة ؟ فيه كلام سبق ۰ 

فأن قل : وما الدللل على قام معنى بالنفس سوى ارادة الفمل 
a‏ 77 اسقنی الآ ارادة 


السقى : 


1 


فأن ثبت ان الامر یرجم الى هذه الارادة لزم افتران الامر والارادة 
في حق الله تعالى حتی لا تکون المعاصي الوافعة الا مأمورا بها مرادة > اذ 
الکاثات كلها مرادة له ال > آو سكن وفوعها بارادة الله » وبقال أنها 
مخلاف ارادته تعالی عن ذلك علوا كيرا ۰ 

قلا : هذه هي التي دعت الاصحات الى نسز الامر عن الارادة > 
فقالوا قد يأمر السد عده بما لا يريده فأنه اذا عوتب من السلطان على 
ضرت عنده واراه مهد الص‌ذر له یأمر عده بحضسسرتنه مع ارادة عدم 
امتثاله ء فدل هذا على انه قد یأمر الشخص بما لا بریده ۰ 


النظر الثاني 

0 و بمحرد ذائه اذأ 

شا اليغلاق ا ا الك والارختاد والاباصة. 
والتأدیب والامتان والا کرام والتهدید و التسخر والاهانه والتسوبه و الاندار. 
والدعاء ژالتمني وکمال القدرة » كمأ ان ضيغة اللهي تستعمل للتخریسم 
دالكر اهة والتحتير وان العاقة والدعاة والنأش والارشاد > فقال قوم انها 

مستركة بين تلك العاني الخمسة عشسر كالعبن والقرء » وقوم هو لأقل 
الدرجات وهو الاباحة » وفوم للندب ویحمل على الوجوب بقرينة » وقوم 
للوجوب فلا يحمل على ما عداه الا بقرينة » ولا یکشف الغطاء عن الحقيقة 
الا بان ننظر في مقامين : 
امقام الأول : 

دلالتها علىاقتضاء الطاعة » فقول : فد ابمد من قال ان قوله أفمل 
مشترك بان الاباحة والتهديد والاقتضاء ء فأنا ندرك الفرق بان فولهم أفعل 


۳۳ 


ولا تفیل وافعل ان شنت ونماتییا > كنا نددك الفسرق بين المساضي 
والمستقيل والحال ومعانيها وبين الامر والنهي * 

ان قبل : بم نکرون على من يخملة على الاباحة ؟ لانها أقفل 
الدرجات فهو متقن ٠‏ 

فلتا : هذا باطل من وجهين : 
إحدهما : 

آنه متختمن للتهديد والمنع > فالطريق الذي يعرف انه لم یوضع 
للتهديد یرف انه لم يوضع للتخير ٠‏ 
الثاني : 

ان هذا من يل الاستصخاب لا من قيبل البحث عن الوضع ۰ فأنا 
نقول له : هل تلم ان مقتضتی قوله اقعل التتخیین بين الفمل والترك ؟ فان 
قال نعم فقد باهت واخترع وان قال لا > نقول له فأنت شاك في معناه فیلز مك 
التوقف » فمحصل من هذا ان قوله افمل يدل على ترجيح جانب القمل 
على جانب الترك » وقوله لا تفعل يدل على ترجيح جانب الترك على جانب 
الفيل » وقوله أبحت لك فان ششت فافعل وان شثت فلا تفعل يرفع 
التر جیح ۰ 
المقام الثاني : 

في ترجاح بعض ما شغي ان يوجد ۰ فان الواجب والمندوب کل 
منهما ينبني أن یوجد ویرجح فعله على ترکه > وكذا ما أرشد النه > الا 
ان ترجیح الفمل على الترك فه لمصلحة العد في الدنا » وفي الندب لمصلحته 
في الآخرة > وفي الوجوب لنجانه فبها ۰ 

وقد ذهب ذاهبون الى ان وضعه للوجوب © وقوم للنذب > وقوم 


بتوفف فه ۰ 


ثم منهم من قال : هو مشترك » ومنهم من قال : لا ندري انه مشترك 
أو وضع لأحدهما واستعمل في الآخر مجازاً ٠‏ 

والختار الوقف + لان الدليل القاطع على وضعه لاحدهما آما یعرف 
عن عقل ضرورة > أو نظرا » أو عن نقل ولا محال للعقل في اللغات > 
والنقل أما متواتر أو احاد »> ولا ححة في الآحاد ۰ والتواتر آما بالنقل عن 
أهل اللغة عند الوضع أو بعده انهم صرحوا بوضمه له > واما بالنقل عن 
الشارع الاخار عنهم بذلك أو تصدیق من ادعی ذلك » واما بالنقل عن 
أحل الاجماع » وأما ان يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على 
الباطل « ودعوى شىء من تلك الطرق في قوله افعل أو امرتك بكذا أو 
قول الصحابي آمرنا بكذا غير ممكن » فوجب التوقف فيه > وكذلك قصد 
دلالة الامر على الفور أو التراخي أو على المرة أو التكرار يعرف بمثل 
هذا » وكذلك التوقف في صفة العموم عمن توقف فها ٠‏ وهنا ثلائة 
السكلة : 
الأول : 

ان هذا ينقلب علبكم في اخراج الاباحة والتهديد من مقتضى 
اللفظ ء مع أنه لا يدل عله عقل ولا نقل ۰ 

والجواب أن مسا یمرف باستقراء اللفة أقوى مسا یعرف الل 
الصریح » ونحن کما ۶ عرفنا أن الأسد وضع لسیع » كذلك نعرف ونمز 
حسغة الأمر والتهي والتخير تيز الاضي والحال والستقبل ٠‏ 


ولسنا نشنك فها > ولیس تمیز الوجوب عن الندب کذلك ۰ 
الثاني : ب.ص ٩‏ ۱ ۱ 

أنه ينقلب علبكم في الوقف ‏ فان الوقف فیما غير متقول عن 
المرب » فلم توقفتم ؟ 5 


۷۹۰ 


لكن نقول أ: نهم أطلقوا الصيغة للندب مرة وللو جوب آخری » ولم 
ا 2 » سيلا أن لا تسب اليهم سا نسم 
صر حوا به + 
اثنائث : 

فولهم أن هذا ینقلب علیکم في القول باشتراکها ۰ 

والجواب من وجهین ؛ 
الأول : 

أن لتخا تقول انه یر > ل فش هت اشا » اذ .لا ندري 
هل هو مشترك أو وضع لأحدهما حقيقة واستعمل في الآخر ممجازاً + 

انا نقول انه جه عاك المع ليا آطلو على معنیین بدون 
قاف علا علی و ضعه احدهما علمنا اه مشتر لد ۰ وللذاهيين الى أنه للئدي 
شيسية + ش 
5 تزیل قل عن من ما ی رجرب وان 
وهو طلب الفمل وأنه خير من الترك » وهذا معلوم > وأما لزوم العقاب 


على تر که فير معلوم ۰ 
وهذا فاسد من وجوه ٠‏ 
الأول : 
آن هذا استدلال » ولا مدبخل له ى اللعة ۰ 


۶ 


أنه .لو وجب التتزیل على الأقل لوجب تنزيله على الاباحة:* اذ هو 


4ج 


الأقل » وأما أن الفسل خير من الترك فلس بمعلوم > کلزوم العقساب 
عليه ٠‏ 
الثالث : 
أن ما ذکروه انما يستقيم ان لو كان الواجب ندباً وزيادة . فتسقط 
الزيادة الشکوك فها ویقی الأصل + ولس كذلك ء بل يدخل في حد 
الندب جواز تركه » فهل تعلمون أن المقول فه أفعل يجوز ترکه أم لا ؟ 
فان لم تعلموه فقد شككتم في كونه ندباً » وان علمتموه » فمن أين ؟ 
واللفظ لا يدل على لزوم الاثم بالترك » فلا يدل على سقوطه به أيضاً + 
وذلك كان معلوماً قبل ورود السمم > فلا حاجة الى تعريفه ۰ بخلافه 
قلنا : لا ييقى لمکم العقل بالنفي بعد ورود صيفة الأمر حلم » فانه 
مین للوجوب عند قوم » فلا قل من الاحتمال » واذا احتمل حصل الشنك 
في كونه ندباً » فلا وجه الا التوقف ۰ 
السبهة الثانية : 
التمسك بقوله عليه السلام ( ١١١‏ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطمتم 
واذا نهتکم عن شيء فانتهوا )۲ ۰ 





)١(‏ روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال : خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فاذا آمر تنكم بالشميء فخذوا به 
ما استطعتم ا فاحتنبوه ) ج ۰/۵ ۰ ۰ 
وت الامام ا من غير غير الطريق لحي دی ا : رما 


۳:۲ 


حيث فوض الأر الى استطاعتنا ء وجزم في اللهي بطلب الانتهاء * 
| : هذا اعتراف بأنه لس للندب من جهة اللغفة والوضم > 
واستدلال بالامر ع » ولا بشت مثل ذلك بخر الواحد لو صحت دلالته » 
فک ولا لا دلالة له » اذ لم يقل فافعلوا ما ششتم > بل قال ( ما استطعتم ) > 
وکل ايحاب مشنروط بالاستطاعة ٠‏ 


وآما قوله ( فانتهوا ) كيف دل على وجوب الانتهاء ؟ مع أن صفته 
محتمل للندن ۰ 


وللذاهیی الى أنه للوجوب شبه ٠‏ 





و ( فاذا نهيتكم عن الشی- فاجتنبوه » واذا أمرتكم بالشيء فاتوا 
منه ما استطعتم ) ج ۲۵۸/۲ ۰ ومن حديث طويل رواه الامام آحمد 
عن عبدالرزاق : ( فاذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه » واذا آمرتکم 
پامر فاتمروا ما استطعتم  )‏ ۲۱۳/۲ ۰ ورواه في مواطن أخرى 
من السند ۰ وروی الامام مسلم عن أبي هربرة رضي الله عنه بلفظ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فاذا أمرتكم بشی» فأتوا منه 
ما استطعتم » واذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) ج ۱۱۱/۹ بهامش 
النووي ۰ وروی البخاري في صحیحه عن آبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( دعونی ما تركتكم . 
فانما أهلك من كان قبلکم سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم » فاذا 
نهیتکم عن شسيء فاجتنبوه » واذا آمرتکم بشي» فاتوا مضه ما 
استطعتم ) ج ۲۱۹/۱۳ , ۰ ٠‏ من طردق أبي الزناد ء قال 
الحافط این حجر حجر العسقلاني : فتشاغل بعضص شراح الاز دعسن - آي 
النووية - بمناسبة تقديم النهي على ما عداه > ولم يعلم أن ذلك 
من تصرف الرواة »> وأن اللفظ الذي أورده البخاري هنا أرجح من 
حيث الصناعة الحديثية , لأنهما ‏ أي البخاري ومسلم ‏ اتفقا على 
اخراج طريق أبي الزناد دون طريق الزهري وان كان سند الزهري 
فاسمتويا وزادة رواية أبي الزناد اتفاق الشيخين 2 ج 51/1 
فتح الباري ۰ وانظر صحيح مسلم ج ۱۰۹/۱۵ بهامش النووي ٠‏ 


۳۹۳ 


الأول : 

فولهم أن ن الأمود یفهم في ١‏ لله للغه والشمرع و حوب انامور به 6 ولسد! 
دهم وجوب الصلاة وساتر العادات ووجوب السحود لادم عليه است‌ازم 
بقوله تعالی : ( اسحدوا لادم )° ۰ 

قلنا : كله نفس الدعوی > ولس شيء منه نک ورن 
علم بالقرائن 
الثانية : 

أن الايحاب من الهمات في المحاورات > فلو لم يكن قولهم اقل 
عبارة عنه لم يكن له اسم ء ومحال على العرب اهمال ذلك + 

قلنا : يقابل هذا أن الندب أمر مهم » فليكن افعل عبارة عنه > فان 
زعموا آنه يكتفى فه بندبت ورغت ٠‏ 

قلنا : ويكتفى في الابحاب بأوجبت وألزمت ٠‏ 

فان زعموا أنها صغة اخبار لا انشاء عورضوا بمثله في الندب > شم 
يطل عليهم بصع العقود » اذ لبس لها الا صبغة الاخبار كبعت وزوجت > 
وقد جعلها الشر ع ایا + 
الغالذة : 

ان أفمل اما آن شك المنع أو التخير أو الدعاء » فاذا بطل الأولان 

تمان الآخر ۰ 

شن موي ارا ماعو 

فان قبل : لا تفمل يفيد. التحريم فينبغي أن يفيد افعل الايجاب ٠‏ 

فلنا : هذا نقل عن الشافعي رحمه الله ۰ 





0937 


(۱) سورة البقرة آية (4؟) ٠‏ 
t4‏ 


ار آن لا شعل متردد نان الز به والتحریم e‏ كما ان افعسل 
متر دد ذن الا حاب والندب ۰ ۱ 
ولو صح ذلك لما جاز قاس الأمر عليه ء اذ لا ثبت اللفة 
قباس ۶ ۱ 
الرابعة ۳ 

انه يدل الكتاب على افادته الایحات ٠‏ قال تمالی ( أضعوا الله 
وأطعوا الرسول )© نم قال ( فان تولوا قائما عله ما حمل وعلكم 

۶ 2 م(" 
ما حملم ) 


چ 


وهذا لا ححة فه » لأن الخلاف في قوله أطعواء وهو يحتمل 
الاريحات والندب ٠‏ 


وقوله ( فان تولوا ) ان كان ماه التهدید ء فهو دلل علی اه آراه 
وله ( آطعوا ) العاعة في أصل الایمان » وهو على الوجوب بالاتفاق ۰ 


وغاية هذا اللفند عسوم > فنخصه بالأوامر التي هي على الواجب 
بقرينة ذلك > وكذلك الکلام في نحوه ٠‏ 
الخامسة : 


تمسكهم بقوله تعالی ( فلمحذر الذين يسخالفون عن أمره 06 الآية + 


قلنا: تدعون أنه نص في كل أمر أو عام » ولا سبيل الى دعوى 


الس > وان اد عم العموم وقد لا نقول بالعموم 6 ونتوقف ي صفته » او 


(۱) أي أن لا تفعل للتحريم ٠‏ 
(۲) سورة النور آية (05) ٠‏ 
9) سورة النور آية (05) ٠‏ 


(۶) سور #«النور آية (55) ٠‏ 


تخصصه بالأمر بالدخول في دینه » بدلل أن ندیه أمره 5 ومن خالفه» 
لا .ينعرض للعقاب ٠‏ 

م تقول : هدا نهي عن الخالفة وامر بالوافقه » اي يؤنى به على 
وجهه ان واجاً فواجناً وان ندا فندباً » والکلام في صغة الایحاب لا في 
صنة الوافقة والخالفة ۰ 
السادسة : 
مثل هذا الأصل » فكيف ولس شيء منها صريحاً ؟ 
السابعة : 

انه لم تزل الأمة في الاعصار ترجع في ايجاب العسادات وتحریم 
المحذلورات الى الأوامر والنواهي ۰ 

والحواب أن هذا وضع وتقوكل علهم ونسبته لهم الى الخطأ » ويحب 

نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنُوا أن اهر الأمر الوجوب 
والنهي التحر یم > وائما هسم المحصلون ذلك وهم الاقلثون من القرائن 
والأدلة ٠‏ 

مسألة 

اختلف في الأمر بالاميء الوارد بعد الحظر ۰۰ فقال قوم : لا تأثير 
لنقدم الحظر اصلا > وكوم وروده هناك قرينة تصرفه الى الاباحة ٠‏ 

والمختار أنه بنظر > فان كان الحظر السابق عارضاً لعلة وعلق 
الأمر بزوالها » فعرف. الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط ٠‏ 


۳:5 


آما اذا لم يكن الحظر عارضاً لها ولا الأمر مما بزوالها » فیقی 
موجب الصينة على أصل التردد بين الندب والاباحة » ویکون هذا فرينة 
تزیم( احتمال الاباحة وان لم تنه » اذ لا يمكن دعوی عرف الاستعمال 
في هذه الصيفة حتی يغلب العرف الوضع » أما اذا لم ترد صيغة افعل > 
كأن فال : فاذا حلام فأنتم مامورون بالا صطاد > فهذا بحتمل الوجوب 
واللدب » ولا يحتمل الاباحة » لأنه عرف في هذه الصورة ٠‏ 
هذه الصورة وما يقرب ملها ٠‏ 

النظر الثالث 
في موجب الأمر ومقتضاه 
من حيث الفور والتراخي والتكرار وغيره 
مسالة 

فوله صم > يتردد بين الفور والتراخي وبين المرة واستغراق 
ا + ,2 

وقال قوم : هو للمرة » ويحتمل التكرار » وقوم : هو للتكرار ٠‏ 

و أن المرة الواحدة ا وبراءة الذمة بها مختلف > 
واللفل بوضعه لس يدل على نفي الزيادة ولا اثياتها » وفاس مذهب 
الوافضة التووف 3 لتردد اللفعل کتردده دی الوجوب والندب 

ولكني أقول : لس هذا تردداً في نفس اللفظ + کتردد اللفظط 
الشترك بين معانه » بل اللفظ خال .عن التعرض لكمة العدد » ویحتمل 
الاتهام بیان كميته ٠‏ 





(۱ أي تبعد احتمال الاباحة وان لم تعين الندب ٠‏ 


يفف 


| كما أن قوله أ قتل فقط ناقص من حيث عدم ذکر القتول > واتمامه 

۰ فان قل : فرق بين صم وأقتل > فان أقتل لا یمکن متثاله » وصم 
فك لاان 

فا فر ها باه بل اقل شل یی ما كما بل 
صم بصيام يوم ما » کون أقتل في قوة اققل شخصا ء لان الشخص من 
ضرورة القتل » كما ان اليوم من ضرورة الصوم ۰ 

محصل من هذا أيه شر ۶ ذمة المأمور بالمرة > لأن و جوبها معلوم ¢ 
والزيادة علها لا دلبل على وجوبها » ويعتضد هذا بالمین ء فانه لو قال : 
والله لأصومن” بر" 

فان فل : فلو فشر التكرار بصوم العمر فهل فسيره بمحتمل أو 
كان ذلك الحاق زيادة ؟ كما لو قال أردت بقولي صم صم يوم السبت > 
وبقولي أقتل أقتل زيداً » اذ لم يوضع اللفظ المذكور لها لا بالاشتراك 
ولا بالتحوز والتنصيص ٠‏ قلنا : هذا فه نظر »> والأظهر أنه ان فسره 
بمدد مخصوص كمشرة » فهو اتمام بزيادة » وان فسره باستفراق العمر 
فقد اراد كلية الصوم في حقه » وکانها شيء منفرد » اذ له حد وحقبقة 
واحدة » فهو واحد بالنوع > كما أن الوم الواحد واحد بالعدد > واللفظ 
يحتمله ويكون ذلك بان للمراد لا استثنافاً بزيادة ۰ 

وللمخالفن شه ۰ 


الاول : 
أنه كما يعم اقتلو فتلوا اشر کین كل مشرك » فلم صم کل زمان * 
ا تيب مل 
الأيام ٠‏ ۱ 


YEA 


الزمان من ضروراته کالکان م ولا يحب عمومهما ۰ 
الثانية : 

أن الأمر کالنهي > ومقتضی فا 
الفعل كذلك ۰ 

وتحقيقه أن الأمر بالشي» نهي عن ضده » فقوله تحر ك ولا سکن 
واحد » ولو قال لا سکن لزمت الحركة دائماً » فينبغي أنه لو قال 
تحر لزمت الحر کة دائماً ء 

كلنا. : لا نسلم .أن الا ر بالشميء نهي عن ضده © وان سلمنا فمموم 
الجا کی اع ار يد 
المنهي عنه مقصوراً على مرة وفوله تحرك كقوله تحرك مرة وا 
کماستق: ۰ 

وآما قاس الأمر على النهي فباطل من وجوه ۰ 
الأول : 

أن القناس في اللغات باطل ۰ 
الثاني : ٠‏ 

انا لا سلم في النهي لزوم الانتهاء دائماً بمجرد اللفظ ٠‏ بل لو قبل 
للصائم : لا تصم > يجوز أن يقول : تهاني عن صوم هذا البوم أو عن 
الصوم » فستفسر > بل التصریح أن يقول : لا تصم أبداً أو لا تصم یوم 
بلعم رك يع عن ۱۱۵ حمل اهي الشرعة على الدوام » فان حذا 
القائل یقول : عرفت ذلك بأدلة أفادت علي بطلب الكف على الدوام > 
لا بمجرد اللهي ٠‏ 
الكثالث : | 

انا نعلم أن الأمر ,يدل على أن المأمور ينيفي أن يوجد مطلقاً » والنهي 

YR 


يدل على أنه ينبني أن لا يوجد مطلقاً » والنفي الطلق يعم ۰ والوجود 
الطلق لا یم ء اذ ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً » وما انتفی مرة لم ينتف 
مطلقاء 
الرابع : 

أنه لو حمل الأمر على التكرار لتعطلت الأشغال كلها » وحمل 
النهي على التكرار لا يفضي اليه ٠‏ 

وهذا فاسد - لأنه تفسير للغة بما برجم الى الشقة والتعذر ٠‏ 
الخامس : 
۱ أن النهي يقتضي ق المنهي عنه > ويجب الكف عن القبيح كله > 
والأمر يقتضي الحن > ولا يجب الانبان بالحسن كله ۰ 

وهذا أيضاً فاسد > اذ الأمر والنهي اللغويان لا يدلان على الحسن 
والقیح فان العرب تسمي الأمر بالقسح أمراً » والنهي عن الحسینر 
نهياء 

وكذا الشرعان » فانه لا معنى للحسن والقبح بالاضافة الى ذات 
الشيء » بل اللحمسن ما أمر به والقسح ما نهي عنه > فيكونان تابعين 
ألأمر والنهي » لا علة ولا مشوعاً ۰ ۱ 
الثالثة : 

أن أوامر الشرع حملت التکرار » فتدل على أنه موضوع له ٠‏ 


فلنا : وقد خمل في الحج على الاتحاد + فليدل على أنه 
موضوع له » فان کان الاتحاد بدلىل فكذلك التكرار بدليل لا بمحرد الأمره 


وقد أجاب فوم بأن القربنة أضافتها الى اسنات وشروط ۽ وکل 
ما اضف الى شرط وتکرر الشرط تکرر وجوبه ۰ 


۷9۰ 


اختاف في الأمر الضاف الى شرط ء فقال قوم : لا أثر للاضافة > 
وفوم یتکرر بتكرره ٠‏ 

والختار الأول › لأن قوله : أضربه آمر ٠‏ ولا يقتضي التكرار ٠‏ 

فزيادة ان كان قانماً لا يقتضيه أيضاً » بل لا يفد الا اختصاص 
'الضرب الذي آفاده الاطلاق بحاله القيام ٠‏ 

ولهم شبهتان : 
الاو : 

أن الحكم يشكرر بتكرر العلة »م والشسرط كالعلة ۰ 

قلنا : الملة ان كانت عقلة »> فهي موجية لذاتها ولا يعقل وجسود 
۱ 0 ی لا اس ا 

لى العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى » وهو التصد بالقاس + 

الثانية : 

ان أوامر الشرع تكرر بتكرر الأسباب ۰ 

فلنا : لس دلاث رها بو وید السام بل زه لوي * 


اا أنه لا يتكرر الحج بتکرر الاستطاعة ؟ 
مسساألة 
وت اب ین 


ات مر من؛ غلا وفال : يتوف في المبادر ا 


والختار أنه لا يقتضي الا الامتتال » ويستوي فيه البدار والتأخير ۰ 
وندل على بطلان الوقف آولا فلقول : للمتوقف هل المادر ممتثل 
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أم لا ؟ فان توقف فقد خالف اجماع من قله على أن السارع ممتشل > 
ومخالفة الاجماع باضل ۰ 

ومنى بطل التوفت فيه فلا معنی للتوقف في المؤخر > فان فول آلامر 
لأحد : اغسل هذا الثوب » لا يقتضي الا طلب الفسل » والزمان والمكان 
من ضرورته » کالسوط والسیف في الضرب > فکما لا بقتصي الأمر اة 
و ا ولا سوط لأ ومكانا فكذلك ا ازسان 3 لأن اللافظ 
ساکت عنه ٠‏ ۱ 

وتحفقه أن مدعي الفور متحکم ویحتاج الى النقل غن أهل اللنة > 
ولا سل :الى نقل ذلك ء لا تواتر ولا احادا * ولهم شبهتان : 
الاو : ۱ 

أن الأمر للوجوب » وتجویز التأخير ینافبه ٠‏ قلنا : لا سلم أن 
ار للوجوب » ولو سلمنا ذلك فالتوسع لا ینافیه كما بيسّاه في | 
الأول + 
الثانية : 

ن الامر بشته‌مي و جوب الفعمل واعتقاد الوجوب وا لعزم على 
الامتثال > نم الأولان على الفور » فلكن الفمل كذلك « قلنا : القاس في. 
اللغات باطل > 2 هو هنقو ض بقوله افعل أي وقت شنت » فان الاعتشاد. 
والعزم فيه على الفور دون الفعل »> ثم نقول : وجوب الفور في العزم 
و الاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة على التصديق للشارع والعزم على الانقاد 
له ۷ ةا 
هسساله 

مذهب بعش الفقهاء أن الأمر بعبادة يقتضي قضائها اذا فانت في 
وفتها » ومذهب المحصلين انه لا ,يقتضسه ٠‏ فان تخصيص العادة بوقت الزوال. 
او شهر رمضان کتخعصسص الج بعر فات والز کاة بالستحقان 3 و جمسع 


YoY 


ذلك تقد للمأمور بصفة » فلا یتناول الامر ما عری عنها ٠‏ 

فان قبل : الوقت للصادة كالاجل للدين » فکما لا بسسفط اندین 
بانقضاء الأجللا سقط الصادة الواجبة بانقضاء الدةه‌قلنا : مثال الأجل الحول 
في از کاة » لا جرم لا نسقط الز 26 بانقضائه » واما الوقت فقد صار وصفا 
للواجب » ومن وجب عليه شىء مقید بصفة اذا اتى به لا على تلك الصفة 
لم يكن ممتثلا » نعم يجب القضاء شرعا بنص ٠‏ كقوله عله السلام ( من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها )20 أو بقياس كقاس الصوم 
المنسي عنى الصلاة المنسسة ۰ 

مسالة 

ذهب بعض الفقهاء إلى ان الامر يقتضي اجزاء المأمور به اذا امتثل » 
بوفال بعض المتكلمين لا يقتضه » لكن لا بمعنى انه لا يدل على كونه طاعة 
وامتثالا » بل بمعنى أنه لا يمنع الامتثال من وجوب القضاء » بدلل أن من 
خن انه متطهر وصلى فان حدثه » فانه مطبع متقرتٍ + ويلزمه القضاء » 
فلا يمكن انكار کونه مأموراً ولا ممثثلا ولا مأمورا بالقضاء » هذا ٠‏ 


والصوات علدلا أن تقول : اذا است ان القضاء بحب بأمر متحدد 3 
واه مثل الواجب الاول ء فالامر بالشيء لا يملع ابحات مثله بعد الامتثال » 
ولکن ذلك المثل الما سمی قضاء اذا كان فه تدارك لفائت من اصل العادة 
آو وصفها ۰ 
وشرطه من غير خلل »> وأما ان تعلرق البه خلل كما في الصلاة على غير 
الطهارة ¢ وله يدل الامر على احز اه بمعلی مج ایحاب القضاء + 
فأن قبل من ظن انه متطهر هل هو مأمور بالصلاة في تلك الحالة أو 
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بانطهارة فالصلاة ؟ فان كان مأمورا بالطهارة وهو قد لجز الصلاة فهو 
عاص > أو بالصلاة على حالته فقد امتئل من غير خلل > فيم يعقل يجاب 
القضاء ٩‏ 

قلنا : هو مأمور بالصلاة مع الخلل > بضرورة نسیانه ثم يؤمر بالقضاء 
لتداركه » أما اذا لم يكن الخلل لا عن قصد ولا عن نسسان > فلا تدالك > 
فلا یمقل ایحات فضائه » وهو العنی باجزائه ٠‏ 

لغ 

الامر بالامر بالشىء مس أمرا بذلك الشىء ما لم يدل عليه دلبل > 
مثلا قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ٩‏ لا يدل على وجوب 
الاداء على الامه » وربما ظن ظان انه يدل عليه » ولس كذلك »ء لكن دل 
الشبرع علی ان آمر ابي عليه السلام واجب الطاعة » ولذا يجب عليهم 
الاداء ٠‏ 

وبهذا .يعرف ان فوله صلی الله عليه وسلم لاولیاء الصسان ( مروهم 
بالصلاة لسبع ۲۲۲ ليس خطاباً منه مع الصبيان » ولا ايجاباً عله » مع أن 
الامر واجحب على الاولاء ٠‏ فان فل : فلو قال الله تعالى للضي أوجبت عليك 


۶ 


ان توجب على الامة کذا » وقال للامة أوجبت علیکم خلافه » فما حاصله 4 
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(۲) وجه التطبیق أن الآية الشريفة في معنی الامر للرسول بالامر للامة 
باداء الصدقة هن آموالهم » فتبصر ٠‏ 

(۲) روى أبس داود عن عبداللك بن سبرة عن أبيه عن جده ب وجساه 
سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين ۰ واذا بلغ 
عشر سئي فاضر بوه عليها ) ج ۲۷۰/۱ المختصر للحافظ المنذري ٠‏ 
وروی الترمذي عن عبدالملك : ( علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين. 
واضر بوه علیها ابن عشرة ) ٠‏ قال الترمذي : حديث سبرة بن معبد 
حسن صحیح ج ۳۱:۸۰ بهامش التحفة , وعبداللك ثقة ٠‏ 


۳9 


قلنا : ذلك يدل على ان الواجب على النبي أن یقسول اوجبت 


ع لا حققة الايحاب » والا فهو متناقفض ء بخلاف فوله ( خد 
: على حق اب فهو مادص 
من آموالهم صدفه تطهر هم ¢ فان ذلك لا ينافض أمرهم بالمنم ۰ 


فان قل : ما لا يتم الواجب الا به واجب » والتسلم؟ لا يتم الا 


بااشسلیم ء 


س 


۱) 
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وفي المسند ثنا زيد بن الحباب حدثني عبدالملك ۰۰ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا بلغ الغلام سبع سنین أمر بالصلاة » 
فاذا بلغ عشراً ضرب عليها ) في حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه 
ج ۰1/۲ ۰ 

وروی آبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سمنيل واضر بوهم عليها وهم أبناء عشم › وفرقوا بينهم في 
الضاجع ) ج ۳۷۰/۳ المختصر لاحافظ المنذري ٠‏ وفیه عمرو سسن 
شعيب وقد تكلم فيه ۰ قال الاهام أحمد : ليس بحجة » وقال مرة : 
ریما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء . وله مناكير ٠‏ 
وقال ابن معن : ثقة ۰ وقال مرة : ليس بذاك ۰ وقال البخضاري : 
رایت آجمد بن حنبل وعلي بن عبدالله ‏ أي الديني أحد شیوخ 
البخاري - والحميدي .2 واسحاق بن ابراهيم : يحتجون بحدیث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ وقال يحيى بن سعيد القطان : 
عمرو بن شعيب عندنا واه ۰ تهذیب التهذيب ی ۸/۹ وما بعدها 
ودسنن آبي داود س ۰/۲ الختص للمنذري > وعلی العصوم 
فالحدیث قد ورد من غير هذا الطریق وبلفظ آخر 2 فيضم مسح 
وقول الامام آحمد له مناکر ذکر الحافظ ابن حجر العسقلاني قول 
الامام مسام أن حديث عمرو بن شعیب في الوضوء ( ۰۰ فمن زاد 
على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم 0 أو ظلم وأسماء ) ٠‏ قال : عد"ه 
الامام مسلم من جملة ما آنکر عليه ۰ فتح الباري ج ۲۰۵/۱ ٠‏ 
سورة التوبة آية (۱۰۲) ٠‏ 


أي التسسام من الرسول لصدقاتهم واجب بموجب قوله تعالى له : 
لا يحب عليهم التسليم . وكيف يجوز منم الله تعالى اياهم عله حتى 
يصير محرماً ؟ 


Yoo 


غلنا : لا يحب التسلم > بل يحب الطلب مقط > ثم ان وجب التسلم 
عذلك يتم بالتسليم الحرم » وانما ینافض السلم انتفاء التسليم في نفسه > 
لانتفاء علته وحکمه ٠‏ 

الخطاب مع جماعه ,لامر يقتضي وجوبه على کل واحد ۰ الا ان 
.يدل دليل على سقوط الفرض عن الجمیع يفل واحد ء أو يرد الخطاب 
يم كقوله تعالی ( ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير “٠)‏ 

فهذا لا يدل على الوجوب في ع رد 80 
حققةفوض اي آهوعلی جع ثم يسقط بفعل البعض ۰ 
E bS‏ ا 
ویدل عليه انه لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد واب الفرض > وان 
امتنموا عم الحرج الحميع » ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الاثم * 

هسالة 

دهبت المعتزلة الى ان المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن > 
بوالقاضي وجمهور أهل الحق الى أنه يعلمه ۰ 

وكشف ذلك هو انه انما يعلم الأمور كونه مأمورا مهما كان مأمورا 
بأن توجه الامر, عليه » ولا خلاف انه یتصور ان يقول السيد لعبده صم 
غدا » وان هذا أمر محقق ناجز في الحال وان كان مشروطا ببقاء المد 


الى الشد ۰ 
ولکن اتفقت المعتزلة على أن الأمر القید بالشرط أمر ناجز في الحال» 
شير ول أن يكون تحقق قق الشرط محهولا عند الآمر والمأمور > واما اذا كان 


مملوماً فلا > فان لو قال : صم ان.صعدت الى السماء فلسن هذا بأمن > ولو 
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قال : صم ان كان المالم مخلوقا فهذا آمر » لکنه لیس بمقيد بالشمرط > فان 
الشرط هو الذي آمکن ان یوجد وان لا » فلما كان العلم بوجود الشرط 
أو عدمه منافا لوجود الامر المقيد بالشبرط زعموا ان الشرط في أمر الله 
محال © لعلمة بعو اقب الامور > ونحن نسلم ان جهل الاموا : شرط + أما 
جهل الامر فليس بشمرط > حتى لو علم السد بقول صادق ان ععده يموت 
غدا »> بتصور أن يأمره بصومه فثاب على عزمه على الامتثال > ويعاقب 
على عزمه على الترك « 

والعترلة احالوا ذلك وقالوا اذا شهد المكلف هلال رمضان توجه 
عليه الامر بحكم قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فلصمه )۲۲ لکن 
بناء على ظن البقاء بصفة التکلف » فاذا مات في منتصف الشهر سنا انه 
كان مامو زا الضف اون فقط + 


ویدل على بطلان مذهیهم ٠‏ 
الأول : 

اجماع الامة قبل ظهور المتزلة على ان الصبي كما يبلغ يجب عليه 
ان بعلم ويعتقد كونه مأموراً بشرائع الاسلام ومنهاً عن المحرمات كالزنا 
والسرفة والقتل وان لم بدخل وقت صلاة ولا حضر شخص بمكن قتله 
و مال ینکن سرکه نیا يلم سه مأمودا یا شط التسكن > لاله 
حاهل بمواقب أمره » وعلمه أن اله تعالى عالم بها لا يدقع عنه وجسوب 
هذا الاعتقاد ۰ 
الثاني : 

۱ ان الامة مجمعة على ان من عزم على ترك ما لس منها عنه فلس 

بمتقرب الى الله تعالى » ومن عزم على ترك المنهسات وفعل الأمورات فهو 
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متقرب الله تعالی وان احتمل ان لا یکون مأمورا ولا منهنا » لملم الله ت#الى. 
انه لا يتمكن من الفعل والترك ٠‏ 
الثالث : 

الاجماع على ان صلاة الفرض لا تصح الا بنة الفرضية > ولا يعقل, 
تثبيت نة الفرضية الا بعد معرفتها » وريما يموت في الناء الصلاة فبتيين 
عند المتزلة انه لم يكن فرضا » فلكن شاکا في الفرضية »> وعند ذلك 
تمتتم النية ۰ 

فان قل : ان نوی فرضية دبع رکنات + فلو مات بعد فعل رکنتین 
يعلم انه لم يكن مجموع الاریم فريضة وهو مجوز للموت » فكيف ينوي. 
فرض ما هو شاك فيه ؟ 


قلنا : ليس شاكا فيه > بل هو قاطع بان الاییع فرض بشرط البقاء > 
فالأمر بالشرط أمر في الحال » ولس بمعلق » والفرض بالشرط فرض. 
اي اد امور اتن اسب #اومن عزم عله كات وات امن ادوم على وانب 6 
واذا قال السيد لسده :صم يوم غد > فهو أمر في الحال بصوم في الغد ء لا 
انه آمر في الغد » واذا قال له : أوجبت علك بشرط بقائك وقدرتك, كذا: 
فهو موجب في الحال > لكن ايجابا بالشرط » هكذا ينغي ان تفهم هذه 
الملسأاة ۰ 
الرايع : 

الاجماع على ازوم الشروع في صوم رمضان في أول يوم منه » ولو 
كان الموت أثناء النهار موجاً عدم الأمر فالوت مجوز فصير الأمر مشكوكة 
فه ء ولا يلزم الشرع بالشاك ٠‏ 

فان قل : ذلك لأنه ان بقى كان واجباً » والظاهر بقاشه > 
والحاصل في الحال سستصحب »> والاستصحاب أصل في الدین ء لانه 


۲۵۸ 


۱ : 2 قم أوقاتها كا قانه انمأ 

نو قح هد | الاب لم ,سور امتثال الاوامر الصقه او فانها لصوم 
بعلم النمکن بعد انتضاء الوم > ویکون قد فات ۰ 

قلنا : هذا پار دكم في الصوم » ومذهكم هو الذي بفضي الى هذا 
المدال > وما يفضى الى المحال محال « 
تمس : 

ان الاجماع منعند على ان من حبس المصلي من أول الوفت وملمه 
منها مهو متعد عاص > فلو كان التکلف يندفع به فقد احسن الله > 
فلم عصى ؟ 

وهذا شه تيار > لان عصانه سسب ال التصرف في الغير بضمطه ومنعه 
حرام » ولان منعه صار سسا لوجوب القضاء في ذمته » وهو على خطر من 
توانه ۰2 


و للمعتزله شبه 
الأول : 

ان اثبات الامر ,شرت يؤدي الى ان يكون وجود الشىء مشمروطا بما 
بوجد بعده » والشسرط شغي كارن و بتقدم » وأما تأخير الشرط عن 
الشروط فهو محال + 

قلنا + لس هذا شرطا لوجود ذات الامر وقامه بالآمر * وانما هو 
شرط لكون الامر لازما واجب التنفيذ » ولهذا قلنا : الامر للمعدوم أمر 
بتقدیر الوجود > والامر للغائب أمر ,شرط و او 4 
لقبام نفس الامر بذات الأمر > بل للزوم تتفذه + فأن قال قائل : 
فول الشافعي رحمه الله في لزوم الکفارة 1[ 
ثم مات قبل الفروب > هل یمود الى هذا الاصل ٩‏ قلنا : من یقول ین 
بانتفاء الحاة انتفاء الأمر فلا بمكنه ایجاب الكفارة » وأما من ذهب الى أنه 


Ye 


لا تمان به اتفائه » تمل منه التردد > اذ بحتمل ان یقول : قد اد 
بالحماع الصوم ١‏ لواجب عله > وافساده ریو جب الکفارة » ویحتمل ان يقو ل 
الموجب للكفارة افساد صوم لا يتعرر ض للفساد والانقطاع قبل الغروب » 
دن قال قائل : لو علمت المرأة بالعادة انها تصش اثناء النهار »> هل 
بلز معا انصوم حنی تصوم بعس اللوم ؟ 
قلنا : أما على مدهب المحتز له فلا > واما عندنا فالاظهر وجویه » لان 
(لامر قائم > والمرخص في الافطار لم يوجد بعد والمسور لا يسقط 


سوق + 


الثانية : 
قولهم ان الامر طلب فلا یقوم بذات من يعلم امتناع وجود الأمسور 
به » فلو قال السيد لسده : اصعد الى السماء لم يكن آمرا > لعجز العبد 
وعلم الآمر بامتناعه > الا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق > وانتم 
قد ملتم الى منعه » وبه يفارق الآمر العالم الحاهل 8 
والجواب إن هذا لا يصح من المتزلة » مع انكارهم كلام النفس ٠‏ 


آما عندنا قلسن الراد بالطلب الذي هو معنی الأمر الارادة والتاموق > 
لأن العاصي عندنا مرادة ولست مأموراً بها » كما أن الطاعات مأمور بها » 
وقد لا تکون مرادة ء وانما معناه اقتضاء فعله لمصلحة الصد حيث یکون 
توطینا لنفسه على عزم الا تثال اطفا به في الاستعداد » ویتصور ابضا من 
السید ان بستصلح ج عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه هلى نقضه قل 
الامتثال > وذلك | امتیجانا للد واستصلاحا له » وکل آمر مقد شرط ان 
ل بخ » وكل. وكلة ميد بشرط ان لا عر الوكيل » ولیس م 
الامر ا ۷ ۷ اقتضاء مر ن .هذا الحنس ۰ 


اف 


اقول في النهي 
11 

اختلنوا فِ آن الذنهي س انسح والنکاح وساتر التصرفات مسا : EE‏ 
للاحكام هل يدل على فسادها ؟ ذهب الحمهور الى انه يدل عليه > وفزم 
الى انه لا يدل عله مطلقا » وقوم الى انه يدل عليه ان كان نهيا عنه لعينبه 
ولا يدل ان كان نها عنه لغيره * 

والمختار هر الثاني > وبيانه ان العنی بفسادها خلف الاحكام عنهسا 
وعدم كونها اساا مفدة > ولو قال الشارع لا مستولد جارية ولدك ولکن 
ان اسنولدتها ملكت الجارية » ولا تطلق زوجتك في الحيض ولو طلقتها 
هه بانت تنك لم يمتنع ولم يتناقض » واما لو قال حرمت عليك استلادها 
وایحته لك »> » أو حرمت علك طلاق زوجتك في الحيض وابحته لتنافض > 
فشت ان النهى عن الشىء يجتمع مع سببته للاحکام ۰ فکیف يدل على 
فساده وعدم سسبيته ليا 5 على ان دلالته عليه أما باللغة أو بالشرع > أما 
لنه فلا دلاله له عله > لان الم رب قد ننهى عن الطاعه وتعتقده نها حققا 
0 ن النهي شغي ان لا بوجد » واما شرعا فلانه لو فام دليل على 

الذي للافساد » ونقل ذلك عن الشارع لعلمنا انه تصرف من جهه 
الشرخ في الافة » ووجب قبوله » ولكن انى ذلك ۰ 

وللقائليئ بدلالته عله شه ٠‏ 
لار 
أن المنهي بعنه کج ومعصة فلا یکون مشروعا ۰ قلا : ان اردتم با مشرو ع 
و ی ار 
علامة للملك أو الحل أو حكم أ ر من الأحكام فذلك محل | لنزاع » فلم 
ستحل إن بحرم استبلاد جارية الولد ويكون سسا لملك ۱ الحالية > بل لإ 


۳۹۱ 


بستحل ان ینهی عن الصلاة في الدار العصوبة ویکون سسا لس قوط 
الغر ض ۰ 
الثانية : 

ان النهي لا يرد من الشارع عن التصرفات الا لبان خروجها عن 
كونها مسروعة ومضدة للآثار ٠‏ قلنا : في هذا وقع التزاع > وكم من بح 
نهي عنه وبقي سسا للملك + 
الثالثة : 

قوله عليه السلام ر كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد "'؟ ( ومن 
أدخل في ديننا ما لس منه فهو رد )۲۳ + قلنا : معنى قولنا ( رد ) انه 
غير مقبول طاعة وقربة ء ولا شك أن المحرم لا بقع طاعة » وأما أن لا يكون 


سسا للحكم فلا ٠‏ 


الرابعة : 


فولهم اجمع السات على الاستدلال بالنواهي على الفساد > ففهموا 

فساد الربا من .قوله نعالى ( وذروا ما بقى من الربا )29 ۰ 

(۲-۱) روی اليشازي عن عائشسة ر ضي الله عنها تالت : قال رسو الك 
صلی الله عليه وسلم : ( من آحست في آمر نا دنا ما ليس فيه فهمسو 
رد" ) ٠‏ قال : رواه عبدان بن جعفر الخزومي رعبدالواحد بن أبي 
عون عن سعك ين ابراهيم ج ۳۱۳۹/۵ دهامش الفتح ٠‏ وقد وصلهة 
البخاري في كتابه ( خلق أفعال العباد ) قال : حدثنا بذلك ‏ أي 
الحديث ‏ العلاء بن عبدالجبار : حدثنا عبدالله بن جع المخزومي 
عن سعد بن ابراهيم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : ولفظه ( من عمل عملا“ ليس عليه آمرنا فهو 
رد" ) ٠‏ (65) تحقيق وتقدیم الدكتور عبدالرحمن عميرة ° 
ووصلها الامام مسلم في صحیحه من طریق ابن عامر بلفظ ( من عمل 
عملا ليس عليه آمر نا فيو رد" ) ٠‏ ورواه بلففل ( من آحدن ف آمر نا 
هذا ما ليس منه ذهو رد“ ) سڪ NA‏ من طر بق ابر اهیم در مسوك 
وهن هذا الطر شش رواه ادن ماحة و فقس اللفئك دی ۷/۳۱ رقم ۱6 ۰ 

ورواه أبو داود بنفس هذا اللنظ ج ۱۰/۷ المختصر للح انظ 

(۴) سورة البقرة آبة ۲۷۸ ۰ 


ذف 


قلنا : هذا صح من بعض الأمة > آما من الجمیع فلا » ولا حجه 

في قول السعش + نعم يحتج به في المج والتحريم > أما في الافساد فلا : 
مساألة 

والمتفقون على ان النهي عن التصرفات لا يدل على فسادها اختلفوا 
في انه يدل على صحتها ؟ فنقل عن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن ‏ رحمهما 
الله انه يدل علمها » فستدل بالنهي عن صوم یوم النحر على انعقاده > 
فانه لو استحال لا نوي عنه » كما لا يقال للاعمى لا تبصر + 

وهذا فاصد ء لانا بنا ان الامر بمجرده لا يدل على الاجسزاء 
والصحة » فكيف يدل النهي علهما ؟ بل هما یدلان على افتضاء الفصل 
والترك أو على الوجوب والتحریم فقط » واللفظ لم يوضع لغة لهذم 
القضايا الشرعية > ولم ينقل وضعه لها في التمرع لا تواترا ولا احادا > 
فالمصير اله تحکم » بل الاستدلال بالنهي على الفساد أقرب من الاستدلال 
به على الصحة ۰ 

فان قبل : الحال لا ينهى عنه » لانه كما يقتضي الامر مأمورا به 
يمكن امتثاله فكذلك النهي يقتضي منها يمكن ارتکابه ۾ فصوم يوم النحر 





المنذري ٠‏ قال ابن عيسى ‏ وهو محمد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( من صنم أمرآ ههى غير أمرنا فهو رد" ) ج ۱۱/۷ الختصر ۰ 
ورواه الامام أحمد من طريق محمد بن حفر تنا عبدله بن جعفان 
الخزومي آخبرني سعيد بن ابراهيم ۰۰ بلفظ مسلم الاول ج 
5 ومن طریق عبدالرحمن ثنا عبدالله بن جعفر عن سعد بن 
ابراهيم ۰ بنفس اللفظ ج 0ن ٠‏ ورواه من طريق آخر للفتل 
مسلم ( من أحدث ۰۰ ) ج ۲۶۰/۹ ۰ ومن طريق حماد بن خالسد 
ثنا عبدالله بن جعفر عن سعد بن ابراهيم ( من عملا عملا ۰۰۰ ) 
ج ۲۵۱/۲ ۰ ومن طريق يعقوب قال : لدا أبي عن أبيه عن القاسم 
بن محمد عن عائشسة رضى الله عنها بلفظ ( من أحدث ۰۰۰ ) ج 
57١/5‏ وانظر الدارقطني ج 550/5 وما بعدها ٠‏ 


۷-۳ 


اذا نهي عنه شغي ان يصمح ارتکابه ویکون صوما شرعا » اذ الاصل في 
الاسامى الشرعة ان تحمل على موضوع الشرع ٠‏ 

فلا : اللاصل أن الاسم لموضوعه اللفوي الا ما صرفه عنه عرف 
الاستعمال في النسرع > وقد وحدنا عرف الشسرع في الاوامر > أما في 
المنهمات فلم يشت هذا الوضم المغير لعرف اللغه بدلل فوله عليه السلام 
( دعي الصلاة أيام اقرائك )۳ وقوله تصالی : ( ولا تتکحوا ما تكح 
ابا کم ۷ وأمثالها من الناهي التي لا تنعقد أصلا ولم يشت فيها عرف 
الشرع وبقت على اصل وضمها اللغوي » ونقول : اذا تعارض عرف 
الشرع والوضم » فمن صام یوم اللحر فقد ارتکب النهي* * » ولم ينعقد 
صومه »> وهذا اولى” >2 لان مذهبهم يفضي الى صرف النهي عن ذات المنهى 
عنه الى غيره » ثانه لو كان منهبا عنه امتحال ان یکون عبادة منعقدة » ومطلق 
النهي عن الشيء يدل على النهي عن عبنه > الا أن يدل الدلیل(*؟ فلا معنی 
لترك اللاهر من غير ضرورة ۰ 

فان قبل : فما قولكم في النهي عن الصادات ؟ 

فلنا : فد بنا ان النهي يضاد کون النهي عنه قربة وطاعة > فعليه لا 
ينعقد صوم النحر ان أ ريد بانعقاده كونه قربة » واذا لم يكن قربة لم 
)۱ تقدم ذكره ۰ 
(۲) سورة النساء آية (۲۲), ۰ 
(۲) أي فیحمل النهي عنه على العنی اللغوي ۰ حتی يقال : أنه ارتکب 
)5 أي وهذا آول من حمل المنهي عنه على معناه الشرعي » حتی يقال : 

كيف ينهى عن الحقيقة الشرعية ونضطر الى صرف النهي عن ذاتها 

الى غيره » كذلك اجانة دعوة الله في مسألة صوم يوم النحر . 
(۵) مر ذكرهما ٠‏ أي على ان النهي عنه لغره ٠‏ 


5 


نأن قل : فقد حمل بمض الناهي في الشيرع على الفساد دون 
البعض » فما الفصل ؟ 

قلنا : النهي لا يدل على الفساد > وانما یعرف فساد العقد والعسادة 
وات رکه أو شرطه » ويعرف فوات الشرط اما بالاجماع کالطه‌ارة 
وستر العورة في الصلاة » أو بالنص » أو بصينة النفي كقوله عليه السلام 
( لا صلاة الا بطهور )۱ و ( لا نكاح الا بشهود )۲۳۱ فذلك ظاهر في 
النفي عند عدم السرط > وأما بالقاس على منصوص > فكل منهي يتضمن, 
ایکا به الا خلال بالشر ط يدل على الفساد من حث الاخلال به > لا من 
حیث النهي ۰ 

فان قل : فلو قال قائل : کل نهي رجع الى عين الشیء فهو دلبل 
الفساد دون ما یرجم الى غيره » فهل يصح ؟ 

قلنا : لا فرق سن الطلاة في حال الحبض والصلاة في الدار المغصوية > 
لأنه ان أمكن أن يقال ليس النهي عن الطلاق لعينه ولا عن الصلاة » بل 
لوقوعه في حال الحيض ووقوعها في المكان المفصوب أمكن تقدير مثله في 
الصلاة في حال الحض »> فلا اعتماد الا على وفات الشرط »> ویصرف. 
بدليل يدل عليه » وعلى ارتباط الصحة به > ولا يعرف بمحرد النهي فانه 
لا يدل عله لا وضعاً ولا شرعاً كما سبق في المسألة قبل ۰ 


9 


القسم الرابع من الفن الاول 
القدمه 
2 سحد العام والخاص ومعناهما ۰ 


فاعلم ولا أن العموم من عوارض(٩‏ الألفاظ لا المعاني والأفعال > فالعام 
اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً من غير حص کالرجال 
والمشر كين ۰ 


فان قبل : لم قلام أن العموم لبس من عوارض المعاني والأفعال » والعطا 
ثعل وقد يعطي 9 زيداً وعمراً وتال عمهما بالعطاء وانوجود معنی 
يعمم الجواهر والاعر ام ض ؟ قلنا : عطاء زيد متمیز عن عطناه عمرو"* > 
وكذلك وجود الجواهر غير وجود الأعراض »> كما أن وجود السواد غير 
وجود الساض > فلس الوجود معنى واحدا حاصلا مشتركا بنهما وان 
كانت حققة واحدة في العقل » فقونا : الرجل له وجود 
في الامان » ووجود في الاذهان ووجود في اللسان > آما وجوده 
في الاعان فلا عموم له فهاء اذ لس في الوجود رجل مطلق > 


اللاي حايص سس مطح سم وس سدح سه موت سج صم مسب بونج جمس لحاس جد د سس 


رثكي وضبط القام آن اللفظ آما خاص مطلقاً كز دد أو عام مطلقا كالمعلوم 
والمذكور 0 اذ ما من شيء ء الا ويمكن أن يعلم ويذكر › وأما عام 
بالاضافة کانرمنن > فانة عام للآحاد ومختص دبحملتهم ٠‏ اذ لا يتناول 
الشرکن ۰ ومن حن الوحه بمکن أن يقال : ليس في الألفاث عام 
مطلق » فان المعلوم لا يشمل المجهول أو المد كور لا يشمل المسكوت 9 
(5) زائد على الاصل ذكر لثلا بختل حد العام بأسماء العدد من حيث 


الأحاد ۰ 
© هذا 0 الى المصداق الواقمي » لا بالنظر الى المفهوم كما سيظهر 


۳۹۹ 


واما في اللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلالة ونسبته فيها الى زید وعمرو 
وعر‌هما واحد > قسممی عاما باعتار سسه الدلالة الى المدلولات الكثيرة » 
واما ما في الاذهان من معنی الرجل » فيسمى كليا من حيث ان العقل يأخذ 
من مشاهدة زيد مثلا حققة الانسان + فاذا رأى رجلا آخر لم یأخذ منه 
حققة أخرى » فكان نسبة ما أخذه قبل الى عمرو نسبته الى زيد » ومذا 
منی کلته > فلو سمى عاما بهذا المعنى فلا بأس به * 


فأن قل : فهل يجوز ان يقال . هذا عام مخصوص أو عام خصص ٠‏ 

قلا : لا ء لان المذاهب ثلائة » مذهب ارباب الخصوص »> ومذهب 
'رباب العموم > ومذهب الواقفة ۰ 

الاول يقول . لفظ المسر كين مثلا موضوع لا قل الجمع > وهسو 
اللخصوص فکف يقال + انه عام قد خصص ؟ 

واما ارباب العموم شقولون متى أريد بالعام اللعض فقد تحوز فه 
عن حقبقته ووضعه » ولم يتصرف في حقبقته حتى يقال آنه عام خصص ٠‏ 


بلزل على واحد مهما بالقر ينه e‏ فاذا أريد به الخسوص فهو خاص و صعا 
١‏ عام متسو ص > زان او به العموم فهو موضوع له لا خاص قد عمم ۰ 
وان فسل ۳ فما معدي فو ام خعسص ولان عموم تلك الا به مشالة 9 فللا 6 
تخصص العام محال كما سبق > وتأويل ذلك القول ان ذلك الشخص 
عرف ولان انه ارید باللفظ العام و ضعا الخصوص 6 شقال له توسعا انسه 
خصعی العموم ع ویسمی مخصصا > وانما هو مضر عن ارادة المتكلم > لا 
“أله معتصص نقسه ۰ 


۳۹۷ 


. الباب الاول 


وإعلم انها عند الفائلان بها خمسه انواع ۰ 
الأول : 

الفاظ الجموع معرفة كالرجال اذا لم يقصد المهد »> أو منكرة نحو 
( ها نالا ری رجالا كنا نعدهم من الاشرار )20 ٠‏ 
الثاني : 

من وما الشرطيتان كقوله عليه السلام ( من احيا ارضا ميتة فهسى, 


1 € 6 





۱3( سورة ص آبة A‏ °۰ 

(۲) رواه أبو داود باب تضمن العاریه ی ۱۵/۲ والترمدذي ى ۲۵۲/۲ 
بهامش التحفة بلفظ ( حتی تؤدى ) ۰ ورواه ابن ماجسة والبيهفي.. 
ج 1 وأحمد ی ۱۳/۳/۰ و الدارمي ي Y/Y‏ بلفظ ( حتی. 
تؤديه ) وزاد آکثرهم : ثم نسي الحسن فقال : ( هو أميدك لا ضمان. 
علبه ) ورواه الحا کم وقال : صحیح الاسناد على شرط المخاري. 
مب 2۷۲ ب ولیس كذلك لأن الحسن مختلف في سماعه من سمرة ٠‏ 
ولهذا قال الترمذي : حسن صحیح » وفي بعضص النسسج صحیح * فهو 
صحيم ولكن ليس على شرط البخاري ٠‏ واه أعلم ٠‏ 


۳۹۸ 


al. 
:إل‎ 


٠ طتان‎ 


العانت ۰ 


ألفاظ النفي > نحو ما في الدار ديار ٠‏ 


الوا 


(FF 


الاسم الفرد اذا دخل عليه الألف واللام كقوله تعالى ( ان الانسان 


رواه البخاري في صحيحه معلقاً ٠‏ وقال عمر رضي الله عنه : ( من 
أحيا ٠٠٠‏ ) ج ۱2/۵ بهامش الفتح وقد وصله الامام مالك في الموطا 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر عن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : الوطاً ب ۲۹۵ - برواية محمد بسن 
الحسسن الشيباني رحمه الله وقد رواه الامام مالك مرسلا عن هشسام 
جن عروة عن آبیه قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم ب ۲۹۵ ل 
ورواه الترمذي وقال : حسن غريب ٠‏ وقد روى الترمذي عن جابر 
بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحيا ۰۰۰ ) قال : 
حسدن صحیح 2 ج ۹/۲ دهامش التحفة ۰ 

وروي هذا الحدیث من طریق عن جابر * روی الامام احمد من طريق 
هشام بن عروة عن وهب عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله 
صلی اله له وسلم : ( من أحيا ٠٠٠‏ ) ی ۱۹۲ والترمدي ی 
۲ بهامش التحفة ٠‏ 

وروي من طريق حماد بن سلمه عن أبي الزبير عن جابر أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : ( ۰ فله فيها آحر . وما آکلت 
'العافية منها فهو له صدقة ) السند ج 555/9 ۰ 

وروی الدارقطني من طريق عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافسع 
'الانصاري أن جابر بن عبدالله أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ٠٠٠‏ ما أكلت العافية منیا ۰۰۰ ) ج ۲۹۷/۲ 
دی ی ٠ Y/Y‏ ورواه عن حماد بن اسامة حدثني هشام ۰۰۰ 
ی ۲۸۱/۲ ۰ 

والحدیث الرسل الذي آشار اليه الترمذي رواه آبو داود ‏ ۸۱/۲ 
کتاب الخراح - باب احیاء الوات - ورواه الطبراني من طريق 
آخر ۰ عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
.وسلم قال الهيئمي : رحاله رجال الصحیح ی ۱۹۹/۶ مجسسع 
الزوائد » وقد روي هذا الحدیث عن غير واحد من الصحابة رضي 
سورة العصر آنه (اسات۲) ٠‏ 


FA 


الخامس : 

الألفاك المؤكدة : کتولهم کل وجميع وأجمعون وأكتعون ٠‏ 

واختلف الناس مها على ثلائة مذاهب ٠‏ 

فقال أرباب الخصوص : انها موضوعة لأقل الجمع اثثان أو 0 . 

وفال انات :ال لحموم : هي للاستغر اق بالوضع > الا آن تس از ز بها 
عن وضمها + 

وقالت الواقفة ٠‏ م توضع لا لخصوص ولا لعموم » بل أقل الجمع 
داخل فيها لضرزرة صدق اللفظل بحکم الوضع ٠‏ 

وهي بالاضاهة الى الاستفراق او الاقتصار على الاقل او تناول. 
صنف أو عدد بج الأقل والاستفراق مشتركة تصلح لكل واحسد من 
الأقسام + 

ثم اختلف أرباب العموم في التفصل في ثلاث مسائل ٠‏ 
الأول : 

الفرق بين العرد. واللکتر ٠‏ فقال الجمهور : لا فرق بين أثرموا 
الرجال واکرموا رجالا » واله ذهب الحبائي ٠‏ وقال قوم : يدل النکر 
على جمع غير معين » ولا يدل على الاستنراق وهو الأظهر ۰ 
الثانية : 

اختلفوا في الیحمع المعرف باللام ۰ فقال فوم : هو للاستغراق > 
وقوم : هو لأقل الجمع » ولا يحمل على الاستغراق الا بدليل ۰ 
الثالثة : 

الاسم المفرد المحلى باللام ٠‏ فمنهم من قال : : هو لتعريف الواحد 
فقط » وذلك في تعريف العهود > وقوم : هو للاستغراق » وقوم : .بصلح 
للواحد والجنس ولبعض الجنس > فهو منیترك ٠‏ ومذهب الواففسة أن 
جميم هذه الألفاظ مشتر کة » ولم يبق شيء منها للاستغراق 4 
وکلّما وأي والذي ومن وما ۰ 

۳۷۰ 


واختلفوا في مسألة » فقال فوم منهم :انما التودف في المو مات 


الواردة في الوعد والوصد ۰ 

أما الأمر والنهي فلا » لأنا متصدون بفهمه » ولو كان مشت ر كأ لكان 
محملا غير مفهوم * 

وهذا فاسد لا يليق بمذهبهم ء لأن دللهم لا یفر ق بیج جنس 
وجنس » اذ العرب تريد بصیغ الجمع البعض في كل جنس كما 
ترید الكل ٠‏ 

( تنغبيه) 

لا ينبغي أن يقول الواقفة : الوقف في ألفاظ العموم جائز > وفي 
ما مخرجه مخرج العموم واجب ٠‏ فقد أطلق ذلك الامام أبو الحسن 
الأشعري وجماعة > لأن التوقت لا بسلم أنه لفظ العموم كما لا يسم 
أنه لفند ۱ ا ع اس الاك كيه 
بل ينبغي أن بقول : التوقف في صم الجموع وآدوات الشرط واجب + 


القول في ادلة أرباب العموم و نقضها 
الدلیل الأول : 

ل أهل اللية كما عقلوا الأعداد والأشخاص والأنواع والأجناس 
ووضعوا لكل اسماً » عقلوا العموم والاستغراق واحتاجوا الله » فكيف 
لم یضموا له صينة ؟ 

واعتر ض عله من أوجه : 
الأول : 

أن هذا قاس واستدلال في اللغات > واللغة شت توقفاً ونقلا ء 
لا قاساً واستدلالا ۰ 


۳۷ 


الا ني : 
أنه 


سلمنا أن ذلك واجب في الحكمة » فمن يسلّم عصمة واضمي 
یخالفوا الحكمة في وضعها ؟ 


لو 
اللنة حتى لا 
شالت : 

ان ذلك منقوص »> فان المرب عقلت الاضي والحال والمستقبل » ولم 
ع لمرو اك ی لفظاً مشتركاً بنه وبين الستقبل ٠‏ 
الرامع : 

انا لا نسلم آنهم نم يضعوا لفئلاً كما لا نسلم أنهم لم يضعوا للعين 
الباصرة لفظاً » وان كان لفظ العين بادركاام يتوج دلدك عن كونيه 
او ها لها فكذلك صخ الجموع ET‏ موضوعة للعموم » وان 
كانت مشتركة بنه وبين الخصوص ٠‏ 
الدكيل الثاني : 

| اه بحسن أن تقول : أقلوا المشركين: الا زيدا ۶ وفعی. الاستثناء 

اخراج ما لولاء لوجب دخوله تحت اللفظ ء واعترض بأن للاستثناء 
قاد تان ٠‏ احداهما ما ذکر تم »> والثاسة اخراج ما لولاه لتوهم وصلح أن 
.يكون داخلا تحت( اللفظ ۰ 
الیل الثالث : 

أنه ينبني أن یکون تأكيد الشيء موافقاً لضاء > وتأکد الخصو ص 
خر اتأكيد السرم هیال : اضرب زيداً نفسه واضرب الرجال كلهم > 
نفدل ذلك على أن الرجال عام » واعترض بأن الخصم يسلم أن لفط 
الجمع يتناول قوماً هو أقل الجمع فما زاد »> وکیفما كان فلفظ الكلية 
الاق به ۰ 
الدلیل الرابع : 

أنه لا يصح أن تکون صغة العموم لأقل الجمع خاصة » ولا أن 


۱(۰) أي فلم يتم تقر بب دليلكم ٠‏ الأن المدعى هو أن المستثنى داخل قطعاً 
في عموم الستشنی منه ٠‏ والدلیل لا پنهض الا على آعم منه وهو کونه 
سالجا لاد حول شمه ولو و هما ۰ 


تون متستركة ينه وبين المیوم » اذ يقي مجهولا + ۳ 
. .: واعترض بجواز الاشتراك » ويعلم قصید الاستفراقم ضر ورة بقرائن 
او فا ات و ات التکلم وتغيرات في وجه وموم متلوسة 
من عادته ومقاصده وغير ذلك مما لا یحصی IT ٠‏ 
ومن جملتها دلل العقل كما في قوله ار می 
وتكرير 0 الؤمنين کک e‏ 1 سد 
وشایهم ۰ ۰ ٠‏ ااه مد 
5 فان قل : فم مرفت الأمة موم لا الاب والسائة ان ن لسم 
ينفهموه ا ی الرسول من جبريل > وجبريل من اف 
تعالى 4 007 
۰ فلا : أا اون ققد عرفو رن أحوال الصحابة ریم 
وعاداتهم التكررة و 
وأما الصحابة فمن أحوال اي صلی | 7 عليسه سم و واشاراه 
9 المختلفة ٠‏ ۱ 
سا الرسول شاه ری هبدن 
aT‏ ۱ : 0 00 
واا وول فان سمع من اف تمایی ا فبخلق اتفه 
علماً ضرورياً به » أو رآه الو لمرلا يا ادا حجر a‏ 
ودلالة قطعبة لا احتمال فها ٠‏ ۱ ۱ 
الدليل الخامس : 3 هد e‏ 
اجماع الصسحابة > فانهم بأجلمعهم أجر وا ألفاظ فل 'والة 
ال ل م ل »كاتا ون لينل 
الخصوص لا دلبل الوم ۰ 


(۱) سورة البقرة آية (۲۸۲) ۰ 





فمملوا بمموم نحو قوله تصالی ( ومن قل مظلوماً ۲ > ( وذروا 
ما بقي من الربا )7 » ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )"© وفوله عليه 
السلام ( لا وصية لوارث 6 ۳ 





(۱) سورة الاسراء آية (۲۳) ۰ 

(۲): سورة البقرة آبه (۲۷۸) ٠‏ 

(۲). سورة الائدة آبة )٩۵(‏ ۰ 

)٤(‏ رواه الترمذي من طریق اسماعیل بن عیاش حدئنا شبرحبیل بن 
مسلم الخولاني عن أبي آمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یقول في خطبته في حجة الوداع : ( ان الله قد آععلی 
كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث ۰۰۰ ) قال : حديث حسن 
صحيح ٠‏ بينما قال الحافظ ابن حجر : قال الترمذي : حديث 
حسن ۰ فتح الباري ج ۲۷۸/۵ وف اسناده اسماعيل من عياش 
وقد قو”ى حديثة عند الشاميين جماعة من الائمه منهم الامام أحمد 
والبخاري. ٠‏ وهذا من روايته عن شرحبیل بن مسلم وهو شامي ثقة 
وصرح في روايته بالتحديث عن الترمذي ۰ فتح الباري ج ۲۷۸/۵ ۰ 

بينما نقل البيهقي خلاف هذا ج 515/3 والصحيح ما قاله ابن 

وزواه الامام أحمد ا ى ۱۷/۰ وأبو داود ج ١6٠١/5‏ المختصر 

لاحافظ المنذري والبيهقي ي 55 وابن ماحة ج 1۰0/۲ ۱ 

ورواه الامام أحمد من طرق أخرى : ثنا عبدالرزاق آنا سفيان عن 

ليث عن شهر بن جوشب قال : آخبرني من سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن ابن آبي ليلى أنه سمع عمرو بن خارجة قال ليث 
في حديثه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ۰۰۰ لا وصية 
لو ارث ) س ۸7/٤‏ والدارمي : مسلم ثنا هشام الدستوائي نا 
قتادة عن شهر عن عبدالرحمن بن غلم 2 ج ۱۹/۲١‏ ۰ وفي اشسسند 

أيضا بلفظ آخر ( ۰۰۰ لا تجوز لوارث وصية ) ج ۲۳۸-۱۸۷/٤‏ 

-۲۳۹ ۰ ورواه عبدالرزاق عن مطر الوراق عن شهر ۰۰ ج ۷۰/۹ 

ورواه الشافعي في الام : آخبرنا سفیان عن سلیمان الاحول عسن 

مجاهد أن رسول الله صلی الله عليه وسملم قال ٠٠٠‏ ج ۲۷/۶ 

و بنفس الاسناد رواه أيضاً سي ۳۹/۶ تم قال : ورايت متظاهرا عند. 

عامة من لقیت من اهل العلم بالغازي أن رسول الله صلی الله عليه 

وسلم قال في خطبته عام الفتح ‏ لا وصية لوارث - ولم از دن 

الناس في ذلك اختلافاً ٠‏ 

وقد ذهب ابن حزم الى أن هذا المتن متواتر ٠‏ المحلى ج ۲۱۹/۹ ۰ 


YE 


و ( لا يرث القاتل )۱ و ( لا یقتل والد بولده )۲۲۲ ۰ 
و (لا تکح المرأة على عمتها وخالتها 6( الى غير ذلك من الآيات 


والأحايث التي فهموا عمومها ٠‏ 





(۱) 


افق 


روی الترمذي بلفظ ر القاتل لا يرث ) ۰ قال الما ركفؤري : آخرحه 
النسائي في السنن الكبرى جب ۱۸/۲ تحفة الاحوذي ۰ ورواه 
الدارقطني عن النسسائي س 53/5 بنفس الطر يق الذي آخرجه 
الترمذي والذي قال عنه : لا يصح لا نعرفه الا من هذا الوجه ٠‏ 
ورواه ابن ماحة AAT /Y‏ باب القاتل لا يرث والحديث فيه اسحاق 
بن عبدالله بن آبي فروة المدني ۰ قال الذهبي : ولم آر أحدآ مشاه - 
ميزان الاعتدال ۱۹۳/۱ ۰ وانظر الکلام عنسه تن ۱:۰۸ تهذايب 
التهذیپ وقد آخرج البيهقي مراسیل قال عنها : جيدة يقوي بعضها 
بعضا وروی أيضاً أن رجلا رمی بحجر فاصاب امه فماتب من ذلك 
فأراد صیبه من مرائها 2 فقال له أخوته : لا حق لك ۰ فارتفعوا 
الى علي رضي الله عنه 2 فقال له علي : حظك من ميراثها الحجر ٠‏ 
وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شیثاً ٠‏ وعن جابر بن زيد قال : 
أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدآ أو خطا ممن يرث فلا هيراث له 
منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطاً فلا ميراث لها 
۰ ج ۲۱۹/۱ ۰ ۲۲۰/ وانظر كذلك الدارقطني ج ٩1/٤‏ 
وما بعدها ٠‏ 

روی الترمذي : حدثنا أبو سعيد الاشبح ثنا أبو خالد عن حجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقاد 
الوالد بالولد » ج ۳۰۷/۲ بهامش التحفة ٠‏ وفيه حجاج بن ارطاة 
وقد تكلم فيه ۰ وقال ابن حبان : تركه البارك وابن مهدي ويحيى 
القطان وابن معين واحمد ٠‏ قرأت بخط الذعبي : هذا القول فيه 
مجازفة , واکثر ما نقم عليه التدليس وكان فيه نية لا يليق باهصل 
العلم ٠‏ اه ۰ تهذيب التهذنب ی 533/١‏ وما بعدها ورواه ابسن 
ماجة ‏ الدیات باب لا يقتل الوالد بولده ج ۱۹۵/۲ ۰ 

وروی الامام آحمد عن مجاهد قصة رحل حذف ابناً له سيف فقتله 
غرفم ذلك ال عمر رضي الله عله فقال : لولا اني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا بقاد الوالد بولده ) لقتلتك قبل 
أن تبرح ج ٠ ١5/١‏ ورواها البيهقي ۰۰۰ قال : زاد آبو عبداله في 
روايته قال الشافعي : وقد حفظت عن عدد من اعل العلم لقيتهم أن 


۷۵ 


أحردهيها : 


أن هذا ان صح من بعض الأمة فلم يصح من جمیمها » ولا يستبعد 


من بعةان الأمة اعتفاد ا | یه 
ل ا 


4 


لا يقتل الوالد بانولد وبذلك آقول ۰ قال : هذا الحديث منقطع 


. فأکده الشافعي بأن عددا من أهل العلم بقول به وقد روي هوصولا 


جي ۳۸/۸ ورواها عن محمد بن عجلان ورواها الامام أحمك ی 213/١‏ 
وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن اسماعيل سین 
مسلم عن عمرو بن دینار عن طاووس ج ۲۷/۲ بهامش التحفة ٠‏ 
والدادمي سح 1۰/۲ واین ماجة ج 110/۲ ( لا تقام الحدود ف 
الساجد ولا یقتل الوالد بالولد ) قال الترمذي : حدیث لا نعرفسه 
بهذا الاسناد الا من حديث اسماعيل بن مسلم › وقد تکام فیس 
بعض آه ل‌العلم من قبل حفظه ۰ وهذا الحدیث قد توبع : تابعه 
سعید بن بشير وعبیداله بن الحسن العنبري * الاول آخرجه الحاکم 
في الستدرك عنه عن عمرو به وسكت ۰ اشستدرك ‏ ۲۹۹/۶ ۰ 
الثاني : آخرجه البيهقي عن عمرو به ج ۳۹/۸ وروی الامام أحميد 
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ( لا يقاد والد من والدم ٠٠٠‏ ) ج ۱ وفيه ابن 
لهيعة ۰ وقال الحافظ ابن حجر عن حديث عمر المتقدم : وصحح 
البيهقي سنده لان رواته ثقات ٠‏ ج ١7/5‏ تلخیص الحبير ٠‏ 

رواه الامام مسلم بلفظ ( لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) 
ج ١5١/4‏ بهامش النووي وابن ماجة ج 75١1/١‏ رقم ۱۹۲۹ 


وامام أحمد ج ٤۳۲/۲‏ ۰ :1۷ ۰ 5484 6508 ۰ 


والبيهقي نی ۱۹۹/۷ ۰ والترمداي ی ۱۸۹-۲ بهامس تحفسة 
الاحوذي ۰ قال الترمذي : حديث ابن عباس وأبي هريرة حسن 


صحیح ٠‏ قال : وسألت محمد عن هذا فقال : ضصحیح ٠‏ و للحد یت 


طرق : عن أبي قبي قبيصة بن ذؤيب أنه سمع آبا هريرة رضي الله عه 
قول : 2 تهى النبي صلى الله علية. وسلم أن تنكم الراة على عمتها 


۳۷ 


الثاني :. ۱ 0 3۳ 
أنه لو تقل ما ذكروه عن جملة الصحابة فلم ينقل عنهم فولهم. 
تواتر] انا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللففل من غير 
قرينة » فلمل بعضهم قضى بعموم اللفظ مع قرينة مسو ية بين المراد باللفد 
وبين بقة المسميات ٠‏ 


شبه آر نات الخصوص 
ذهب قوم الی أن نحو لفظد الفقراء والساکین تيزل علی اقل 
الجمسم ٠‏ 
-- واستدلوا بانه القدر التقن دخوله تحت اللفنا . والاقي مشكوك 
فيه > ولا سيبل الى امات حکم بالشلت ۰ 


وهذا استدلال فاسد » لأن کون هذا القدر مشقناً لا يدل على كونه 
محازاً في الزيادة » والخلاف انما هو فه » فان الثلائة مستقنة مسن 


العشيرة » ولا يوجب كونه مجازاً في الباقي » وكون ارتفاع الحرج معلوماً 
من الأمر لا يوجب كونه مجازاً في الوجوب ٠‏ 


والمرأة على خالتها ) البخاري ج ۱۳۹/۹ بهامش الفتح » ومسسلم 
۱۹/۹ بهامش النووي » وأبو داود ج ۳/۲ ۰ والبيهقي ۱۹9/۷ 
والنساني سب 41/1 ٠‏ ومن طریق الشعبي رواه البخاري معلقساً 
سي ۱۳۸۹/۹ ووصله آبو داود ی 1/۲ رقم ۲۰۱۵ والبيهقي 
۱/۷ ورواه النسماثي ص 18/1 ٠‏ ومن طریق محمد بن سین 
رواه الامام مسلم حت ۱۹/۳۹ . ۱ 


۳۷۷ 


نم نقول : هذا متنافض » لأن فولهم : ان أقل الجسع هو الفهوم 
فقط یناقض قولهم > والاقي مشكوك فه » لأنه ان كان هو الفهوم فقط 
فالياقي غير داخل قطعا »> وان کانوا شاکین في الاقي فقد شکوا في نفس 
المسألة ٠‏ فان الخلاق یبا هو في الباقي وأخطئوا في قولهم : ان 
الجمع هو المفهوم فقط ۰ 


شبه ارباب الوقف 
ذهب القاضي والأشعري و حماعه من التکلمین > ولهم کته لاث + 


الأول : 

أن کون هذه المع موضوعة للمموم لا يخلو أما أن تسرف بمقسل 
أو نقل عن أهل اللنه أو الدمارع آحاداً أو توائراً » والآحاد لا حجة 
عها » والنواتر لا يمكن دعواء » فثنه لو كان لا فاد علماً ضرورياً 7 والعقل 
لا مدخل له في اللغات ۰ 

واعترض بأن هذا مطالية بالدليل ویس بدليل + وسم آنه 

لم يدل دليل فلا سبل الى القو سبي ع و 
الله اتعالى ۰ 
الثانية : 

انه لما استعملت العرب لفظ العين واللون في المعاني المتعددة استعمالا 
واحداً متشابهاً قضنا بأن كلا مشترك » فمن ادعى أنه حققة في أحدها 
مجاز في الباقي فهو متحکم » وكذلك رأيناهم يستعملون هذه العسغ 
للمسوم والخصوص جمیما تیا aS‏ 
زعم أنه مجاز في الخصوص حقبقة في العموم كان کمن زعم عکسه > 
والقولان متتابلان سحب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك ۰ 


۳۳۸ 


واعرض بأن هذا يرجع أيضاً الى الطالبة بالدلیل » ولیس بدلیل 
لأن العرب تستعمل الحاز والحقيقة كما تستصمل المشترك » ولسم تقيموا 
دللا » على أن هذا ليس من قبل المجاز والحقيقة » بل طالبتم بالدليل 
على أن هذا لس من الشترك ٠‏ 
الثالثة : 
بحسن في صیغ الجمع انه أ'ريد به البعض أو الكل » فدل ذلك علسى 
أنها مشستركة بنها ٠‏ 

قلنا ؛ والمجاز اذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه 
أو يحسن » والقريئة تشهد للخصوص واللفظ يشهد للمموم » ويتعارض 
ما بورث الشك فبحسن الامتفهام ۰ 


الطريق المختار عندنا ف اثبات العموم 

واعلم أن هذا لنظر لا يختص بلفة دون أخرى » بل هو جار في 
اجسعها ۰ 

ويدل على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام »> 
وسقوطه عمّن آطاع > ولزوم النقض والخلف عن الخر العام » وجواز 
بناء الاستحلال على المحللات العامة ۰ 

فهذه آمور أربعة ,دل على الفرض ٠‏ 
اما سان الاول : 

فهو آن الىد اذا فال لصده : من دخل داري الوم فاعطه درهماً > 
فأعطى كل داخل » لم ,يكن للسيد أن یشرض عليه > فان عانبه في اعطائه 


۳۷۹ 


واحداً منهم وفال : أردت الطوال وهو فصير > واعتذر العسد وفال : 
ما أمرتي بأعطاء ون ا 

المقلاء دأو كراد ااا و ور الم ستولا مر 
ولو طط ی ى الجیم الا واحداً فعانبه الاد وقال الم الم تعطه ؟ فقال 
المد : لأن هذا السد طويل + وکان لفظك عامتاً فقلت : لملك آردت 
القصار كان الأءر بالعكس + وهذا معنى سقوط الاعتراض عن الطسع 
وتوجهه على العاصي ما 
واما بیان الثاني : 

فهو أنه اذا قال : ما رأيت ۳ أحداً » وكان قد رأى جماعة 2 كان 


كلانه خافا اا » وان اعتذر بانه اراد أحداً غير تلك الحماعة كان 


عكر ».وهذه کے الحم » فان السكرة في النفي تمم عند القائلين 
بالعموم . ولذلك عاتب الله تعالى بقوله ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء 


به موسى نور وهدى للناس )۳ على من قال : ( ما أنزل الله على بشر 


من شيء ) ٠2"‏ 

ولو لم يكن قوله عاتا ا ورد النقض عليه من انهاه 
واما بیان الثالث : 

| فهو أنه :۱3 قال الر جل : أعتقت عيدي ومات عقبه > جاز اسه 


آن پزوج من ١‏ أي ده شاه ادن رضا الورغة ‏ 
وبناء الأحكام على آمثال هذه العمومات في سائر اللفات لا ینحصر ٠‏ 


فان فيل : إن سلم لكم ما رارم لاقب ا 
لا اللفل . 


() ”سورة الانعام آية رام ٠٠‏ 
(۲) سورة الانعام آية 8م ۰ 





۲۷۸۰ 


قلنا : کل فرينة.قدرتموها فعلینا أن نقدر نفيها ویبقی حكم 
الاعتراض والنقض .كما سيق ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 

فان قىل ' :“اذا قال السه لمیده : من دخل داري فأعطه درهما > 
فحسن ان بقول له : ولو كان كافرا فاسقا » فربما قول : نعم » وربما 
یقول : ۷ ۰ فلو عم اثلفنط فلم حسن الامتفهام ؟ 


3 قلا ۰ انما حسمو الال عن الكافر والفاسق لأنه یفهم من الاعطاه 
ار من عادته أنه 0 ات وه ل 


فان قبل : فقد فرضتم sS‏ 
انکر سا ا ا الصور ٩‏ 


فلنا : هذا يجري في من وما ومتي. وحبث واي وفت واي شخص 
ونفاگرم » دینیزی ایضا ف. الدكرة الفة.» وکذا في قولهم كل وجیسع 
واجمعين » بل هو اظهر:» وهو النوع الثالت. » وكذلك في النوع الراسع 
وهي: صیغ الجمم:» الا في الجموع المبنيئة للتقليل مبا على وزن افمال 
وافمل وافعلة وفعلة » وقد فال. سيبويه : هذه للتقليل ٠‏ وما عداهمما 
للتكثيز ء وقیل ایضا : جبع السلامة للتقليل » وهذا بيد لاسيما في ما ليس 
فيه جمع: مبني للتكثير”, وأما النوع الخامس »> وهو الاسم المفسرد الحلی 
باللام » فهذا هيه نفار > وقد اختلف فيه > والصحيح التفصيل » وهو أنه ان 
تميز فيه لفك الواحد عن امیس بالتاء کالتمر والتمرة » فمتى عری عن الهاء. 
فهو للاستغراق وان لم يتميز بها > فان لم يتميز, واحده بقد الواحدة أیضاً 
كالذهب فهو للاستفراق كما مر » وان تميز بها كالدينار والرجل حبث 
قال : دياز واحد وزجل واحد » فهذا ينسه أن يكون للواحد > والألف. 

واللام فه للتعريف فقط » واما العموم في قولهم : الدينار افضل من 


۲4۱ 


الدرهم . فعرف بقرینه النسعير » ویحتمل ان يقال : هو دلیسل على 
الاستفراق » فانه لو قال : لا يقل المسلم الکافر ولا يقتل الرجل بالمرأة 
فهم ذلك في الجميع القول في العموم اذا خص » وفیه نظران : 
النظر الأول : 

في کونه محازا أولا ۰ 

وقد اختلت فه » فتال قوم : سقى حفقة > لانه كان متناولا لا بقی 
حققة » فخروج غيره عله لا بژثر ۰ وفوم یصیر مجازا » لاله وضع 
للعموم » فاذا آآرید به غير ما وضع له بالقرينة كان مجازاً * وقوم هو 
حققة في ناوله » محاز في الافتصار عليه ۰ 

وهذا ضعت » لانه لو رد الى الواحد كان میحازا قطما > وقد تناوله 
المسام ۰ ۱ 

واختار القاضي انه مجاز ان خص بدليل منفصل کالعقل » وحقيقة 
ان خص بمتصل » لان العام مع الخصص التصل صار لفظا آخر موضوعا 
لمنی آخر » كما أن لسلم معنی ولمسلمين بزيادة الباء والنون معنی آخر > 
ولا فرق بين زيادة حرف او كلمة على لفظ » فقوله تعالى : ( فلس فيهم 
أاف منة الا خمسين عاما 4١!)‏ دل على اسعمائة وخمسين لا على مسسل 
المجاز » بل بوضع الواضع » ويمكن ان يقال : انه لم يوضع لذلك 
المقدار » بل الال للالف والخمسون للخمسين » وكلمة الا للرفم بمد 
الائنات » وبمعونة الحسات علمنا ان هذا سعمائة وخمسون » ويفرق بين 
الحروف الزائدة والكلمة المخصصة بأن الحروف لا ممنی لها بدون ما 
زیدت عله بخلاف الکلمات ٠.٠‏ 

فأن قل ۲ لو قال الله تمالی : ( فأقتلوا الشمر كين )۲۲۲ وفال الرسول 


(۱) سورة العنکوت آية (۱8) ۰ 
(۲) سورء التوبه آية (ه) ٠‏ 





YAY 


متصلا به الا زیدا » فهل یکون هذا کالتصل الذي لا بحمل لفظ الثم كين 
مجازا في الباقي ؟ 

فلنا : هه خلاف والظاهر ان ذلك يجرى مجری الدليل الثفصل 
من العقل والنقل » ولهذا لو قال قائل : زید وغيره فام لا یصير خبرا حتی 
یصدر من الأول قام ۰ 

فان قبل : فلو أخرج بالاستثناء عن الجمع ما عدا الواحد فهل يصير 
میجاز ؟ قلنا : نمم » لأنه للجمع بالاتفاق ٠‏ 
النظر الثاني : 

في كونه حجة في الباقي ٠‏ 

فال فوم : لا يبقى ححة فيه » بل صار مجملا » لانه اذا لم يترك 
على.وضعه فلا یبقی معّمد سوى القرينة وهي غير معنة * وفوم سقى ححة 
في اقل الجمع ‏ لاله مسشقن ۰۰۰ والصحیح انه جحة الا اذا استثنى منه 
مجهول . نحو افتلوا الملر كين الا رجلا » لان الباقي بعد اخراج المعلوم 
معلوم » ولأجله تسسك الصحابة بالعمومات » وما من عام الا تطرق السه 
التخصيص ٠‏ 

فأن قبل : قد سلمتم انه صار مجازا بالتخصيص » ففتقر العمل به 
الى دليل + فلنا : هو حقيقة في وضعه » والدلیل المخصص هو الذي جمله 
محازا » أما سقوط دلالته فلا وجه له > لا سما المحاز الممروف ۰ 


YAN 


#عت س اس ام لها ی 


الباب الثاني 


في نمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن 


مسالة 


انما يملان دعواء في ما ذكر الشارع ابتداء > اما ما ذكره في جواب 


ال وات يفاد یم فاخ ا یاف قل ل اقداه یه كان اما فنا 

و ی , بدا 
سئل عن يمر بضاعة فقال : ( خاق الله الاء طهورا لا بنحسه شىء الا مل 
عير طعمه أو لونه أو ريحه 0(" والا » فان لم يكن لفل 


أ یھ ہو سی م م مسي يج سر عي می وت مھ مد ی 
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قال الحافظ ابن حجر : لم أجده هكذا » التلخیص ی ام ۱ 8 
رواه الدارقطني مرسلا بلفظ ( أنزل الله تعالى الماء ۰۰۰ ) ی 
۱ . 

وقد روي هذا الحديث بلفظ ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) وبغير 
هنذا اللفظ عندما سئل عن بطر ضاعه ۰ رواه الترمذي عن اي 
سعید الخدري قال : قیل : يا رسول الله أنتوضأ من بثر بضاعة 
وهي بثر یلقی فیها الحیض ولحوم الکلاب والنتن ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( ان الماء ٠٠٠‏ ) وقال الترمذي : حديث 
حسن ٠‏ وقد جواد ابو أسامة هذا الحدیت ۰ لم يرو هذا حديث 
أبي سعيد في بثر بضاعة أحسن هما روى ابو أسامة » وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي سعید وفي الباب عن ابن عباس وعائسة 
رضي الله عنهم ٠‏ ج 515/١‏ بهامش تحفة الاحوذي . وأبو داود بج 
۷۱ والنسسائي ج ۱۷/۱ . والدارقطني ۲۰/۱ . والبيهقي 
ج ٩/۱‏ , ۷ »> والاهام أحمد ج ۳/۳ ٠‏ ورواه البييقي فش 
طریق احمد بن أبي شعیب وعبدالعزیز بن يحيى الحرانیان عسن 
محمد بن سلمة ج ۲۵۷/۱ والامام آحمد قال : ثنا بعقوب ثنا أبى 
عن ابن اسحاق قال : حدثنى سليط بن أيوب بن الحكم الانصاري 
عن عبيدلاته بن عبدالرحمن ثم أحد بني عدي بني النجار عن اي 
سمید 857/9 ۰ والطحاوي ج ٩/۱‏ سليط بن ابوب عن عبیدا» بن 
عبدالرحمن بن رافم عن أبي سعيد ٠‏ وسليط ذكره ابن حبان في 
الثقات عن تهذيب التهذيب ج ۱۹۳/۶ ٠‏ وروياه سند آخر ٠‏ شنا 
يعقوب ثنا أبي عن الوليد بن كثير قال : حدثني عبداله بن أبى 
سلمة أن عبيدالله بن عبدالرحمن بن راقع احدثه أنه سمع آبا سعيد 
ج ۸٩۱/۳‏ > والطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن 


YAS 





اسحاق ۰ عن عبيدالله بن عبدالررخمن چ ٩/۱‏ فان غل بان 
الراوي عن أبي سعید لم یعرف من هو فهذه رواية آأحمد انه عسدایله 
بن عبدالرحمن وأنه سمع آبا سعید ۰ ولیس هو مستور الحال فان 
أحمد بن:"حنبل ویحیی بن معين وهما إماما الجرح والتعدیل قد 
مجاه ۰ والحاكم وغيره ٠‏ وذكر ابن جبان عبید الله هذا من انثقات 
هون تهذیپ التهذيب ج ۲۸/۷ وقد نص البخاري على أن من قال 
عبدالررحمن بن رافع وهم ای ار ی سس : 
توالعبرة بقول من عرف لا لقول من جهل ٠‏ 
وأما (علاله باختلاف الراوي عن ابي سعید فليس بشيء وقد تبين 
الراوي من رواية المسند عن أبي سعید وقد ثبت سماعه من أبسي 
سعیاه» المسئد ج ۰۸۳/۲ نهذ یب‌النهذد یت ج ۲۸/۷ فقد عرفهأحمد بن 
حنبل ویحیی بن معين وغیرهما ۰ تحفة الاحوذي ج 57/١‏ وله طرق 
آخری عن آبي سعید يقوي بعضها بعضاً ۰ انظير الطحاوي ی 
۱/۲۳ ۰ واین ماجة ج ۱۷۳/۳ رقم ۰ ۰ والبيهقي ج ۷/۱ 7 
۲۵٩۹ < ۸‏ ۰ 
4 الاستشناء + خرواه الدارقطني من حديث نو بان رضي الله عنه4 
: قال دسول الله صلی ات عليه وسلم : ( الماء طهور الا ما غلب 

ی 20 بن صالح عن راشد بن 
ی نفس الطریق عن أبي أمامسة ی 
2/١‏ ون ۱ * وفیه ( ۰۰۰ الا ما غلب على ریحه وطعمه 
مولونه ) ٠‏ 5 
والبيهقي من نفس الطريق عن .بي أمامة ٠‏ ومن طرق إخرى فيها 
راشف بن سعد ۰ ورشد‌ین بن سعك 2 ى ۲۹/۱ را کچ 
-والدارقطني عن الاحوص عن راشد ۰۰۰ قال : قال رسول الله صلی‌الله 
عليه وسلم : لا ينجس الماء الا ما غير طعمه أو ريحه ) وآسنهه 
بالعضيضي عن أبي أمامة ج ۱۸/۱ ٠‏ قال الدارقطني : لم يعرفه 
.غير رشدین بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي والصواب 
قول راشد 2 ج ۲۹/۱ ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر : فيه رشدين وهو مترو ٠‏ ولم يتفرد 
رشدین وصله - وصله راشد كما سبق قال : : وصحح ارساله 
أو حاتم - أي الذي في سند الدارقطني - التلخیص ج ۱/١‏ ۰ 
قال البيهقي ' : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب آنا الر بيع ثنا الشافعي قال : وما قلت من انه اذا تغير طعم 


Rs‏ “الماء أو الو ته .وریحه کان لەسا بروی عن النبي صلی الله علبه وسملم 


من وجه لا يكبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا اعلم بينهم 
فيه خلاف ٠‏ سنن البيهقي ج ٠ ٠٦٠/١‏ 
۲۸۵ 


السائل عاماً فلا يشت عموم الجواب » كما لو قال السائل : توضأت 
اء البحر فقال : بحزيك > ورشت الحكم في حدق غنره هدلبل من القاس اذا 
ورد التصد به » أو من التعلق بقوله عله السلام : ( حكمي على الواحد 
حكمي على الحماعة )20 شرط أن يكون حال غيره مثل حاله في كل 
وصف مؤمز في الحكم » حتى لا يفترقا الا في الشخص والأحوال التي 
لا مدخل لها في التفرقة كالطول واللون » ومثلهما الذكورة والانوشة في 
بعض الأحكام کالعتق دون بمض كولاية اللکاح * 

وان كان لفظه عاماً نزل منزلة عموم لفظ الشارع » كمسا لو سأله 
سائل من أفرط في نهار رمضان ماذا عله ؟ فقال : اعتق رقنة » فانه مشم 
ما لو قال عليه السلام.: من أفطر في نهار رمضان أعتق رقة » لأنه لا 
يكون الجواب الا مساوياً للسؤال أو أعم منه » فأما أخص” منه فلا ٠‏ 

وان كان لفظه خاصاً كأن سأله سائل : أفطر زيد في نهار رمضان > 


2 


فقال : عله عتق رقة » أو قال : طق ابن عدر زوجته » فقال : مره 


(۱) قال الحافظ السخاوي : لیس له أصل كما قال الحافظ العراقي 
في. تخریجه وسئل عنه الزي والذهبي فأنكراه ۰ القاصسد الحسنة 
(۱۹۲) ۰ 
وقد روى الترمذي معناه ( انما قولي لمائة امرأة: كقولي لا امرأة 
واحدة ) قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة وعبدالله. بن عمسرو 
حديث محمد بن المنكدر ٠‏ وروی سفیان الثوري ومالك بن انس 
وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نجوه * ج 40/۲ 
بهامش التحفة ٠‏ 
ورواه الامام أحمد عن محمد بن النکدر أنه سمع أميمة سنت رقية 
رضي الله عنها تقول : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰۰۰ 
قال : ( اني لا أصافح النساء » انما قولي لا امرأة قولي لائة امرأة ) 
ج ۲۵۷/۲ ٠‏ ورواه الدارقطني ( انما قولي لا امرأة كقو لي اة 

. امرأة ١55/5  )‏ وبلفظ ( إن قولي لمائة امرأة کقولي لا امرأة 

واحدة » أو مثل قولي لا امرأة واحدة ) ی ۱۶۷/۶ ٠‏ 


۳۸۹ 


فلراجمها:۲ ٠‏ فیذا لا عموم له » فلعله عرف من حاله ما يوجب الق 
والراجعة عله خاصة » ولا نعرف ما تلك الحال وم ن‌الذي يساويه فبهسا 
ولا يدري هل أفطر عمداً أو سهواً وباکل او جماع ٠‏ 

فان قل : ترك الاستفصال يدل على عموم الحكم ٠‏ قلنا : من أين 
تحقق ذلك ؟ ولعله عليه السلام عرف خصوص الحال فأجاب بناء على 
محر فته ولم يستفصل ٠‏ 

مساألة 

ورود الصام على مسب خاص لا يسقط عمومه ٠‏ وفال قوم : 
سقط + وهو طا > نعم بصير احتمال التخصيص أقرب فه » زقد يعرف 
اختصاصه بالواقعة بقرينة » كما اذا قبل : كلم فلاناً في تللك الوافصة > 
فقال وال لا أكلمه أبداً حيث يفهم بالقرينة أنه يريد ترك الکلام في تملك 
الواقعة ۰ 

والدليل على بقاء العموم أن الحجة في لفظ الشارع. لا في السؤال 
والسبب کیف لا وأكثر أصول الشرع خرجت على أنساب خاصة. » وكل 
ذلك للسموم ۰ 
( الأول ) : 

نه لو لم يكن للسبب “أثير لجاز اخراجه بحکم التخصیص عن عموم 
المسميات » كما لو لم يرد على سبب ٠‏ قلنا : لا خلاف في أن. كلامه بان 





)١(‏ رواها البخاري ۱۲۲/۱۳ جم/0..ه بهامش فتح الباري. ومسلم 
وحديث الاعرابي الذي سأل عن الجماع في رمضان : ( جاء رجل الى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلکت يا رسول الله ٠‏ قال : وما 
أهلكك ؟ قال : وقعت على امرآتي في رمضان ۰ قال : اعتق رقبة ) 
رواه البخاري في صحيحه ٠‏ ج ١51١/5‏ بهامش فتح الباري ٠‏ 
0 في. صحيحه ج ۲۲۶/۷ بهامش النووي ۰ والامام أحمد 


YAY 


اللواقعة » لکن الكلام في أنه بان له خاصة أو له ولغيره > واللفظ یمسه 
بوغيره > وتناوله.له مقطوع به » ولغيره م ظاهر » فلا يجوز أن بسثل عمسن 
شيء وييجبب عن غيره » نعم .يجوز أن يجيب عنه وعن غيره كما .يجوز أن 
يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال > کا اپ على اذ مب 
E‏ قوله وا E‏ ۱ 





)( 


روی الامام مسلم من حدیث الاعمش عن مسلم البطين عن سعید بسن 
جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت : : ان امي مانت وعليها صوم شهر ارايت لو كان 
ای الي الي وا عنم تقال :( فدين 
الله احق بالقضاء ) ۰ اج ۲۳/۸ بهامش النووي ٠‏ وكذلك البخاري 
من حدیث الاعمش : ( ان امي ماتت ) ۱۷۰/2 بهامش فتح الباري * 
رواه البيهقي ۲۵۵/6 0 واحمد ج ۲۲۶/۱ ( ان امي ماتت وعلیها 


صوم شهر ۰۰۰۰ فقال آرایت لو كان على امك دين أما كنت 


تقضينه ۰۰۰ ) ۰ من حدیث الاعمش و ۲۲۷ ۰ ۳٣۲‏ بلفظ آخر ۰ 
وروی البخاري انها قالت : ان اختي ماتت ۰ ۱۷۰/4 هامش الفتح ٠‏ 


«واحمد ( ان اخني نذرت ۰۰۰ ) .۰ ج ۳۵/۱ 3 حدیث شعبة عن 


"الذي عند البخاري + ٠‏ سنن ا اة ۵۵۹/۱ /رقم ۱۷۰۸ ٠‏ وكذلك 
'البيهقي ج+:/هه؟ ٠‏ 

,وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء وج 0 
ج79/5١‏ بهامش فتح الباري ۰ ومسلم ۲6/۸ هامش النووي ٠‏ 
والبيهقي ج555/15 ٠‏ وعد ۲۳/۱۵ ٠‏ الاعمش عن مسلم البطين » 


۲ «ومسلم سليمان عن مسلم البطين ٠‏ 


قال الى الحافظ ابن حجر : وقد ادعى بعضهم ان هذا الحديث اضطرب 


فيه الرواة عن سعيد بن جبير ٠‏ فمنهم من قال : إن السائل امرأة › 


ومنهم من قال : رجل » ومنهم من قال : ان السژال وقع عن نذر » 


'فمنهم من فسره بالصوم » ومنهم من فسره بالحج كما تقدم في اواخس 


'الحج ‏ ج4 ۵۸-۵۷ وكذلك في المسند وغيره : والذي نظلمر 
"انهما قصتان ۰ ويؤيده ان السائل في ندر الصوم خثعمية كما في 


رواية ابي حريز العلقة , والسائلة عن نذر الحج جهنية ۰ ۱۷۰/4 


فتح. الباري ۰ص ۰ 


وسىۋالھا انها قالت : ۰۰۰۰ الحديث تقريرا لاجزاء صومها "عنم 


۳۸۸ 


< الثانية ) : 


أنه لو لم يكن لسیپ مسحل لا تقل الراوي » اذ لا فادة نی ۰ 
غلنا : فائدته معرفة آساب التنزيل والسير والقصص وامتناع اخراج 
السبب بحكم التخصیص بالاجتهاد » ولذلك اعترض على أبي حنفة 
رحمه الله في اخراج ولد الأمة الستفرشة عن عموم قوله علیة: السلام : 
( الولد للفراش ) واحتاجه الى اقرار السيد به » وقوله صلى الله عليه 
وسلم ورد في ابن ولدة ز معة حين اختصم فيه عبد بن زمعة بدعوی 


ه١)‏ رواه البخاري ۲۳۲/۱۲ هامشس الفقاح ٠‏ وما عدا ٠‏ 
رواه في باب المغازي والعتق والوصايا > ومسلم ج ۲۷/۱۰ ۰ 
والترمسذي ۱۵۰/۱ والنساشي ۱۸۰/5 والبيهقفي ۰۲/۷ 
عن ابي هريرة رضي الله عنه ۰ وروي عن عائشة رضتی 
الله عنها رواه البخاري ۲۱/۱۲ >¿ ۵ و ۱۵۲/۱۳ بهامشن. 
الفتح ١‏ ومسلم ۳۲۱/۱۰ بهامش النووي ٠‏ والامام احمد ۲۷/1 0 
٠ 555 ۹‏ وابن ماجة جب١153/1/رقم‏ 5 والنسائي 
٠ ۱۸۰/1‏ وروي هذا الحديث من طرق عن غير المذكورين من 
الصحابة » وانظر الحدیث التقدم ( لا وصية لوارت ) فقد جاء 
جزءآ منه ۰ والقصة ( كان عتبة بن آبي وقاص عهد الى اخيه سعد 
بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة منی فاقبضه اليك ۰ فلما كان عام 
الفتح آخذه سعد » فقال ابن لخي قد كان عهد الي فيه 2 فقام اليه 
عبد زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي > ولد على فراشه » فتساوقا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد : پارسول الله ابن ن اخي 
كان عهد الي فيه » وقال عبد ابن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على 
فراشه ا الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للغراشں 
وللعاهر الحجر ٠٠٠‏ ) لفظ التجاري ۱۵۲/۱۴ مامش الفح * 
آي الولد ا او ا SE‏ 
وللعاهر الزاني بها » وانما حصل للزاني التمتع وحجر كا 


حي المباشسسرة :5 


۳۸۹ 


ی و وی ون 
( الولد للفراش وللمإهر الحجر' ) قلت : وقد آجاب ابن الهمام عن 
الإمام ان الفراشی عنده هي المنكوحة والمستو لدة التي ولد قل ( 
الولید. ولد خر مب ال السبيد » وولبدة زممة كانت كذلك » فلم 
یخالف فيها الامام" عموم" الخبر » وانما: خلافه. في ولد جارية لم تلد 
قبل » فهو الذي يحتاج الى اقرار السید به والحاقه بنفسه ٠‏ 
( الثالثة ) : 

انه لولا أن المراد بان السبب لا آخر السان الى وقوع الواقعة » اذ 
لو كان الفرض تمهيد قاعدة عامة لذكرها قبل > اذ لا فائدة في الأخيرها الى 
وقوعها ٠‏ قلنا : لم فلتم لا فا ثدة في تأخيرها ولم طلتم لافعال الله تعایی 
فئدة » مع آن له آن ینشی» الکلیف أي وقت شاه 4 

ثم نقول ول اتقو الى وفوع الواقعة لطفاً ومصلحة للصاد 
داعية للانقباد » وأيضاً لو صح ما قلتم للزم اختصاص آحکام الر جم 
والظهار واللعان والسرفه بمن وردت فنهم > والاجماع على خلافه ۰ 

آله 

۱ القتضی بالفتح لا عموم له » لأن العموم. للألفاظ لا للمعاني »> بيانه 
ان ی 
EMS‏ م صدق الكلام رد"ه الى 


وقد قبل : انه مترردد بان الأجزاء والكمال فهنو محمل” ٠‏ وقل : 
عام 3 لنفي الا-دراء والكمال 3 وهو غلط ۰ 





(۱) تقدم ذکره ۰ 
۷۸۰ 


عاماً في الأجزاء والكمال » آما آذا قال : ( لا صیام ) فالحکم غير سوق 
به » وانما آشت ذلك من طریق الضرورة » ؤكذلك قوله : ( رفع عن 
متي الخطأ والنسان )“ معناه حكم التخطأ والسیان » ؤلا عو ۱ 
۱ نعم لو قال : لا حكم للخطاً والنسيان. لكان لفظ الحكم عاسا أمكن 
حمله على نفي الاثم والعزم وغير ذلك » ومما ينبغي أن يعلم أنه لو قال : 
لا حكم للخطا همه الحديث 3 ولم بجر حمله لی الوم ف الاحزاء 
والكمال » لأنه اذا انتفى الاجزاء انتفى الك.ال » والعموم اتما يكون في 
ما اشتمل على معنین مثلا یمکن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر ۰ 
ir‏ 

اختلفوا في عموم الفعل المتعدي بالاضافة الى مفاعله اذا لم تذكر ۰ 
فقال أصحاب أبي حثيفة رحمه الله : لا عموم له > لأنه من قبل المقتضى > 
فان الأكل يقتضي مأكولا بالضرورة » لكن لم يتعرض له في اللفظ > 
والغسرب كلوقت للفعل والحال للفاعل » والانصاف أنه ليس من قبل 
ا مقتضمي ولا هو من فسل الوقت والحال » فان الفصل المتعدي يدل على 
المفعول بصفته ووضعه > فأما الحال والوفت فمن ضر ورة. وجود الأنساء > 
لكن لا تعاق لهسا بالألفاظ » والقتضی هنو ضرورة صدق الكلام كقوله 
لا صام او ضرورة وجود الذ كور كقوله اعتق عني لدلالته على حصول 
الملك قبله لا من حيث اللفظ > بن من حبث کون الملك شترطاً لتصور 
التق شرعاً » آما الأكل فیدل على الأکول » والضرب على الآلة والخروج 
على المكان » وتشمابه نسته الى الجمع > فهو بالعموم آشه ٠‏ 

فان قل : لا خلاف في أنه لو آمر بالأكل والضرب والخروج كان 





,۱( تقدم ذكره ٠‏ 
۷۹ 


ممتثلا بکل طعام وبكل آلة وبكل مکان » ولو علق العتق حصل بالجمیع > 
فهذا يدل على العموم ٠‏ قلنا : لیس ذلك لأجل السوم » ولکن لاجل أن 
ما حدق عله وت »وال والكان والأكزل عن شر دن لد أصلا » حتى 
لو صن اهنج تا قیال دون الطعام والآلة والمكان لحصل الامتثال » وهو 
کالوقت وتان فانه ان أكل وهو داخل في الدار أو خارج وراكب أو 
راجل حصل الامتشال لگن ی د » بل لحصول اللفوظ في 
الأحوال كلها ٠‏ ۱ 

وتظهر فائدة العموم في ارادة بعض هذه الأمور > والأظهر عندنا 
جواز نة الجن وأئه جار مجری العموم ومفارق للمقتضی کما ذکرنا ۰ 

مسألة 

لا يمكن دعوى العموم في الفمل > لأنه لا بقع الا على وجه معين » 
فلا یمک ن حمله على کل وجبه » بل الفسل کاللفظ اللجمل التردد ين 
معان متساویه في صلوح اللفتك ٠‏ مثاله ( ان رسول الله صلی الله تلله 
وسلم في الكعبة )۲ فليس لقائل أن يستدل على جوال الفرض فبها مصير 
الى أن" العملاة تعم" الفرض والنفل > لأه انما يعم“ لغذاها لا فعلها » والفمل 
آما فر ض أو نفل *, 





(۱) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلی 
اند علیه وسم كل الكعبة هو واسامة وبلال وعثمان بن طلحة . 
ثم أغلق الباب » فلبث فيه ساعة ۰ ثم خرجوا ؛ قال ابن عمسر : 
اا : صلی فيه » فقلت : في أي ؟ قال : بسن 
الاسطوانتين ۰۰۰ ) جا/ ٤1٥-٤٦٤‏ بهامش فتح الباري ۰ وابسو 
داود جه 5 /رقسم ۷ عون العببوه * والنساني ۲۲/۱ . 
ورواه مسلم من اوحه عنابن عمر رضي الله عنهما جة / ه15 ٣‏ 
والدارمي بنفس طریق البخاري حماد بن منهال ثنا حماد بن مسلمة 
عن ابوب عن نافع ۰ ۵۷۲/۲ ورواه من طريق خر ایضا ٠‏ ورواه این 
.ماجة منن غیره ۱۸/۲ AE‏ رقم ۲۰۱۲ * ورواه الامام احمك : 
اسماعيل انا اللست عن محاهد عن ین" عمر إن النبي د الله عايه 
وسلم صلى في البيت ركعتين ٠ ۵۰/۲ ٠‏ 


۷۲ 


مسالة 
فمل النبي عليه السلام كما لا عموم له بالاضافة الى أحواله لا عموم 
له بالاضافة الى غيره من المكلّفين » بل يكون خاصاً في حقه الا بقرينة > 
> قال : ( صلُوا كما رأيتموني أ صي ٩)‏ > بل نقول مثل قوله تعالى 
( يا أيها النبي انق الله ) "“ وقوله : ( لثن أشركت ليحبطن عملك )© 
2 مختص به بحكم اللفظ » وائما يشاركه غيره بدليل مثل ( يا أيها الرسول 
بلغ ما أ زل اليك من ربك يك ۲*1 ٠‏ وول قوم : ما شت في حقه فهو ثابت 
es‏ نشت الها دل للك E‏ الام باد 
وهذا فاسد » لأن الأحكام اذا قسمت الى خاس وعام اناع 
موجب الخطاب » فمثل ( يا عبادي )7 ؟ يتناول النبي الا ما استثني يدلبل < 
و ( یا آیها ا د م تی غيره > 
وقوله تعانى : ( یا آیها TT‏ 5 
على :اك SN eS E‏ | 
في صبنته » وكذلك قول النبي صلی الله عليه وسلم لاسن عمسر 
( راجعها )۴۱ خاص » وانما “ممل الحكم غيره بدلبل » کتوله : ( حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة )° ۰ 





(۱) رواه الدارمي ۲۸7/۱ واجمد 9/۵ و 71/7 والييهقي ۳۸۰/۱ 
والبخارى ۱۷۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۱۱۰/۶ ۰ ۱۳ من ۱٦٥/۱‏ ۰ ۱۷۱ ۰ 
حديث محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن مالك بن 
الحويرث ولفظه ( ٠٠٠‏ وصلوا كما تروني. اصلي ) ` 

(۲) سورة الزمر آية ١‏ ° 

5 سورء الزمر آية 1۵ ٠‏ 

(۶) سورة المائدة آبة ٩۷‏ 

() سورة الزمر آية ٠١‏ 

0 وة الأسوان ۱۰۲ 

(۷) سورة الطلاق آية ٠ ١‏ 


۳۹۳ 


قول الصحابي نهی النبي صلی الله عله وسلم عن گذا » كبيع الفرد 
ونکاح اله لشسفار وغبره لا عموم له » لأن الحجة في الحکی لا في فول 
الحاكي » وما رواء الصحابي من النهى يحتمل أن یکون فملا ولا عموم 
له » أو لفلا خاصاً أو لفظاً عاماً » فاذا تعارض الاحتمالات لم يكن ائبات 
اة الغا ٠‏ وهذا على مذهب من يرى ذلك حجة في أصل النهى > 
وقد قال قوم : لا بد أن يحكي الصحابي قول الرسول ولفظه » والا 
فريسّما سمع ها يعتقده نهياً باجتهاده ولا يكون نهیاً » وكذا اذا قال 
الصحابي نسيع كذا فلا بحتج به ما لم يقل : سمعت الى صلى الله عليه 
وسلم قال : تخت آية كذا » لأنه ریما يرى ما ليس بنسخ نسخا ۰ 
مسألة 
ل الصحابي فضبی النبي صلی الله عله وسلم بالش فعه للحار 
وبالثباهد واليمين لا عموم له » لأنه جكاية » والححة في المحكي ولمله 
حکم في عين أو بخطاب خاص مع شخص > فکیف يتمسك بعمومه » بل 
لو قال الصحابي سمعته يقول : قضت باشفعة للجار » فهذا یحتمل 
الحکایة عن فضائه لحار معروف » وتکون اللام للعهد » ولو قال الراوي 
قضى ابي صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للحار اختلفوا شه » فمنهم من 
حعله عاماً ومنهم من قال : يجوز أن یکون قد فضی في وافعة بأن التمفعة 
للجار » فدعوى العموم فيه حکم بالتوهم ۰ 
مساألة 
اله عليه وسلم بحكم وذكر علة حكم أيضاً اذا أمكن اختصاصها بصاحب 


الواقعة » مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في أعرابي وقصته ناقته ( لا 


۳۹ 


ها اة ولا تقر ˆ بوه طساً قانه حشر وم القيامه ل 


انه يحتمل أن يقال : لأنه وقصته ناقته محرماً لا بمجرد احرامه » أو لأنه 
علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته ومات مسلماً » وغیره لا یملم موته 
على الاسلام » وقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى آحد : ( زمّلوهم 


(0) 


رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : أن رجلا وقصة 
بعيرة ونحن مع النبي صلى اللله عليه وسلم وهو محر م فقال النبى 
صلی الله عليه وسبام : ( اغسلوه بماء وسدر » وكفنوه في ثوبين › 
ولا تمسوه طيبا » ولا نخمروا رأسه فان الله پبعشه يوم القيامة ملبیاً ) › 
ورواه من طريقين اخرین عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس 
<c ۱۰۹/۲‏ ۱۷۲۰ بهامش فتتح الباري ٠‏ ورواه مسلم من طرق 
كلها عن سعيد بسن جبیر عن ابن عباس , مع اختسلاف في الفاظ 
الحديث ٠‏ منها ( فاوقصته » فأقعصته » فخر من بعره فوقص وقصاء 
فوقصته ناقته , فوقع من ناقته فأقعصته فوقع عن راحلته ۰۰۰ . 
ان رجلا وقصة بعيره ۰ ۰.۰۰۰ فأنه يبغث يوع القيامة ملبيا » فان 
فانه یبعث يوم القيامة ملبها ۰۰۰ ) مسلم ۱۳۱۸ ومابعدما 
وهامش الفتح ۱۰۹/۳ ¢ ۱۲۰ ورواه الثرمذدي عن ستعنيك بسن 
جبیر » عن ابن عباس ایضا من طریق سفیان بن عيينه عن عمر وعن 
سعيك بن جبير 2 وهي عند مسلم ٠‏ ولفظ الترمذي ( اغسلوه بماء 
وسدر وکفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فاته يبعث يوم القيامة 
يهل » أو شك من الراوي - يلبي أ ۱۳۲۰/۲ بهامش تحفة 
الاحوذي والنسائي من طريق ذكره مسلم وفيه ( ۰۰۰ فانه يبعسث 
مجرما ) ۰ السبائي جة / ۳۹ ۰ ورواه في الیحجح ایضنا ۰ ورواه الامام 
الشافعي من طريق ابن عيينه عن عمروو بن دینار قال : سمعت 
سعید بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : كنا 
مع النبي صلى ابله عليه و سام JS ees‏ اغسلوه بماء وسدر وكفئوه 
في بوبيه ولا تحمروا راسه ) ۲۷۰/۱ الام ورواه من غير هذا 
الطريق ۰ ورواه ابن ماخة عن وكيع عن سفياق ۰ ج5/١٠١١٠/‏ رقم 
۶ * ورواه منطريق آخر»ورواه الامام أحمد من طرق عن سعید 
بن جبير عن ابن عباس 5١8/١‏ ۰۲۸ ۰۲۲۸ ۰۳۲۲ ۲:۰ ۰ 
والدارمي حدثنا سلیمان ٠‏ بنفس الطريق الذي عند البخاري ٠‏ سئن 
الدارمي 8٩۹/۷‏ ۰ ولم یذ کر کر الجمیم قوله ( فانه بحشر ۰۰۰ ٠)‏ 
وانظر ۳ ۳۳ ۰ وما تعدا ۰ 


40 


بکلوم.هم و دمائهم فانهم دمر ون وأوداجهم شخب دما 6 قانه يجوز 
أن يكون لقتلی أ حد خاصة لعلو درجتهم » أو لملمه أنهم أخلصوا لله 
فهم شها 'ء حقاً » فاللفظ خاص والتعميم وهم 9 

والشافعي رحمه الله عم هذا الحكم نظراً الى العلّة » وان ذلك 
كان بسسب الجهاد والاحرام » وهذا أسبق الى الفهم » لكن خلافه ۰ وهو 





)١(‏ روى الامام احمد في مسنده : ان النبي صلى الله عليه وسلم آشرف 
على قتلى أحد فقال : ( اني اشهد على هؤلاء » زملوهم بلكومهسم 
ودمانهم ) ۰ ۶۲۱/۵ وابن ماجة ج ٤۸٥0/۱‏ /رقم ٠3161١5‏ 
وقد روي معناه فعند ابي داود ۲۹۶/۶ المختصر للمنذري عن اسن 
عباس رضي الله عنهما قال : آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقتلی احد ان نزع عنهم الحدید » وان پدفنوا بدمائهم وثيابهم ) ٠‏ 
وابن ماجة ( ان پنزع عنهم الحدید والجلود وان یدفنوا في ليابهسم 
بدما هم ۰ 1۸9/۱ /دقم ۵ ۷ ۰ والامام احمد في مسنده دیفس 
لفظ ابن ماجة ر ۰۰۰ وقال : ( ادفنوهم بدمائهم وثيابهم ) ۰ 
ج ۲۶۷/۱ ۰ والجميع عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب ۰ و قاه 
تكلم في علي بن عاصم ۰ تهذیپ التهذیپ ۲2۲/۷ وما بعدها ٠‏ 
وكذلك عطاء بن السائب , مع انه سمع من سعيد دن حبیر فقد کان 
يرفع اشياء لم يكن يرفعها ٠‏ تهذيب التهذيب ۲۰۳/۷ وما بعدها ٠‏ 
والحديث الاول للامام احمد لیس فيه مطعن ٠‏ وقد روي ايضا عن 
طريق اخر عبدالرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابن ابي صعير من 
جابر بن عبدالله قال : لما كان يوم احد اشرف النبي صلى الله عليه 
وسلم على المشسهداء ۰ فقال : ( زملوهم بدمائهم ۰۰۰ ) 
ج ٤١١/٠‏ ۰ ورواه الشافعي : اخبرنا سفیان‌عن الزهري‌و ثبته معمر 
عن ابن أبي الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم آشرف على قتلى 
أحد فقال : ( شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم ) ٠‏ 
۲۹۸/۱ الام * وقام : جاءت من وجوه متواترة بان النبي ضلى الله 
عليه وسلم لم يضل علیهم وقال : زملوهم بکلومهم ) ۰ ۲۷/۱۰ ٠‏ 
الام + وابن ابي ضغير هو عبدالله بن ثعلبة ویقال. له ابن صعير وابن 
ابي صعير ‏ تهذيب التهذیب ٠‏ ج ۱۵/۵ ٠‏ وروی البخاري عن 
حابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ادفنوهم في دماثهم ) 0 
وعنه ( ۰۰۰ انا شهيد- على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم » 
- ۱۷/۰۰/۲ بهامش الفتح. + وابن ماحة رقم (2 .)۱۵٩‏ + 


۳۹۹ 


الذي اختاره القاضي ممكن > والاحتمال متعارض ‏ والحكم بأحسد 
مسألة 
من يقول بالفهوم قد يظن له عموماً ٠‏ وفه نظر » لأن العام لفظ 
تشابه دلاته بالاضافة الى المسسّات » والقائل بالمفهوم لس متمسكاً 
بلفظ » بل بسكوت + 
مساألة 
ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه » وهو 
الندب والعام على الخاص كما بحوز العکس ۰ 
أله 
لا يمكن دعوی العموم في الشترك عندنا > خلافاً للقاضي والشافعي > 
له لم 06 «مثاله e‏ واجارية للمة نه د ¢ 
ينه N‏ سات o‏ مک ال ۱ 
لكن تشابه نسبة كل واحد من آحاد العام على الجمع » ونسبة كل واحد 
من أحاد الشترك على اليدل كما ان شاه نسسة المفهوم £ السکوت عن 
الجمع لا في الدلالة > وشابه نسبة الفعل في امكان وقوعه على كل وجه م 
فهذه أنواع التشابه وهي مختلفة وان كانت متشابهة من وجه فربما يسيبق 
الى بعض الأوهام أن العام يدل على آحاد السمتات لتشابه سة اللفظ 
الما » وهو موجود في المشترك فيثبت فيه العموم > وهي غفلة عن تفصيل. 
هد , التشابهين كما قلنا ۰ 


۳۹۷ 


واحتج القاضي بأنه لو ذکر اللفظ مرتبن وآراد في كل مرة معنی 
آخر جاز » فأي" بعد في أن یقتصر على مرة واحدة ويريد بسه كلا 
الشین مع صلوح اللفظ للکل > بخلاف ما اذا قصد بلفظ المؤمنين الدلاله 
على المؤمنين والمشركين » فان اللفظ لا بصلح لهما + قلنا : فصد دلالته 
على المشين جمعاً مرة واحدة ممکن > لكنه مخالف للوضع » كدلالة 
لفل المؤمنين على الشرکین »> فان العرب وضعت لفظ العين للذهب والعضو 
الباصر على سبیل البدل ٠‏ 

فان قيل : اللفظ الذي هو جقبقة في شيء ومجاز في آخر هل يطلق 
لارادتهما جميعاً كالنكاح للعقد والوطء واللمس للجس والوطء ؟ قلنا : 
لا يمكن عندنا كالمشترنك وان كان التعميم فيه أقرب قليلا ٠‏ 

وقد نقل عن الشافعي أنه قال : أحمل آية اللمس على المس والوطء 
-جسعاً » وانما قلنا : أقرب لأن المس مقدمة للوطء والنكاح أيضاً يقصد 
للوطء فهو مقدمته » فلتعلق أحدهما بالآخر لا سعد قصدهما جسسعاً باللفظط 
المد كور مرة واحدة ۰ 

فان قلت : الصلاة من الله مغفرة ومن الملائكة استغفار وهما معنيان 
مختلفان وقد أأريدا مما في قوله تعالى : ( ان الله وملائکته يصون على 
النبي ) قلنا : هذا يؤيد ما ذکره الشافعي » ويفتح هذا الاب في معنیین 
تعلق آجدهما پالأخر » فان الاستغفار ۳ بالغشبرة > و لكن الأظهر 
عندنا آن هذا انما أطلق على المشين بازاء معنی ا مشتر له » وهو العنابة 
بأمر اشبيء لشرفه وحرمته » والعناية من الله مغفرة ومن الملائكة استنفار ٠‏ 

مسالة 

يدخل الصد تحت خطاب الناس والمؤمنين » وقال قوم + لا فال 

تحته لأنه مملوك فلا يتناوله الا خطاب خاص به ٠‏ 


(۱) سورة الاحزاب آية (5ه) ۰ 


۳۲۹۸ 


وهذا هوس > لأنه لم یخرج عن معظم التکالنف » وخروجه عن 


٠ عج‎ 


مساألة 
تدخل النساء تحت الحكم المضاف الى الناس > فأما المؤمنون والمسلمون 
بوسائر صینغ جمع الذکور » فقال قوم : یدخلن تحته بتغلس الذكسور 
والقاضبي ام »ور ار 
اذا اجتمعوا في الحکم وا رید الاخار فالعرب تجوز الاقته ماد 
oC‏ ل 
فالحاق ۳ به انما یکون پدلبل آخر من قاس » أو كونه في معلى 
سودق ۱ و ما حری میحر اه ۰ 
مساألة 
لا تدخل الأمة تحت خطاب الي صلى الله عليه وسلم ولا النبي 
عن متطابونا > أما الخطاب بقوله تعالی : ( با آیها الذين اموا 
E‏ الس فذحل اللبي تحته » لعموم هذه الألفاظ ٠‏ 
وقال قوم : لا یدخل » لأنه قد خص بالخطاب في أحكام فلا یلزمه 
١‏ الخطاب الذي بخصه ۰ 


نعم 


وهو فاسد > لأنه قد خص امسافر والر یص بو العسد أجکام 6 ولم 
مسألة 
المخاطة شفاهاً لا عموم فيها لجع الحاضرين ٠‏ فاذا قال لعسده 
)١(‏ سورة المائدة آبة ١‏ وغيرها ٠‏ 
(۲) سورة النساء ية ۱ ۰ 


۲۹۹ 


أعتقتكم » فانما یکون مخاطباً من أقبل عليه وقصد خطابه » ویمرف 
بصورته وشمائله ۰ 


فعلی هذا کل حکم ورد بصيغة الخاطة کقوله تعالی : ( يا أيها 
OSES O aN‏ فهو خطاب مع الوجودین في 
عصر الرسول صلى الله عليه وساام» وائيانه في حق من یحدث بصده 
بدليل دل على أن كل حکم ثبت في عصره فهو دائم على كل مكلف الى 
يوم القامة > ولا شت ذلك أفاد مثل هذه الألفاظ فائدة العموم » لاقتران 
الدلل الآخر بها ٠‏ 


فان قبل : فاذا كان الخطاب خاصاً مع شخص مشافهة أو مع جسم 
بدل على عمومه لغیر هم © کتوله سال : ( وما ار سلناله الا كافة 
للداس )۴۴۱ وقوله ( فاتقون يا أولي الأاباب )2*7 وقوله عليه السلام ( بعشت 





(۱) سورة الائدة آبة ۱ ٠‏ 
(۲, سور النساء آية ۱ ۰ 


(؟) انما زدت قولي : لغيرهم ‏ لدفع ما يقال : ان هذا تکرار لا سبق 
من قوله : الخاطبه شفاها لا عموم فيها 2 وحاصل الدذع . أي هی 
سبق في خطاب القي الى جماعة مشافهة وتردد بين 0 بعضهم أ 
ای طايه الاي الى ی سکع لياه 
المتكلم حال نفسه تجو ‏ : « وما ارسلناك الا کانه للناس » فى ( دعشت 
الى الناس كافة ) وذكر معه لفظ عام کلفظ الناس في المثالين » وف 
خطاب توجه الى جماعة علم دخولهم . ولكن تردد بين ارادة غرم 
وعدمها » فتدیر ۴ 

(5) سورءة سباً آية ۲۸ ٠‏ 


(9) سورة آية 


۳۰ + 


اس وه و عدت ی الأحمر والأسود 0 9 ۰ فلا لض ج25 عرف 


العحاية عموم 0-0 الثابت في عصيره للاعصار كلها بقر ان كثيرة 6 
وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورة ٠‏ 





0) 


روى البخاري في صحیحه من طردق هشیم قال : اخبرنا سيار قال 
حدئنا يزيد الفقير قال : اخبرنا جابر بن عبدالله رضی الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسام قال : ( أعطيت ما لم يعتلهن أحد قبلي › 
نصرت باارعب مسيرة شهر ,2 وجعلت لي الارض مسحدا وطهورا ١‏ 
فایما رحجل‌من أمتي آدر کنه الصلاة ة فلیصل»واحلت لي!لغنائمولم تحل 
ار ل ا ع الور ا 
ودعشت الى الناس عامة ) ٠‏ بت ۲۱۹/۱ وما بعدها ورواه مسلم عن 
آخر عن ابي هريرة رضى اله عنه بلفظ ( ۰۰۰ وارسات إلى الخلن 
كافة ۰۰۰ ) ۰ جه /ه بهامش النووي ۰ ومن الطریق الذى ذكره 
البخاري رواه النسائي بلفظ ( وبعثت الى الناس كافة ۰۰۰ ) ج /١‏ 
9 وما مدعا ۰ وكذلك اندارمي .ی ؟ ٠‏ وروى الامام احمد 
من طريق آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما ثنا عبدالعنمد ثنا 
عبدالعزيز بن مسلم نا يزيد بن مقسم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : (اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا آقولهن فخرا » بعشت 
الى الناس كافة ) ۲۰۱/۱ ۰ ورجاله قات ٠‏ ويزيد بن مقسم ذكره 
این حبان في الثقات نقلا عن تهذيب التهذيب ج ٠ 555/١١‏ 

أما لفظه صلى الله عليه وسلم ( وبعثت الى الاحمر والاسود ) ٠‏ 
رواه الامام مسلم من طريق هشیم عن سيار عن يزيد الفقبر عن جابر 
دعن اه E‏ رشو اه ENE‏ عبت 
خمسا لم يعطهن ٠٠٠‏ ویعشت الى کل آحمر وأسود ٠‏ ) وعن ابي 
بكر بن أبي شيبة حدثنا هشیم ۲/۵ ۰ > بهامش النووي ٠‏ ورواه 
الدارمي من طريق دحيى بن حماد ثنا ابو عوانه دن سلبانم بن مجاهد 
عن عبید بن عمیر عن ابى ذر رضی الله عنه ان النبي صلى الله علبه 
وسلم قال : ( ۰۰۰ بعثت الى الاحمر والاسود ) ٠‏ ج ۲۲/۲ ۰ 
0 الامام احمد من طریق عبدالصمد ثنا عبدالعزیز بن مسلم ثنا 

بد بن مقسم عن ار ی ان رسول الله صلی الله 
u‏ قال : ( ۰۰ بعثت الى الناس كافة الاحمر والاسود ۰۰ ؛ 
خا ۲۰۱/۱ وروا!ه طریق السند ۰ ج١/‏ 550 > وفيه علي بن 
عاصم وقد تكلم فيه ۲۶6/۷ تهذیب التهذیب ٠‏ 

ورواه من طرق عن ابي موسی رضی الله عنه ( ۰۰۰ عشت الى 
الاحمر والاسود ٠٠‏ ) الستد ۱/4 ٠‏ وعن ابى ذر رضی اله 
عله ۰ ( ۰۰ وبعثت الى الاحمر والاسود ٠٠‏ ) ی ۵ ۱۵ < ۱۸ , 
۱ ۹۲ °۰ 


۳۹ 





فان قل : فهل يدل علنى عموم الحكم أنه کان اذا آراد التخضمر 
خصض وفال : تحزي غنك لاعن ألحد بعدك ؟قلن. : لا > ليه ذکرةه: خث 
قدم عموماً » أو حيث توهم أنه يلاظرن ی ری 
قوله تعالى : ( <الصمة لك من دون المؤمنين الاح يدل على ان الخعاب 
فغه بدون ذلك القند خظاب مع الا لا:ذکر ناه ٠‏ 

۳۹ ۳ . 

من الصیغ ما یفلن به العنوم وهي الى الاجمال أقرب » کمن بتمسك. 
في ايج اب الوتر بتوله تعالى : (.وافغلوا الخير )۲ لأن ظاهر الأمر 
وکمن بتسك بقوله تعالى : ( ولن بحمل الله للکافرین على اللمؤمنين, 
سسالا 9 € ۳ بو له ) ۷ سوي اصحاب الزار وأصحاب اڪله 5 
في منم قال السام بانذمي لا ون ید منع السلطنة > الا دا دل عليه 
الدليل ٠‏ والثاني يضد أن ایجاب القصاص تسوية بینهما ۰ 

هذا كله محمل » والخير والسسل والاستواء الى الاجمال أقرب > 
و بنضم ١‏ له أن ای یت 
محهولا ر کون الا في محهو لا اا 

ولیس من هذا القیل قوله صلی الله عليه وسا : ( في ما سقت 
السماء العثمر )© لأن”"2 صيغة ما صينة شرط وضع للعموم ٠‏ نعم تردد 





٠ ۵۰ سورة الاحزاب آية,‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية ۷۷ ۰ 

۲( سو رة النساء آية. ۱ ۰ 

5( سورة الحشر آية N‏ 

(د) أي وا كان الباقي مجیول الكمية لم يتحقق فيه العموم 

7( وقالقوم : : لا يتمسك به. بعموم » لانالمقصود ذکرالفصل. بن. العشر 
وش .»لین ا اراي ا 
ا 


۳۰۲۷ 


الافعي في الببغ في قوله تعالى : 9 وزأحك” الله البيع )۲۱ هل هو عام أو 
محسل > لااختمال كلؤن اللام: لتعريف ل ره 
الشرع ,شروطه *٠‏ 





عوجي وجو 
الخاطب ( بالكسير ) یندرج تبعت خظابيه العننام > وقال قوم 0 
دزیم یه ديل اه ارق كل ی ء ) ولا بدخل هو تعالى. فه ۰ 
وهذا فاسد > لأن الخطاب عام:» والقر ينة هي التني. أخر جت المخاطب 
مما ذکزوه » ثم يعارضه: قؤله تجالى : ( وهو يكل شي ععلم ۲ وهو 
تعالى عالم بذانه ٠‏ 
مساألة 
الفرد وان لم .يكن على صبغة الجمع يفند الغموم في ثلاثة مواضع 
ر أحدها ع : 
ما اذا دخله الألف واللام ولا عهد ۰ 
( الثاني ) : 
أن بقع في حيز النفي وهو نكرة » لأن النفي لا خصوص له > بل 
هو مطلق » فاذا أأضيف الى منكر لم يتتخصتّص »> بخلاف الاابات > اليه 
بتخصص في الوجود » فاذا آخر عله لم بتصور عمومه » واذا اطا الى 
مرو احم 
( الثالث ) : 


أن يضاف البه أمر أو مصدر » والفعل بعد" غير واقم » بل منتظر 





(۱) سورة البقرة آية ۲۷۵ ٠‏ 
(۲) سورة البقرة آبة ۲۹ ۰ 


۳۳ 


n‏ و م رو ا 
كقوله : ( اعتق رقبة )220 وقوله تصالی : ( فتحرير رفبة ) ' بخلاف 
أعتقت رقة » فانه اخار عن ماض قد تم وجوده ‏ ولا يدخل في الوجود 
إلا فمل خاص ۰ 

مساألة 

صرف العموم الى غير الاستغراق جائز » وهو معتاد » والی ما دون 
أقل الجمع غير جائز ۰ 

ولا بد من بان أقل الجمع » وقد اختلف فيه > فقال ابن عباس 
والثمافعي و حنفه : بلایه > وهکذا یظهر من مذهب ابن مسعود ٠‏ 
وقال عمر" وزید بن ثابت : انه اثنان » وبه قال مالك وجماعة > واختاره 
القاضي > واستدل باجماع أهل اللنة على جواز اطلاق الجمع على ائتین 
في فولهم فعلتم وفعلنا وتفعلون » وقد ورد به القرآن في عدة آيات کتوله 
تعالى في قصة موسی وهرون : ( انا ممکم مستمعون )0 وفي قصة یوسف 
وأضه ( عسى الله ان ا بهم ا)0 وفي قصة داود وسلمان 
( وکنا لحكمهم شاهدين )2290 ۰ 

والجواب عنها برد الجمع الى ما فوق الاثنين تصنف لا يرتكب الا 
اذا شت استحاله اطلاق الجمع على الاثنين لغة ۰ 

فان قل : هنا أدلة أربعة « ٠‏ 
( الاو ) : 

أن الاثنين لو كانا جمعاً لكان فعلا جمعاً كفعلوا » ولجاز اسناد فعلا 


(۱) تقدم ذکره * 

(۲) سورة النساء آية (؟8) ۰ 
(۲) سورة الشعر!ء آية (6۵) ۰ 
(5) سورة پوسف آية (۸۲) ۰ 
(۵) سورة الانبیاء آية (۷۸) ٠‏ 





r n‏ لاست مس سح يحي مي م حي الس سي اطي 


۳ 


الى ثلائة فصاعداً مثله ٠‏ قلنا : فعلوا جمع مشترك بين سائر آعداد الجمع > 
وفعلا جمع خاص ؛ لأن الجمع لا يستدعي الا الانضمام > وذلث بحصل 
في الائنين » وهو كالعشرة فانه اسم جمع » لكن جمع خاص فلا يصلح 
لذيره » وكيف ینکر کون الاثنين جما > ويقول الرجلان اجن فملنا ؟ 

فان فل : والواحد يقول : ذلك أيضاًء کقوله تصالی : ( انا 
آنزلناه ) ٠‏ قلا : ذلك محاز الغاقاً ٠‏ 
( الثاني ) : 

انه أجمع أهل اللنة على أن الأسماء ثلامة أقسام » واجد ومثنى 
وجمع > »> كر جل ورجلان ورجال » فلتكن متباينة ٠‏ فلنا : انهم ما فإلوا : 
الالو ل ا ور ري صا اص ی 
كالشرة + ولوا الال تفر اة 
١‏ الثالث ) : 

انه فر ق في اللسان بين الرجال والرجلين » وما ذكرتموه رفم 
للفرق ٠‏ قلنا : الفرق أن الرجلين جمع خاص > وهو للائنين » وإلرجال 
اسم جمع مشترك e ٠‏ 
« الرابع ) : 

قولهم : لو صح هذا لصح أن يقال : رأيت اثنين رجال » كما 
يقال : رأپت ثلاث رجال ٠‏ قلنا : هذا ممتتع » لأن المرب لم تستعمله 
حكذا ۰ 

وباليجملة قبن يرد الجمع الى الاثنين يفتقر إلى ديل أظهر ممن 
يرده الى ثثلائة > وأما اذا رده الى الواحد فقد غير اللفظ النص بقريئة ٠‏ 

فان قبل : فقد يقول لامرأته : أتتكلمين ایرجال ؟ ويريد رجلا 
واحدا ۰ قلنا : ذلك استعمال لفظ الجمع بدلا عن تفيل الواحد ۾ لتعلق 
غر خی الزوج لجنس الر جال > ولم یقصد بالر جال رجلا واحداً ٠‏ 


۳۰ 


كت 


الباب الثالث 


۱ رت ا 50 ی و ان س بدلیل المقل 
او السیمع او رما وفلما بوجد عام لا بحصمن » مثل قوله بول : 
( وهو يكل * شيء عليم ٩)‏ » وتلك الأدلّة آنواع سبعة ۰ 
( الاول ) : 

1 الجس > وبه خصص قوله تعالى : ( وأأنبت من كل شيء )۳ اذ ما 
کان, في .يد سلمان لم يكن في يدها » وقوله اما ار 
وبتها.)0"© وما دمّرت آشاء كثيرة کالحال ۰ 
ر الثاني ) : 
العقل » وبه خصص فوله نعالى : ( الله خالق كل شيء )۵ اذ خرج 
عنه ذانه وصفاته > فان القديم لا تعلق به القدرة ٠‏ 


.فان فل : العقل لا بخصص لوجهن : | ١‏ 5 


( الأول ) : 
أن الخصص وجب تأخره عن العام » والعقل متقدم عله ٠‏ 
( الثاني ) 


أن التخصص اخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ » وخلاف 
المعقول لا يتناوله اللفظ ٠‏ قلنا : قال بعض : لا يسمى العقل مخصصاً لما 
ذكرتم » ولكنه نزاع في العبارة » فقد بسنا أن تج نخصيص العام مخال » لكن 





(۱). سورة البقرة آية (۲۹) ٠‏ 
(۲) سورة النمل آية (۲۲) ۰ 
(۷) سورة: الاحقاف آية (۲۵) ٠‏ 
(5) سموزة الزمر آية (۳) ٠‏ 


۳۰۹ 


الدلل یعرف أن أن المتكلم أراد باللفظ الوضوع للعسوم معنى خاصاً > 
ويمكن أن یعرف العقل أن الله له تعالى لم يرد بالشيء في قوله : ( خالق 
کل ي( اكنؤايه اف ون وهو وان كان متقدماً على النزول > 
اه o lG‏ 
داخل تحت اللفظ لغة > ولكن يكون قالله كاذ » ولا وجب الصدق في 
كلام الشبارع ان أله نه _یمتع دخوله تحت الارادة. ."0 
ر الثالث ) : 
۳ الاجماع » ویخصص ۳ > لأنه يتطرق الله الاحتمال > ٠‏ والجماع 
اطع لا يحتمل الخطأ » ولا 27 تقضي الأمة في بعض مسمیات العام > بخلاف 
موجب العموم > الا عن قاطع بلغهم في نسخ الفظ الذي "ريد به المموم > 
أو في تخصصه.» أي ۳ دخولبه .تحت الارادة عند ذکره 3 والاجماع. 
أقوى من النص الخاص » لأن النص یحتمل نسخه > والاجماع لايخ > 
لا نعقاده بعد انقطاع الوحي ۰ 
درا 

٠٠‏ التص الخاص > كتخصيص قوله صلى اله عليه وسلم : ( انس في 
ما دون خستة أوسق صدقة ٠)‏ » لعموم قوله : ( في ما سقت السماء 
الیش )۱ 1 * وقد ذهب قوم الى أن الخاص والعام یتعارضان > » فیجوز أن 
كان الخاص سائقاً » وقد.ورد العام «تفده الارادة العموم و نسخه » از العام 
سابقاً » وقد آرید بة العموم ثم نس باللفظ الخاص بمده, ۰ واذل أمكن 
ا یتحکم بحمله على البيان دون النسخ ؟ ولعل 
العام هو الذي تأخر وأ'ريد به المموم وينسخ به الخاص ۰ 





(۱), سورة الزمر آية ؟5 ۰ 
۵9 تقدم ذکره ۰ 
(5) . تقدم ذکره ۰ 


هد وها هو ال الختارة آلقاضتي ٤‏ والاضخ عنم الخاض » لأن 

لي ل و ال 
خروجها عنها » فهو ابات وضع ورتم له بالتوم NE‏ الخاص 
الفقند العام قغالب معاد » بل هوا الأكثر > والنسخ كالنادر » ويشهد بسا 
گر ناه" سیر الصحابة غ فانقم کانوا بسآزعون الى الحكم بالخاص علسی 
العام » ولم .یشتفلوا بطلب التارريخ والتقدم والتاخر اللازم للشسخ ٠‏ 
ر الخامس ) 
7 المفهوم بالفحوى » كتحريم ضرب الأب المفهوم من النهي عسن 
الأثيف » فهو قالع كالنص » ویخصص نحو من اساء الك فاضربه بغير 
الأن » ومفهوم المخالفة عند القائلين به أأيضاً كالمنطوق > حتى اذا ورد عام 
في ايحاب الزكاة في الننم والنعم ثم قال الشارع : ( في سائمة الشم 
زكاة ٩۵)‏ أ ارج مفهومه المعلوقة عن .عموم اسم الغنم والنعم ۰ 





)١(‏ روی المخاري ف صحیحه : حدثنا محمد بن عبد‌الله بن الثنسی 
.م .. الانصاري قال : حدئنی تمامة .بن يداه بن انس ان آنسا حدثه ان 
ابابکر رضی اس عنه يتب له هذا إلكتاب )ا وجهسه الى البحرين : 
( بسم الله الزحمن الرحیم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسبلم على المسلمين . والتي أمر الله بها رسوله . “لين 
+ بنالها مال مسلمين بملىوجهها فليعطهاء ومن‌سال فوقها فلا یبط ۰۰ 
. وف صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أريمين الى عشرین ومائة اه 
ا ) ج ۲۵۱/۷ وما بغدما بهامس فتح الباري ٠‏ وابن ماحة ٠‏ 
, جدئیا مجمد ین بشيار ومحمد بن بچیی ومحمد. بن مرذوق .قالوا. حدثنا 
محمد بن عابتو بن الثبنى حدئني (ٻي عن ثمامة چ۱/ ام ° 
قال الحافظ این حجر : وعبداله بن الثنی اختلف فيه قول ابن 
معين » فقال مرة صالح + وقال مرة لیس بشیه ء س وكذاك الداقعلنی - 
وقواه ابو زرعة وابو حاتم والعجلی - وولقه الترمذي وذکره ادن 
حبان ف الثقات ۰ فشح الباري ع ی تن التهسة ب ست ۵ / 
٠ ۲۸۸ ۷‏ 233 
قال : قال العجيلي لا يتابع في اكثر حديثه + تولاتن اا 
ج ۲۸۸/۵ ۰ 








۳۰۸ 


: 'السادس 00 


فل الرسول ضلى ال عليه وسل اذا عرف من قوله أنه صد بب 


پان الأحكام » كقولة. : ( دوا 2 عي مناسککم 2200 فان لم يعرف فصد 
السان > فذا ناقض فعلّه لحكمه فلا يرفع فملله أصل” الحكم » لكن قد 


اح حو ی ی اد هی و 


eT‏ علد اما 
احمد في المشند ۰ حدثنا ابو كامل ثنا حماد بن سلمة قال : 
هذا الاب من ُمامة بن عبدالك بن انس عن اس بن مالك ان ا ابا 


ټګر رضي ايله عنه ۰.۰ ۱۹/۱ » 


قال الحافظ ابن خجر : وقال اسحق بن راهوية في تشه 
اخبرنا النغر بن شمیل خدئنا حماد بن سلمة اخذنا هذا الكتاب من 
ثمامة يخلائه عن آنس عن النبي ضلی الله غلیه وشام ۰ فذكرة ٠‏ 


> ال ابن حجر : فوضح أن حّفادا سمعه من ثمامة وأقرآه الكتاب . 
فانتفی تعليل من اعله بكونه مكاتبة » وانتفی تعليل من أعله بتکون 


عبدالله بن الئنی لم يتابع عليه ¡ فتح آلباري ج۲۵۱/۴ 1 
وقد روى هذه المتابعة النسائي عن شم لح 2 التغمأن قال : 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبدالله للك ۱/۱ , ۸ ۰ 
وابو داود عن فوستی بن استاغل ٠‏ تنا حمناد ۰۰ لك كته ۰ 
والحاكم ٠‏ قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا » انما 
انتفرد باخراحه البخاري من وجهة آخر عن ثمامة » وحديث حماد أصيح 


2 و أشدفق ی ای ارد 4 وقد أفرة الذهبي ٠‏ نی ۱ ۰ 


(1) 


N 

وقد و لهذا الباب کل من ا عن الک دن المبارك 5 
عباد بن عوام وابراهيم بن صدقة عن سفیان بن حسین عن الزهري 
عن عقر ان النبي صنلی الله عليه ولم كثب الضندفة » وكان في الغنم 
في كل اربعين سائقة ۰۰۰ » ج ۲۸۱/۱ ۰ وروی البيهقي غن النبى 
صلی الله غليه وسلم انه كثب الى أعل اليفن بكتات فذگر الندیت ۰۰ 
و كل از بعین شناة سنائمة شام ۰۰ ) لى E‏ ۰ والحاکم ی ۸ 
۵ * وفیه عمر وابن خنزم ۰ ۱ 

قال الحاقظ ابن خحر : قال انن حزم : غذا الکتاب د آي کتاب 
أبي نكر وضي الله غنة في نهاية الصحة » عمل به الصديق تحط سم 
و و 99 
تقد تقدم ذکره ۱ 


۳۰۹ 


بو جك ل لي ال ی 
بت" كأحدكم اني أظل” د رك بن ودی 111 فیتن أنه لم 
برد بفعله بان الحكم a‏ 
السايع ) 1 
۱ و لذ له وس اعد ا امن أشي هل یاون 
موجپ العموم > وسکوته یحتمل سخ أصل الحکم أو تخصیص ذلك 
السخص بالنسخ في حقه أو تخصیص وصف وحال ووقت ذلك الشسخص 
ملابس " له فشارکه في الخصوص من شارکه في ذلك العنی > فان كان 
ثبت ذلك الحکم في کل وقت وحال >.تعیّن تقریره لکونه نستخاً على 
الحملة | أو في حقه خاصة » والستقن حقه خاصة » لكن لو كان من 
اسه اوسن بعل على النبي عليه الشلام أن بين اختصاصه بعد أن آفهم 
أمّته أن حكمة في الواحد كحكمه في الجماعة » فبدل تقريره من هذا 
الوجه على السَسخ المطلق ۰ 
۱ ثم هنا ثلائة أمور تن" مخصصات ولست بها ۰ 
«الاول ) : 
عادة 5 » فا قال لجمع من آنه : حت رکشت" عليكم الطمام” 
والشراب" » وكانت عادتهم تناول” ل SS‏ 





( روی هذا الحديث بألفاظ متعددة ومن طرق 2 ۰ روي عن عائسة 

وابن عمر وانس وابي هريرة وابي سعيد وعلي وبشير بن الخصاصية 

رضي الله عنهم ٠‏ البخاري ج ۱۷١/٤‏ وما بعدها بهامش فتح الباري 

۱ واج ۲۳/۱۳ ۰ ومسلم ج ۲۱۱/۷ وما بعدها بهامش النووي » وابو 

داود ج ۳۲۰۹/۲ > ۲۰۷ , والتسرمهذىي ج ٩۹۵/۲‏ هامش تحفة 

الاحوذي 3 والدارمي ی ۷/۲ ۰ ۰ والامام اجك ی ۳۳/۲ ۶ ۲۳۲۱ , 

۵۱ 24 < ENA ۰ ۳۷ ۳۵۵ «YAN «< TY ۰ ۲۵۷ ۶ 

وج ۰۱۲۶/۲ ۰۱۷۰ ۲۰۰ ۰ ۲۱۸ < ۲۸۸ < > ۱۲۹۱/۱ ۰ ۲۶۲ , 

٠ ۸‏ وعن رجل من الصحابة لم يذكر اسمه ج ۳۱۶/۶ ۳۱۵ ۰ 
وحديث ابي سعيد انفرد به البخاري ٠‏ 


۳۰ 


متادهم » بل يدخل فيه ما لا ياد في آدضهم » لأن الحجة في لفظه وهو 
عام » وألفاظه غير مبنة على عادة الناس في معاملاتهم > وهذا بخلاف لفظ 
الد”ابة » فانها تحمل على ذوات الأربع لعرف اللسان في تخصیصها بها » 
.وأكل ١‏ النواة ع ال و وان كان لا يعتاد فعله > 
هفرق بين أن لا يعتاد الفمل وبين أن يعتاد اطلاق الاسم على الشيء ٠‏ 
وعلي ۱ ایند فان ااي توت ی ریت راف من انالف > لکن لا 
توثر في ضير تخطاب الشارع ایاهم ٠‏ 
۰ الثاني ) : 

مذهب الصّحابي ذا كان بخلاف السوم » فیجمل مخصّصاً عند من 
بری.فول الصحابي ححة جب تقليده 6 وقد افسدناه ۴ و کذ لك تخصص 
الزاوي برفع المموم عند من يرى أن مذهب الراوي يقدم على روايته 
اذا خالفها » وهذا أيضاً مما افسدناه ٠‏ 
ب« الثالث ) : 

ورود العام على سسب خاص » فانه جمل دليلا على تخصيصه به علد 
شوم » وهو غير مرضي عندنا كما سبق تقريره ٠‏ 

اذا ورد خبر الواحد مخصصاً لمموم القرآن * فقال قوم : بتقديم 
السسوم علي ان ووم بتقديم الخبر » وتوقف قوم الى ظهور 0 
آخر » وفصّل قوم فقال : ان كان العموم ايح امسو د 
قاطع فالضر أولى » والا فالعموم ۰ 

" الرجحون للعموم بمسلكين . 

۲ السلك الاو ) : 

ان عموم القران مقطوع به > وخبر الواحد مظنون ۰ واعترض 
:عله بو جوم : 

۳۱ 


ر الاول ) : ۱ ۱ 
ن فتخول. أسل مع الخشومن في الوم > گنه هرادا بى اسسا 





منوت فلت نتعفاً پستند الى صفة العمؤم » وقد أنكره الواقضة وژعموا 
أنه تحتل » » فگیت یشم کون أسل الكتاب مقطوعا به في اما لا يفطم 
بكوته مر ادا بلفثله ٩‏ 
ر الثاني ) : 

أنه لو كان مقطوعاً به للزم تکذیت الراوي قظماً » ولا شك ف 
امكان صدقه ٠‏ 


فان قل : فلو قل استغ فضدفه آیضاً ممن » ولا يقبل ٠‏ قلنا : 
ی الال E‏ 
ا . 
( الثالث ) : 

أن براءة الذفة قبن ؤروة آلستنغ فطعي ۶ ثم ترفع. بخ الواحد لأنه 
مقطوع به بشرط أن لا يرذ شع ۶ ومنناه التتحر اذا صت في كوز مقطوع 
بطهارته » لكن بشرط أن لا يخ عدل بوفوع نجس فه » وكذلك. 
ا قوط أن لا بوره امن و 

( الرابع ) 

آن و جوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالاجماع * وائما الاختمأل. 
في صدق الراوي » ولا تكليف علبنا في أعتقاد صدقه » فان تحلیل آلبضم 
واجب موی و ال سین ی 
به » وكون العموم مستغرفا غير مقطو به 

فان قبل : انما يجب العمل بخبر لا يقابل عموم القرآن ٠‏ قلنا + 
يعارطنة انه له آنما تب العمل بعموم لا تخضصه تخذيث نض تلقلة عذل ۰ 


۳۱۲ 


ر المشلك الثاني ) 
قولقم at‏ أو با + أسا سا اللسخ فلا 
يشت بخر الواحد » وأما الان فمحال > » اذ السان ما ي يقترن بالان م وما 
یعزفه الشارع آهل التواتر حتی تقوم الحجة به ٠‏ فلنا : هو بان ولا یجب 
قنرانه عندنا » ثم ما يدزيهم أنه كان متراخيً » فلمله وقع متترنا »ولا 
لم يرد اقترانه » وأما وجوب تعريفه لأهل التواتر فة ھک 
العمل جاز تكليفهم بقول عدل واحد » ثم لمله ألقاه الى عدد التواتر 
قبل النقل أو تسوا أو هم" أحياء لكن ما لقينا منهم الا واحداً ٠‏ 
ونحیحة اللقدمين للخس : أن الصحابة ذهنت الله » فخصصوا عموم" 
قوله تنالی : ( وأحل” لکم ما وراء ذلکم ٩۳6‏ برواية أبي هريرة : (أن 
لزألا تکح علی عمتها وغه وعموم اية المواريث بروايته عنسه 
لد ی نا 
الى نظائر لا تحصی ٠‏ 0 


إل سورةٌ النساء أيه ر٤ ٠‏ 

() تقلنم ذكرة ٠‏ ۱ 

۰ نقدم ذکره‎ (f) 

(18 رزوی آنو داود : حذثنا موسى بن استماعيل ثنا حماد غن حبیب العلم 
: ,.عنا عمزو بن شيب عن أبيه غن جدة عبدالتة بن عسو قال 0 
رسول الله ه صلي . الله عليه. وسلم : ( لا يتوارث آهل ملتين شتی 

ج ۰۱۲۵/۲ 55( /رقم ۲۹۱۱ ۰ وزژاه آخمد من طریق 9 عن 
یعقوب بن عطاء وغیره عن عمرو بن شعیب ٠‏ بدون لفظ ( شتی 
و ۱۷۸/۲ , ورواه أيضا من طردق روج ثنا شنعبة ثنا غامر الاحول. 
عن عمرو بن شعيب کلفظ أبي داود 5 ج ۱۹۵/۲ 2 0 
آخر عن عمزو بن شعيب آیضا رواه البيهقي بلفظ أبي داود  ٠‏ 
طریق آخن عن عمرو ایضا بلفظ ( ٠٠٠‏ ولا یتوارئون اهل 0 
ج ۲۱۸/۹ ٠‏ وروی ابن ماجة من طريق آخر عن عمرو بلفظ ( لا 
یتوارث ال ملتين ) ٠‏ ج ۹۱۲/۲/رقم ۲۷۲۱ ۰ ورواه الترمدى 
من حديث جابر ج ۱۸۳/۳ بهامش التحفة ۰ وروی الحاكم والبيهقي 


۳۳ 


واعترض عليهم بأن هذا لیس قاطعاً بأنهم رفعوا العموم بمجرد قول 
الراوي » بل ریما قامت الحجة عندهم على صحة قوله بقرائن وأدلة سوى 
مجرد قوله ٠‏ 

وححة أهل التوقف > وهو اختبار القاضي : أن العموم وحده دليل 
مقطوع الأصل مظنون الشمول » والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع 
به في اللفظ والعنی » وهما متقابلان > ولا مرجح » فیتعارضان ويرجع الى 
دلبل اخر ٠‏ ۱ 

والختار أن خبر المدل أولى » لأن سکون اللفس الى رواية عدل 
واحد کسکونها الى عدلين في الشهادة > أما اقتضاء آية المواريث الحكم 
في حق القائل والكافر فضعيف » وكلام من يدعي اجمال العموم قوي > 
وكلام من لا يجمل خير الواحد العدل ححة في غاية الضعف .00 

مسالة 

اختلف الذاهبون الى حجية كل من العموم والقباس منفرداً في 
القباس على نص” خاص" اذا قابل عموم نص" آخر ٠‏ فذهب أبو حشفة 
ومالك والشافمي والأشعري الى تقديم القباس على المموم > والجبائي 
وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء الى تقديم العموم » والقاضي وجماعة 
الى التوقف > وقوم الى تقدیم القباس الجلي عليه دون الخفي » وعسی بن 
ابان الى تقديم القياس على عموم دخله التخصيص > دون ما لم بنخله ۰ 





من طرق عن ابن جريج عن آبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرث المسلم النصراني 
الا أن یکون عبده أو أسّته ) الستدرك ج ۶ - والبيهقي 
ج ۲۱۸/۲ ٠‏ وروی الدارمي من حدیث محمد بن عیسی ثنا شريك 
عن الاشعت عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ( لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا الا الرجل يرث عبده 
أؤ آمته ) بي ۳۲۷۰/۲ ۰ 


5 


« الاو ) 
e‏ يقدم الفرع على الال 
شرض من وجوه ' 
8 


أن القياس” فرع" نص* آخر » لا النص الخصص به > والنص 
تارة بخصص بنص وتارة بمعقول نص آخر » ولا معنی للقیاس الا معقول 
النص وهو الذي يُفهم الراد" من النص » واذا خصصنا ,قباس الأرز" 
على الب" عموم قوله تصالی (٠:‏ وأحل" اله" البيع ورم التبا )200 
لم سس اا د الأرز” فرع حديث”" الب" لا فرع" 
آية احلال 0 





() سورة البقرة آية ۲۷۰ . 


(5) أي حديث النهي عن بيع البر بالبر الا مع الحلول والتمائل » ونصه 
( ولا البر بالبر الا هاء وهاء ) : 
روی البخاري من طریق عبدالله بن بوسف حدثني مالك بسن 
بصعم ابن عير ری نهنا ان الدبر على ر 
: ( البر بالبر ربا الا هاء وهاء ۰۰ °( + ۲۱۵/6 ۰ ۳۱۱ 
a a‏ اله 
آوس ۰ والاول اسماعیل حدثني مالك عن ابن شهاب ۰ ورواه مسلم 
من طریق عن ابن شهاب آیضا ۰۰۰ فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : ۰۰۰ فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( ۰۰۰ والبر 
بالبر ربا الا هاء وهاء ٠٠‏ ) ج ۰۱۱/۱۱ ۱۲ وزواه من طریق آخر* 
ورواه الامام آحمد من طریق عن سفیان عن الزهري سمم مالك بن 
أوسن بن الحدثان سمع عمر رضي الله عنه ج ۲8/۱ ۰ 4۵ ۰ وابن 
ماجة من طریق آبي بكر بن أبي شیبه » وعلي بن محمد ۰ وهشام 
بن عمار » ومحمد بن الصباح قالوا : ثنا سفیان بن عييئة ۰۰۰ كما 
عند البخاري ومسلم وغیره ٠‏ سنن ابن ماجة ج ۷۵۷/۲ ٠‏ وأبو 
داود من طريق عبدالله بن سلمة القعنبي عن مالك ج ۲8۶/۲ ٠‏ 


وام 


ر الثاني ) : 

یه ارم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد لأنه فرع له يثبت. 
بأصل من کتاب هه 

فان قل : خبر الواحد ثبت بالاجماع لا بالظاهر والنص ٠‏ قلنسا: 
و کون القاس ححة ست اش بالاجماع » ثم لا مستند لاجاع سسوی. 
النص » فهو فرع الاجماع » والاجماع فرع النص ۰ 
( الحجة الثانية ) : ۱ 1 0 ۱ 

۱ انه انما يطلب بالقياس حكم ما ليس تطوقبه ‏ لأن زيدآ في قول 
اقتلزا ال مركين لبس كما في قوله اقتلوا زيداً والأدز في قوله تال + 
و الله البع لس كقوله : بخسل بسع الأرز” بالأرز” «تفاملا 
ومتمائلا » فاذا کان کونه مراداً بها مشک وکاً فه كان کونه منطوقاً مشک وکا 
فه أيضاً ۶ والدلل عله جواز تخصیصه بالعقل القاطع » ودلل العقل. 
لا يجوز أن يقابل النطسق الصریح من الشارع > لأن القطصات. 
لا تعارض ٠‏ : 0 
7 فان قبل ما خرجه العقل عرف ألة لم 'يدخل “بحت القموم ۶ قلنا : 
ان آردنم أنه لم يدخل تحت لفظه منمناه أو لنم یذخل تحت الارادة 
فسنم + وكذلك القاض برتقا ذلك لا فرق 26 
( الحجة الثالثة ) : ۱ 

انه قال عليه ألسلام لمماذ رضي .الله عنه : ( بم تحکم ؟ فقال : بكتاب 
اله ٠‏ قال : فان لم جد ؟ قال ا 
وال : أجتهد رأبي )۳ ٠‏ فأخّر الاجتهاد » فكيف یقدم على: الكناب ؟ 
قلنا : کونه مذكودا في الكتاب مبني على گونه مراد بلسوم وهو مشكوك 


۳ 


م سوزة البقرة آية ۲۷۵ ۰ 
)5 تقدم ای 


۳۹۹ 


فة » فکونه في الکتاب مشکوك فيه » ولذلك جاز لعاذ رضي الله جنه ترك 
العموم بالخر التواتر » وخر الواجد ونص الکتاب لا يترك له > الا 
أن كون اه بسانا لمعنى الکتاب » والکتاب یبن الکتساب والسينة تین 
اليه رة بلفذ وأخرى بمعتوله ۰ 

وحجاج من قدم القاس اننتان : 


( دول ) : 
ان الهموم يحمل المحاز ٤‏ والخصوص والقباس ! لا یحتمل شا 
.من ذلك » ولأنه یخصص المموم بالنص الخایص مع امكان کونه مجازاً 


.أو مؤلا فانقاس أولى ۰ 
واعترض نان ات ان الغلط في القباس لس بأقل ممن ۱ حتمال 
.الخسوص والحاز في العام » بل ذلك موجود في اصل القاس ور 
:ضعف ما بختص به من احتمال الخصوص والحاز » اذ القاس ریما نزع 
0 واجد » وربما استنبط من لس اما للاجتهاد”'؟ > وريما 
پبتدل على اثبات العلة بها يظنه دلاو > وربما لا يستوني جمییع 
اوصانی(؟ ااصل > وربا یل في الحاق الفر ع“ به » فمظنة الاحتمال 
والغلط في القاس اکتر ٠‏ 
( الثانية ) : 
فولهم : تيد 9 العموم بالقاس جمع بنه وبين الكتاب وهو أولى 
.من تعطلهما أو تعطل أحدهما ٠‏ 





٠مم أي‎ #١( 

(؟) أي فيتطرق الاحتمال الى أصبله ٠‏ 

۵ اس اشح ام ولا سك اه ور سل 
الى احتهاد ۰ 

(1) ولیس بدلیل 

(*) فیشذ منه وصف داخل في الاعتبار ۰ 

۰( لفرق دقیق بینهما لم يتنبه له ٠‏ 


۳۷ 


هذا فاسد » لأن القدر الذي وقع فيه التقابل لیس فيه جمع م » بل 

00 للعموم وتحرید للعمل بالقباس * 
ححة الواقفية : 

انهم فالوا : اذا بل کم ۱ ال مر جحين 50 اس دلل 
لو انفرد ولا ترجیح » فلا سقى الا التوفف ۰ ۱ 

فان قل : هذا بخالف الاجماع » لأن الأمة أجمعت على تقدیم 
أحدهما » ولم يذهب أحد قبل القاضي الى التوقف ٠‏ قلنا : أجاب القاضي 
بأنهم لم یصرحوا بطلان التوقف ولم يجمعوا علي د د رای 
a‏ 55 


ا ق ین اقباس الجلي والحفي : هي آن جلیسه نري » 
وهو آفوی من العموم »> والخفي ضعيف , 8 
ولا أن ما ذكزوه غي بيد » فان العموم ند قاس يفيد 
ظناً ء وقد يكون أحدهما في نفس المجتهد أقوى » فلزمه اتباعه >. والعموم 
قد يقوى بتلهور قصد التعميم » وقد يضعف بعدمه بأن يتطرق السه 
تخصصات كثيرة » فكما أن العمومين أو القماسين اذا تقابلا: وجب قديم 
اعلب على الظن من عموم ضعيف او عموم قوي اغلب عليه من فاس 
ضعف > فنقدم الاقوى » وان تعادلا وجب التووف ٠‏ 
فان قل : فهل محري هذا الخلاف في تخصص قباس مستتبط من الاخبار 
لعمومها ؟ قلنا : نستة قاس الكتاب الى عموم الکتاب كنسبة قاس الخر 
التواتر الى عمومه وكنسة فاس خر الواحد الى ان ات جار 
في الكل » و كذا قا الخو اشر ار باه ان وم اتکناب ء وواس نس 
الكتاب باللسبة الى عموم الخبر التواتر > آما ا 1 عارض 
عدوم الكتاب فلا يخفى ترجيح الکتاب عند من لا يقذم خبر الواحد عله > 


۳۸ 


آما من بقدمه فحوز أن یتوقف في قاسه » فانه ازداد ضعفاً ودا ولکن 
القاس في منی الأصل قريب من 'الأصل + فلا ییصد أن یکون أقوى في 
النفس أحيانا من ظن عموم الكتاب » فالنظر فيه الى المجتهد ٠‏ 

فان قل : الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات > 
أو في المجتهدات ؟ قلنا : سياق كلام القاضي يدل على أن القول بتقدم خبر 
الواحد والقاس على عموم الکتاب مما .يجب یت بخطأ الخالف فسه > 
لأنه من مسائل الأصول ۰ 

وعندي أ اتناف هذا بالحتهدارت أولى > فان لاه من الوا 


متقار به وغير ددمل الس 


۳۹۹ 


0 0 1 البات ب الرابع 

ل ری العبومين ورقت چواز الحکم بالعموم . 

ر( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
( في التعارض ) 

٠ ايلم أن الهم الأول معرفة محل التعارض‎ ٠ 

فنقول : كل ما دل العقل على أحد جانبيه فلا مجال فيه للتعارض > 
فاذا ورد سمع ,على خلافه فان لم يكن متواتر فیملم أنه غير صحيح > وان 
كان متواتر فژول كقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء )7 فيؤول بسا 
سوی ذات ت القديم وصفانه » لخروجهما بدليل العقل > وأما وجود نص 
متوائر على خلافه فذلك محال ۰ 

وأما الشمرعات فاذا تعارض فيها دلبلان > فان امتنع جمعهما فلا بد 
أن یکون آحدهما ناسخاً للآخر » فان أشكل التاریخ فيطلب الحکم من 
دلل آخر ء فان عحزنا عنه فنتخیر العمل بأيهما شنا حیث لا للعمل بهما 
للتتافض » ولا لطر حهما للز وم اخلاء الواقعة عن الحکم » ولا لاستعمال 
آحدهما بغير مرجح للتحکم > فتعين التخير الذي يجوز ورود التصد به 
ابتداء » وان أمكن الحمع فهو على مراتب ٠‏ 
« الزتبة. الاول ) : 1 
عام وخاص کقوله عليه السلام : ( فما سقت السماء العشر )° 
مع قوله : ( لا صدقة فیما دون خمسة آوسق )“ فقد ذکر القاضي أن 
التعارض واقع » لامکان کون آحدهما ناسحا بتقدير ارادة العموم بالعام ۰ 


(۱ سورة الزمر آية ٦٣‏ ۰ 
(۲ ۲۰ ) تقدم ذکرهما ٠‏ 


واعختار أن یحعل الخاص بان » ولا يقدر الشسخ ألا لضرورة 6 
فان فه تقدیر دخول ما دون التصاب تحت وجوب المشير ثم خروجه 
مله » وذلك لا سسل الى اانه بالتوهم من غير ضوورة ٠‏ 
< اكرتبة الثانية ) : 


أن يكون اللفظ المؤول قوياً في الظهور بیدا عن التأويل > فكلام 
القاضي فه أوجه > ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم : ( انما الربا في 
النسيئة )2 © فانه کالصریح في نفي ربا الفضل »> وقوله : ( الحنطة بالحنطة 
مثلا بمثل ٩)‏ فانه صريح في اسانه » فمکن أن يكون أحدهما نسخا 
للآخر » ويمكن أن يكون قوله : ( انما الربا في النسئة )© وارداً في 
مختلفي الجنس > ناء على تخرجه على سؤال عنهما راع ايه 
والجمع بهذا التقدیر ممکن ٠‏ 

والختار أنه وان بسّد أولى من النسخ » وللقاضي أن یقول : 


قطمکم بأنه أراد به مختلفي الجنس تحکم لا يدل عليه قاطع > ویخالف 


ظاهر اللفظ المفيد للثان ٠‏ قلنا : حملنا عله ضرورة الاحتراز عن 





(۱) تقدم ذکره ۰ 

)3( رواه مسلم من طريق أبي كريب يب محمد بن العلاه وواصل ابن عبد 
الاعلى قالا حدثنا | ابن فضیل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي حريرة 
قال E‏ نی مم ۳ : ( ۰۰۰ والحنطة بالحنطة 
والشعیر دا لشعیر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ۰ فمن زاد أو 
ل توي 1 ا ور بكو الوا 
ذكر ( يدا بيد ) ۰ ج ۱۵/۱۱ بهامش النووي * 

ورواه الامام أحمد بلفظ ( البر بالبر ۰۰ مثلا بمشل ٠١‏ ) 
جح اا ب ا لاخ به ی روح كنا و ی بن عاي 
عليه وسلم ٠*٠‏ عن يزيد سا سليمان بن علي ٠‏ وعسن وكييع 
© امامل ب حسام ی ای تفا E‏ 

(۲) تقدم ذکره ٠‏ 


۳۱ 


السیخ:» فقول : فما الماع من تقدير اللسخ » ولس في ائباته ارتكاب. 
محال ولا مخالفة دلبل قطعي ولا ظني » وفيما ذكرتم مخالفة صینه العموم, 
ودلالة اللفظ » وهو دليل ظني > فما هو الخوف من السسخ وامکانه 
کامکان السان ؟ فان قلنا : الان آغلب على عادة الرسول عليه السلام من. 
اللسخ وأكثر وقوعاً فله أن يقول : وما الدليل على جواز الأخذ بالاحتمال 
الا کثر ٩‏ 

ولا مسال لا تأخذ به فها ء لکن لا أن نقول : الظن عبارة عن, 
آغلب الاحتمالین » ولکن لا يجوز اتباعه الا بدلیل » فخبر الواحد لا 
يورت الا غلبة ان ء لأن سدق العدل أكثر » وصيفة العموم تبع » لان. 
ارادة معنى يدل عله الظاهر آغلب > والفرق بين الفرع والأصل ممکن > 
لکن الجمع بنهما آغلب » واتباع الظن في هذه الأصول لیس لکونه ظنا > 
بل لعمل الصحابة به واتفاقهم عله » فكذلك تعلم من سير الصحابة رضي 
الله عنهم أنهم ما اعتقدوا کون القرآن منسوخاً من آوله الى آخرء » ولم 
يق فه عام لم بخصص الا ألفاظ نادرة مثل : ( والله بكل شيء عليم 20 
وورد في الاخار(۲۳ العام والخاص > ولا يتطرق اليها النسخ ء وانهم اذا 
نسخوا شتا لم ینسخوه الا بنص وضرورة » أما بالتوهم فلا » ولعل. 
السب أن في جعلهما متضادین اسقاطهما » وفي جمل آحدهما بياناً 
استعمالهما » واذا تخيرنا بنهما فالاستعمال هو الأصل > ولا يجوز الاسقاط. 
الا لضرورة ٠‏ 

انما يقدر القاضي النسخ بشرط أن يحصل التعارض »> ولا بظهر 
دلبل على ارادة السان » مثال ذلك قوله عله السلام : ( لا تنتفعوا من, 





(۱) سورة النساء آية ۱۷۹ ۰ 
(۲) أي الجمل الخبرية ٠‏ 


۳۳۲ 


المتة .اهاب ولا عصب ٩)‏ وفو له لاس شماة لمىمونة ر ەمی الله مسا 








(۱) روى أبو داود حدثنا حفص عن عمر ثنا شعبة عن الحكم عسن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عبداله بن علكيم قال : قرىء علینا 
کناب رسول الله صلی الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب : 
ر أن لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب ) ۰ ج 31/5 ۰ ومن 
طریق آخر عن خالد عن الحکم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس ممه 
الى عبدالله بن عكيم رجل من جهينة قال الحسكم : فدخلو| ٠٠٠‏ 
فاخبروني أن عبدالله بن عكيم آخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتب الى جهينة قبل موته - بشهر - ( أن لا تنتفعوا من الميتة 
باهاب ولا عصب ) + ج 000 ٠‏ ورواه اسن ماجة من حديث 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عبدالله بن عكيم /١١95//:  :‏ رقم 
٠ ۳‏ والترمذي » وقال : هذا حديث حسن » ويروى عن عبدالله 
بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث » وليس العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم > وقد روي هذا الحديث عن عبدالله أنه قال : أتانا 
كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرین ٠‏ سمعت 
أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنيل يذهب الى هذا الحديث 
لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرین - وكان يقول : كان آخر أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم » ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطر بوا 
في اسناده حيث روى بعضهم » وقال : عن عبدالله بن عكيم عن 
أشياخ من جهيية ٠‏ ی 1/۲ 53 بهامش تحفة الاحوذي ٠‏ ورواه 
الامام آحمد في المسند ج ۲۱۰/۶ ۰ ۲۱۱ ورواه البييقي ج ۰۱۸/۱ 

قال الحاحظ ابن ححر : قال صاحب الامام : تضعيف من 
يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن آحمد ۰ ومن الاضطراب 
فيه ما رواه الطبراني من حديث شبیب بن سعید عن الحکم عن 
عبدالرحمن ابن آبي لیلی ۰ ولفظه جاءنا کتاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ونحن بارض جهيئة » اني كنت زخصت لکم في اصاب 
الميتة وعصبها » فلا تنتفعوا تاهاب ولا عصب ۰ اسناده 5م تا » 
وتابعه فضالة بن الفضل عند الطبراني في الاوسط ۰ 2۷/۱ عن 
التلخیص الحبیر ٠‏ 

وقال ابن آبي حاتم في العلل : ليست عبدالله بن عكيم 

صحبة » وانما رواية كتابة ۰: 5/١4‏ عن التلخيص الحس * 

وقد جاء الاضطراب في المتن والسند › والعلة الاخرى 

الاختلاف في الصحبة ٠‏ 


۳۳ 


ترکوها لکونها متة : ( الا آخذوا إدا.ها فدبغوه وانتفعوا به ۷ والقاضي 
بقدر الثاني اسخاً للأول بشرطان : 


آحدهما : أن لا یثبت في اللسان اختصاص اسم الاهاب بغسير 


الدیوغ » والا فلا تعارض ۰ 


والثاني : أن لا يت ورود أحدهما منصلا بالأخر 4 نا وري عن 


ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام مر" بشاة ميتة لمونة رضي الله 
عنها تركوها فقال : ( الا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به ) > ثم كتب 
9 شتفعوا من الممته 8 هاب ولا عصب 6 فساق الحديث فا لسن 





)1( 


(۳) 


قال الخطابي : ومذهب عامة العلماء على حواز الدبغ والحكم 
بطهارة الاخاب اذا دبغ » ووصّنوا هذا الحديث » لان عبدالله بء 
عكيم لم يلق النبي صلی الله عليه وسلم وانما هو حكاية عن كتاب 
أتاهم » فقد یحتمل - لو ثبت الحديث ‏ أن يكون النهي انما حاء 
عق سا جل الدع ول يحور أن تترك نه !| الاخبار الصحيحة 
التي جاءت في الدباغ » وأن يحمل على النسخ ء والله أملم ۰ معالسم 
السنن للخط‌ابي بهامش مختصر أبي داود للحافظ النذري 
ج 58/6 ء وانظر ما بعدها ٠‏ 


حديث ميمونة رضي الله عنها رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بدل لفظ ( ۰۰ وانتفعوا به ) , ( ۰۰ فانتفعوا به ) ۰ ورواه 
بألفاظ ومن طرق متعددة ۰ ی ۱/۶« > ۲ ۰ ورواه أبو داود عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد ووهب عن ميمونة رضي الله 
عنهما قالت : ولفظه ( ٠٠‏ واستنفعتم به  )‏ 55/5 ورواه بألفاظ 
مختلفة ٠‏ ورواه التر مذي ج ¥/0 بهامش التحفة ٠‏ 

ورواه الامام أحمد بلفظ ( بألا استمتعتم بجلدها ) ؟ قالوا : 
پا رسول الله انها ميتة ۰ قال : ( ( انما حرم أكلها ) . ج ۰۳۲۹/۱ 
الاوزاعي عن الزهري عن سفيان عن عبيدالله عن ابن عباس ٠‏ 

ورواه الشافعي : أخبرنا مالك عن الزهري ٠٠‏ بلفظ ( ۰۰۰ 
فهلا انتفعتم بجلدها ۰۰ الملا حرم أكلها ) ٠‏ مسند الامسسام 


٠ ٠١ الشافعي‎ 


تقدم قريبسا ۰ 


o. 


بأنه جری من النبي عليه السلام متصلا > فیکون بان لا نسحا » اذ شرط 
السخ التراخي ٠‏ 
ر الرتبة الثالثة ) : 


أن یتعارض عمومان وجهیان » مثاله قوله عليه السلام : ( من بدل 


دينه فقتاوه )(۱) مع فوله : ( نهيت عن قشل النساء ۱۳ فان الأول يعم 


)١(‏ رواه البخاري عن عكرمة عن إبن عباس رضي الله عنهما آن علي 


(03 


رضي الله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عباس . فقال : لو كنت آنا لم 
أحرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تعذبوا بعذاب 
الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه 
فاقتلوه ) ۰ ی ۱۰/۳۹ ۰ ي 1۱۲ بهامش فتح الباري ٠‏ ورواه 
أبو داود ی ۲7/8 > والترمذي ج ۳۳۷/۲ بهامش تحفة الاحوذي 
والنسائي ج ۱۰۶/۷ وابن ماجة ج ۸5۸/۲/رقم ۲۵۳۵ والبيهقي 
ج ۱۹۵/۸ وأحمد ج ۲۱۷/۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ من طرق عن أيوب 


عن عكرمة ۰ 
وعن انس أن علیتاً رضي الله عنه أتى بناس من الزط يعبدون 
وثنة ۰ 


زواه احمه ی ۲/۱ والنسائي س 1۰0/۷ و للحد سث 
شواهد عند البيهقي وغیره ٠‏ 
روی البخاري من طریق اللیث عن نافع أن عبدالله رضي الله عنسه 
أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النسساء 
والصبيان ) ۰ ومن طريق عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ۰۰ فنهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قتل النسساء 
والصبيان ) ٠‏ ج ٠١5/5‏ بهامش فتح الباري 
ورواه آبو داود ثنا اللیث عن نافع. عن عبدالله ٠‏ بنفس اللفظ ۰ 
وروی من طریق عمر بن الرقع حدثني آبي عن جده زباح بن دبیم 
قال و و او و و ای + فصل 
لخالد لا يقتل اهرأة ولا عسيفاً ) ٠‏ 

ومن طريق سفیان عن الزهري عن عبيدالله يعني ابن عبدالله 
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سال النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الدار من المشركين ۰۰۰ قال الزهري : ثم نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان ٠‏ ج 


وم 


النساء والرجال ويخص الرند »> والثاني عم الرند وغيره ویخص 
النساء » ومثلهما فوله عله السلام : رنهت عن الصلاة بعد العصر )“© 
مع قوله : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها )۳ فالأول 
ربعم الفائته وغيرها ویخص الصلاء بعد العصر » والثاني يعم الستقط بعد 
العصر وغره ويخص الفائتة » وكذلك فوله تصالی : ( وأن تجمعوا بين 
الأختبن )20 مع قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم )'““ فان الأول 
يعم جمع الأختين في ملك اليمين كالنكاح ويخص الأختين » والثاني يعم 
الأختين وغيرهما ویخص ملك اليمين » والأول محر"م والثاني مببح » 
ففيهسا تعارض > ويدفمه القاضي بتقدير السخ » أما على مذهينا مسن 
الحمل على الببان ما أمكن فليس أحدهما أولى من الآخر ما لم يظهر 


| 


تر جج » وقد ظير هناء لأن حفظ عموم ( وأن تحمعوا بين الأختين ) 

أولى لمشين : أحدهما أنه عموم لم يتطرق اليه تخصيص متفق » فهو أولى 

من عوم تطرق اله ذلك حبث. استثنی من حل“ ملك اللمین المشتركة 
Ih‏ > ورواه الدارمي من طريق علي بن مسهر عن عبيدالله هو 
ابن عمر بن حفص بن عاصم عن لاقع بن عمر رضي الله 
عنهما قال : ( ۰۰ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قل 
النساء والصبيان ) ج ۲۲۲/۲ ٠‏ 

(۱) روى الامام أحمد عن ربيعة بن دراح أن عليتا رضي الله عنه صلى 
بعد العصر ركعتين ۰۰ وقال  :‏ أي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا 
عنها ؟ ) ۰ ج ۱۷/۱ ۰ 

واحادیث النهي عن الصلاة بعد العصر كثيرة منها ما رواه 
الامام آحمد في مسنده ( أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يقول : 
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ٠٠‏ )اج ۱۸/۱ ٠‏ 
ومن طريق آخر وبلفظ قريب منه في ج١/1١5؟ ٠‏ ورواه في 
ی ۵٩۰/۱‏ وغیرها ٠‏ 

(۲): تقدم ذکسره * 

(۴) سورة النساء آية ۲۲ ٠‏ 

(؟) سورة النساء آية ۲ ۰ 


نوا مسر ته والمحوسة والأخت من الرضاع واللسب وسار الحارم ۰ 

والثاني أن ووله : ( وأن 'تجمعوا 4 سيق بعد دک المحر مات 
الحاقاً لمحرمات تعم الحراشر والاماء » وأما قوله : ( أو ما ملكت 
اتاک فلم يسدق لبان المحللات قصداً » بل سیق في مصرض 
الثناء على الحافظين لفروجهم عن غير الزوجات والسراري » فلا بظهسر 
.مله فصد السان ۰ 

فان قبل : هل يجوز أن یتعارض عمومان ویخلو عن دلبل التر جح 
عندنا ؟ قلنا : قال قوم : لا يجوز ذلك » لأنه يؤدي الى التهمسة ووفوع 
«الشمهة » لتناقض الكلامين » وهو منفر عن التصدیق والطاعة * 

وقولهم فاسد »م بل ذلك حائز وكان مسا لأعل العصر الأول » وقد 
حني علينا لطول المدة واندراس القرائن > فکون محنة وتكليفاً علنا ۰ 
النطلب الدليل من وجه آخر للترجيح أو تخر > وما ذكروه من التهمة 
,والتنفير فلس بشيء » فانه كان في ورود اللسیخ نفرة طائفة من الكفار > 
يولم يدل ذلك على استحالته ۰ 





(۱) سورة النساء آية ۲۳ ۰ 
(YY‏ سورة النساء آية ۰ 


الفصل الثاني 

في جواز اسماع العموم من لم بسمع الخصوص 

قل : لا يجوز ذلك » لأن فيه الباساً وتجهیلا » ونحن نقول + 
بالجواز بناء على ما ذكرنا من تأخير الببان > ودليل جوازه وقوعسه 
بالاجماع » فان من المخصصات ما هي عقللة غامضة > فالألفاظ المتشابهة في 
القرآن الوهمة للتشسيه بلغت الجمبع » ولم ينتبهوا للأدلة العقلية الفامضة > 
ولم يرد الشرع صريحاً بنفي التشببه وقطع الوهم ۰ 

فان قبل : العقل الذي يدل على التخصيص عتد لكل عاقل > 
فالحوالة عليه لبس بتجهيل ٠‏ قلنا : وما نفع كونه عتيداً له ولم يزل جهل 
الأكثرين به » وكان يزول بالتصريح والنص الذي لا يوهم التشسه 
أصلا ٠‏ 

واحتج" المانعون بشبهتین : 
( الأول ) : 

أنه لو جاز ذلك أن يسمعهم اسوخ دون الناسخ والستتنی دون 
الاستثناء ٠‏ قلنا : ذلك جائز في النسخ » وعلى المكلف العمل بالمنسوخ 
الى أن يبلغه الناسخ » وأما الاستثناه فشترط اتصاله فكيف لا یله ٩‏ 
ر الثانية » : 
۱ قولیم : تبلیغ السام دون دلیل الخصوص تجهیل > فانه يتشد 
المموم وهو جهل ۰ قلنا : الحهل منه أن يعتقد عمومه جزماً » ویس له 
ذلك » بل شغي أن یعتقد أن ظاهره العموم وأنه مکلف بطلب دليل 
الخصوص الى أن يبلغه أو يظهر له انتفاشه » وبهذا یشان بطلان 
ما قبل أنه يجب اعتقاد عموم قوله تعالى : ( فتحریر لارقة ٩‏ قطعاً حتی 
حتى یکون اخراج الکافرة نسحا ۰ 


(۱: سورة الحادلة آية ۲ ٠‏ 





۳۳۸ 


الفصل النالث 
فان قال قاثل : اذا لم يجز الحكم بالمام ما لم يظهر انتفاء الخصص 

فمنى بظهر ذلك ؟ وهل يشترط أن يعلم اتنفاء الخصص قطما أو يظله ٩‏ 
قلنا : لا خلاف في أنه لا يجوز السادرة الى الحکم بالعموم قبل 

البحث عن الأدلة الشسرة التي أوردناها في المخصصات > ولكن المشكل, 

أنه الى متى يجب البحث ؟ 
وقد ذهوا فيه على ثلاثة مذاهب : 
فقال قوم : يكفيه أن بحصل غلية الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في 

البحث » وفوم لا بد من اعتقاد جازم بأنه لا دلیل للخصوص » وفوم لا بد 

من القطع بانتفاء الأدلة » واليه ذهب القاضي > والشکل حينئذ تحصیل 

القطع بالفني » وقد ذکر القاضي فه مسلکین : 

( الاول ) : 
أنه اذا بحث في مسألة قتل السلم بالذمي عن مخصصات قوله عليه 

السلام : ( لا يقتل مؤمن بکافر ٩۳)‏ > فقال : هذه مسألة طال فيها خوض 

الملماء وكثر بحثهم » فیستحیل عادة أن يشذ عن جميمهم مدرکها » واذ 

لترفلم ها زاره كوم ی لسن :۲ 

)١(‏ روی البخاري من حدیث ابن سلام قال آخبرنا وكيع عن سفیان عن 
مطرف عن الشعبي عن أبي ححیفه قال : قلت لعلي رضي الله عنه : 
هل عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم 
أو ما في هذه الصحيفة » قال : قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : 
العقل ۰ وفكاك الاسير ۰ وأن لا يقتل مسسلم بكافر * ج 1۸۲/1۱ 
ومن حديث صدقة بن الفضل آخبرنا ابن عيينة عن أبي جحيفة ٠‏ 


ج ۲۳۰/۱۲ ومن طريق آخر عن أبي جحيفة ج 1١5/3‏ ۰ ورواه 
أبو داود من طریق آخر وبالفاظ مختلفة ومنها ( ۰۰ آلا لا مقت ل 


۳۹ 


وهذا فاسد من وجهين : 


آحدهما : أنه حجر على الصحابة أن یتسکوا بالعموم في كل 
واقعة لم يكثر وھا الخوض > ولا شك في عملهم مع جواز التخصص > 
لقع خواز تلهم + 

الثاني : أنه بعد طول الخوض لا بحصل اليقين > بل ان سلم انه 
لا يشذ الخصص عن جميع العلماء فمن أين لقهم ٩‏ 
( اسلا الغاني € 

قال القاضی : لا سعد أن يدعي الحتهد اليين وان لم يدع الاحاطة 
.يجميع المدارك > اذ يقول : لو كان الحكم خاصاً لنصب الله عليه دلبلا 
للمكلفين ولبلثهم ذلك ٠‏ 

و هدا أيضاً من الطراز الأول » فانه لو اجتمعت الأمة على شيء 
آمکن القطم بأن لا دليل یخالفه » أما في مسألة الخلاف فکیف یتصور 
ذلك .؟ 
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والمختار عندنا أن تن الانتفاء الى هذا الحد لا يشترط > وأن 
المبادرة قبل البحث لا تجوز » بل عليه تحصیل علم وظن باستقصاء 
البحث > أما الظن فبانتفاء الدليل في ذاته » وأما القطع فبانتفائه في حقه 
بتحقق جز نفسه عن الوصول السه بعد بذل غاية وسعه » وكذلك 
:الواجب في القباس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفي دلبل آخر ۰ 





مومن بکافر ) ج ۰۱۸۰/۶ ۱۸۱ ۰ وروی ابن ماجة بلفظ ( لا یقتل 
مسلم بکافر )) وعن ابن عاس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال : ( لا يقتل مسلم بكافر ) ۸۸۷/۲ ۸۸۸/دقم 
53536٠١ 2 ۲۱۵۹ 24‏ ۰ والامام أحمد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا یقتل مسلم 
بكافر ٠‏ ج ۱۷۸/۲ ۰ 


الفصل الأول 


۳ فة 4 أ۷ اء وه : یه معر و فه 


وحده : أنه قول ذو صح مخصوصة و :ان سل ان ال کر 
فيه لم يرد بالقول الأول ٠‏ ففیه احتراز عن أدلة التخصیص » اذ قد تکون 
فعلا ودللل عقل وقرينة » وان كانت قولا فلا تحصر صفه ٠‏ 

واحترزنا بقولنا ذو صب محصورة عن نحو رأيت المؤمنين ولم آد 
زیداً ٠‏ ويفارق“ التخصص باشتراط اتصاله وتطرقه الى الظلامر 
والنص » وأما التخصص فلا يشترط اتصاله ولا يتطرق الى النص »> وفيه 
احتراز عن النسخ أيضاً + والفرق ين النسخ والاستئناء والتخصيص أن 
النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ » والاستثناء يمئع دخول ما لولاه لدخل > 
والتتخصيص یبن کون اللفظ قاصراً عن العض ۰ 


٠ الاستثناء‎ 0۱3۳ 


الفصل الثاني 

وهي لاله : 
ر الاول ) : 

الاتصال » ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جواز تأخير 
الاستثناء » ولعله لا يصح عله النقل » ولو صح حمل على ما اذا نوی سم. 
أظهر نته » فدین بنه وبين الله تعالى » ومذهيه أن ما يدين فيه الشخص, 
يقبل دعواه ظاهراً » والا فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلاقه ۰ وقال 
قوم : يجوز“ بشسرط أن يذكر عند الاستتناء أنى رید الاستثناء مما 
سي وهذا لايتي » لأنه لا بسن اكه 

واحتجوا بحواز تأخير السخ وأدلة التخصیص وتأخير الببان » 
ورد" بأنه لا قباس في اللفات » على أنه لا يشبه أدلة التخصص > وقوله 
الا زیداً متراخاً بخرج عن کونه مفهوماً » فضلا عن أن یکون انماما 
للکلام الأول ٠‏ 
( الشرط الثاني ) : 

اگوی عن ی کے و مشا سوت 
دخل تحت اللفظ كرأيت زيداً الا وجهه » ومن ههنا قال قوم : لس 
من شرط الاستتناء أن یکون من الجنس > وقال الشافعي رحمه الله : لو 
قال : علي مائة درهم الا ثوباً صح ويكون معناه الا قيمة ثوب > ولكن اذ 
رد" الى القيمة فكأنه مكلف رده الى الجنس » ولا حاجة الى ذلك فقد 
ورد الاستثناء ء من غيره ولکه 8 ذاك لس سه الاخراج » اذ الستشنی. 
و ای ی 
وفالوا : انه ليس استثناء حققه » بل محاز » وهذا خلاف اللنة > ثان الا فها 





۰ التأخسير‎ 6١١ 


وعکسه» ولم يجوز استثناء غير هما منهما فيالأقادير» وو الشافعي رحمه 
إل والأولى التجويز فها » لأنه معتاد في کلام المرب > فوجب وله ٠‏ 
واختار القاضي أن اطلاق الاستثناء عليه حقيقة > والاظهر عندي انه 
مجاز » والا في نحوه بمعنی لكن ٠‏ 
ر الشرط الثالث ) 

أن لا يكون مستغرقاً » فلو قال : لفلان علي" عشمرة الا عشرة لزمته 
الشرء » لأنه رفع الاقرار » والاقرار لا يجوز رفمه ء وكذلك كل 
منطوق به لا يرفع » بل يتمم بما يجري مجرى الجزء من الكلام > وكما 
أن الشرط جزء منه فالاستثناء جزء منه » وانما لا یکون رفعاً بشرط أن 
یقی للكلام معنى ء أما استثناء الأكثر فالأكثرون على جوازه > وان 
شسه عدمه > لأن العرب تستقبح استثنائه > بل كشير من أهل اللفة 
لا يستحسن استثناء عقد صحیح > بأن یقول : عندي ماثة الا عشرة > بل 
مائة الا خمسة كما قال تعالى : ( فلت فيهم ألف سنة الا خمسين عاما )١0)‏ 
خلو بلغ المائة لقال : فلبث فيهم تسعماة » ولكن لا كان كسراً استثناه * 

واحتج" المجوزون بأنه لما جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر ۰ 

وهذا قاس فاسد » كقول القائل : اذا جاز استثناء البعض جاز 
استثناء الكل » ولا قباس في اللفة » ثم .كيف يقاس ما کرهوم على ما 


استحسنوه > وبقوله تعالى : ( قم الدل الا قدلا نصفه )20 ولا فرق بين 
إستثناء النصف والأكثر > فانه لس بأقل ۰ 





(۱) سورة العنكبوت أية )١5(‏ ۰ 
ر؟ سورة المزمل آية (۲) ٠‏ 
N‏ 


والجواب أن ذلك بمعنی قم نصفه ولیس باستثناء > والأولى عندنا 
أن هذا استثناء صحبح » وان كان مستکرهاً فاذا قال : علي” عشمرة الا 
نسعة فلا يلزمه بالاتفاق الا درهم > ولا سیب له الا أنه استثناء صحبح 
وان كان قبع وانما الستحسن استثتاء الکسر > وأا قوله يخ إلا 
أربعة فلس بمستحسن » بل ریما پستتکر »> لکن. الاستنکار. على الاکثر 


اشد 1 و کلما ازداد قلة ازداد ۱ 


الفصل الثالث 
۴ 3 ۴ الجمل الا تا الا ستثئناء الوارد بعدهاً 


قال قوم : برجم الى الجميع > وقول بقصر على الأخير » وقوم + 
يحتمل كلهما » فتوقف الى فام دليل ٠‏ 

وححج القائلين بالشمول ثلاث : 
( الأول ) : 

لا فرق بين أن يقال : اضرب الجماعة التي منها له وسر فة 
وزاناة” الا من تاب > وبين قوله : عاقب من قتل وسرق وزنا الا من 
تاب ٠‏ واعترض بأنه لا محال للشاس في اللغة ۰ 
( الثانية ) : 

أن أهل اللغة مطبقون على أن تكراره عقب كل جملة نوع من 
اللكنة » فحب الاكتفاء بذكره بمد الحملة الأخيرة لتصرف شمول 
تاه 
( الثالثة ) : 

أنه لو قال : والله لا آكل الطعام ولا دخلت الدار ولا کلمت زيدا 
ان شاء الله > يرجع الاستثناء الى الجميع ء وكذلك الشرط عقبها يرجم 
الها » کتوله : اعط العلوية والعلماء ان كانوا فقراء > وهذا مما لا سلمه 
الواقفة » بل یقولون : هو متردد بين الشمول والاقتصار » والشك كاف. 
في استصحاب الأصل من براءة الذمة في اليمين ومنع الاعطاء الا لد 
الاذن الستبقن » ومن سلم من المخصصة ذلك أشكل عليه الأمر » الا أن 
بيجب باظهار دلبل فقهي بقضي في الشرط خاصة دون الاستثناء * 


وححّة الخصصة بالأخرة نتان : 


۳۳۵ 


< الأول ) : 

أن الستّن انما عسّموا لأن الحمل غير مستقلة » فصارت جملة 
بواحدة بالواو العاطفة ونحن اذا خصصناها بالأخيرة جملناها ستقلة ۰ 

وهذا فاسد لأنه تقریر علة للخصم واعتراض علهم » ولعلّهم 
لا يعللون بها » ثم علة عدم الاستقلال انه لو اقتصر عليه لم يفد > وهذا 
لا يندفع بتخصیص للامتتناه به ۰ 
( الثانية » : 

ان اطلاق الكلام الأول معلوم » ودخوله تحت الاستثناء مشکوك > 
فلا ينبني أن يخرج منه ما دخل فه الا سقین ۰ 

وهذا فاسد من آوجه ٠‏ 
< الاول ) : 

انا لا نسم اطلاق الأول قبل تمام الكلام وما تم حتى رد ف 
پاستثناء برجم اله عند المعمم > ویحتمل الرجوع اليه عند التوقف ٠‏ 
< الثاني ) : 

أله لا كين رجوعه ای الأخرة » بل خود دجوعه الی الأول 
فقط » فكيفا سلم المقين ٩‏ 
( الثالث ) : 

أنه لا یسم ما ذكروه في الشرط والصفة » ويسلم أكثرهم عموم 
ذلك ويلزمهم قصر الجمع على الاثنين أو الثلائة » لأنه المستبقن ۰ 

وححة الواقفة أنه اذا بطل التعميم والتخصيص لأن كلا تحكم »> 
ورأينا العرب تستعمل. كل واحد منهما » ولا يمكن الحكم بأن آحدهسا 
حقيقة والآخر مجاز » فبجب التوقف > الى أن يشت نقل متواتر به » وهذا 


هو الأحق + واذا وجب رفع التوقف فمذهب المعسّمين أولى » لظهور 


الواو في العطف »> وذلك يوجب نوعاً بين الاتحاد بين التعاطفین » لکنها 
تحتمل الا تداء اش » والذي ذل على آن التوف أنه ورد ف القرآن 
جمیع(٩‏ الأقسام » من الشمول والاقتصار على الأخير والرجوع الى بعض 
الحمل السابقة ٠‏ 


القول في دخول الشرط على الكلام 
الشرط ما يعدم الشمروط عند عدمه > ولا پلزم وجوده من وجوده > 
وبه یفارق العلة » ثم هو عقلي کالحاة للعلم وشرعي كالطهارة للصلاة 
ولغوي كأن جنتني أكرمتك » فان مقتضاه لفة اختصاص الاکرام بالمجيء » 
وانه ین یکر مه دون الحي« لم يكن کلامه اشتراطاً » فنزل الشسمرط 
منزله #خصيص العموم والاستثناء > وكل من الشرط والاستتناه يدخل 


19( كقوله تما : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ۰۰۰ ) الآية > فقوله : إلا 
الذين تابوا ) لا يرجع الى الجلد ويرجع الى الفسق » وهل يرجسع 
ال الشسهادة ؟ ففیه تلاف 

وقوله تعالی : ( فتحریر رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا 
أن یصدقوا ) ومذا برجم الاخر هو الدية 2 لان التصدق 
لا يؤثر في الاعتاق, ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام ) فقوله : ( فمن لم يجد ) يرجع الى الخصال الثلاث ۰ 

وقوله : ( واذا جاءهم آمر من الامن آو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه الى الرسول وال آولي الامر منهم لعلمه ۰۰۰ الا قلیلا ) فهذا 
يبعد جمله على الذي يليه › لانه يژدي الى أن لا یتبع الشیطان بعض 
من لم يشمله فضل الله ورحمته ۰ فقيل : انه محمول على قوئه : 
( لعلمه الذین یستنبطونه منهم ) ۰ ( الا قلیلا منهم ) لتقصیر 
واهمال وغلط ۰ وقیل : انه يرجع الى الاخیر » ومعناه » ولولا فضل 
لله عليكم ورحمته ببعثة محمد صلی الله علیسه وسام لاتم 
الشيطان الا قليلا قد كان تفضل عليهم بالعصمة من الكفر قبل 
البعثة ۰ كأويس القرني وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة 
وغيرهم ممن تفضل الله عليهم بتوحيده واتباع رسوله قبله ٠‏ 


على الکلام فغيره عم كان یقتضبه لول الشمرط والاستتناء حتی بجعله 
متکلماً بالاقی » لا أنه مخرج من کلامه ما دخل فيه > فانه لو دخل لما 
خرج » نعم كأن یقبل القطع في الدوام بطریق النسخ » فاذا فلت : آنتر 
طالق ان دخلت الدار » فمعناه أنك عند دخول الدار طالق > فکانه لم 
يتكلم بالطلاق الا بالاضافة الى حال الدخول » أما أن نقول تكلم بالطلاق 
عامنّاً مطلقاً دخل أو لم يدخل » ثم خرج ما قبل الدخول > فليس هذا 
0 فان قبل : قوله : فاقتلوا الشر کین الا أهل الذمة » أو ان لم يكونوا 
ذمین فلفند المشركين متناول للجميع ولآهل الذمة » لكن خرج أهسل 
الذمة باخراجه بالشرط والاستثناه * قلنا : هو كذلك لو اقتصر عليه > 
ولك بلتم الاخراج بالشمرط والاستثناء منفصلا > ولو قدر على 
الاخراج لم یفرق بين اللفصل والتصل > ولکن اذا لم یقتصر وألحق به 
ما هو جزء منه غسّر الکلام فجعله کالناطق بالباقي ورفع دخول البعض > 
ومطی الرفع أنه كان یدخل لولا الشرط والاستثناء » فاذا لحق قبل 
الوقوف ر فعا » فقوله تعالى : ( فویل للمصتّن )!© لا حکم له قبل 
اتمام الکلام > فاذا تم الکلام كان الویل مقصوراً على من وجد فيه شرط 
السهو والریاه » لا أنه دخل فيه كل ملصلة ثم خرج البعض ۰ 

هكذا ينغي أن تفهم حقيقة الاستتناء والشرط > فاعلموه ترشدوا ۰ 

القول في الطلق والقیتد 

اعلم أن التقسد اشتراط > والطلق محمول على القید ان اتحد 

الوجب والوجب > كما لو قال : ( لا نكاح الا بولي وشهود )° 


(۱) سورة الاعون آية (5) ٠‏ 
(Y)‏ تدم ۰ 


۳۳۸ 


وفال : ( لا تکح اا ی وشاهدي عدل ۱ فلو قال في كفار القتل : 
ال | 
سس الوا » کالظهار والقتل 
'سحدث اوق . 
هذا تحكم محض يخالف وضع اللفة » اذ لا يتعرض القتسل 

۳ يرفع الاطلاق الذي فيه > والأسباب الختلفة تختلف في 
الأكثر شروط واجاتها » على أنه يلزم من هذا تناقض » فان الصوم مقسّد 
بالتتابع في الفلهار وبالتفریق في الحج ومطلق في المين » فلیت شمري 
على أي القدین بحمل ٩‏ 

فقال قوم : لا يحمل الطلق على القد أصلا وان قام دلبل القاس > 
لأنه نسخ ولا سيل الى نسخ الکتاب به » والى هذا ذهب أبو حليفة رحمه 
اله » اذ جعل الزيادة على النص سخا ٠‏ وقال الشافعي رحمه الله : ان 


ین و ی و موی وی او 
التلهار » ومقتضاها اجزاء الكافرة ٠‏ قلنا : بسنا أن کون الکافرة منطوقاً 

0 ال‎ O 
۰ وقد كشفنا الغطاء في مسألة تخصص عموم القرآن بالقاس‎ 


(۱) تقدم ۰ 
(۲). سورء الجادلة آية )٤(‏ ۰ 
(۲) سورة النساء آية )8٩۲(‏ ۰ 


الفن الثاني ۱ 

فیما يقتبس من الالفاظ من حيث فحواها واشارتها 

وهي خمسة أضرب : 
( الفرب الاول ) : 

ما يسسى اقتضاء : وهو ما لا يدل عليه اللفظ ولا یکون منطوفاً به » 
لكن یکون من ضرورته » آما لأنه يمتنع صدق التکلم به أو وجود 
اللفوظ شرعاً أو شوته عقلا الا به > مشال الأول کقوله عليه السلام : 
( لا صيام لمن لم ببست الصيام من الليل )۴ » فانه نفی العسوم ء ولا 
بنتفي بصورته » فسناه لا صيام صحبح أو کاسل > فیکون النفي حنكم 
الصوم لا نفسه » والحک غير منطوق به » لکن لا بد منه لتحقق صدق 
الکلام + 

فمن هذا قلنا : لا عموم له » لأنه شت اقتضاء لا لفظاً » وهذا الشال 
انما يصح على مذهب من ينكر الأسماه الشرعية » أما من جمل الصسوم 
عبارة عن الصوم الشرعي » فکون انتفاژه بطریق النطق لا الاقتضاء » 
ومثاله حينئذ كقوله عله السلام : ( رفع عن أ متي الخطاً والنسان )۳۱ > 
ومشال الثاني کقول القائل : أعتق عبدك عنی » فانه یتضمن اللك 
ويتنضيه ولم ينطق به » ولکن شرط نفوذ المتق اللطوق به شرع دم 
الاك » فکان ذلك مقتضی اللفند ٠‏ ومثال الثالث قوله تعالی : ( حرمت 
علکم امان فانه بقتضي اضمار الوطء لأن ذوات الأمهات آعان » 
ولا ,يعقل تعلق الأحكام الا بأفمال المكلفين » فاقتضى اللفظ فعلا وصار 
ذلك هو الوطء بعرف الاستعمال > وكذلك قوله تعالى : ( حرمت عليكم 





ده تقدم ذكره 5 
)¥( تقدم ذکره ۴ 
۵9 سو رة النساء آبة ۳۳ 


ge 


۳ 0 و ماع 
التة والدم )۱ وقوله : ( حلت لكم مهيمة الانسام )“ أي أكلها > 
ویفرت مه( واشال القرية ۵ اي آهلهتا اد لا بشل الزن اء 
فلا بد من الاضمار > ویحوز أن يلقب هذا بالاضمار دون الافتضاه ۰ 
( الفرب الثاني ) : 


ما يؤخذ من اشارة اللفظ » أي ما يشمه من غير تحرید قصد الله ۰ 


ومن أمثلتها تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر وأكشر الحض 
بخمسة عشر يوماً بقوله عليه السلام : ( اهن ناقصات عقل ودين > 
فقيل : ما نقصان دينهن ؟ فقال : تقعد احداهن في فعر بتها شطر دهرها 
لا تصلي ولا تصوم )*۲ ٠‏ فانه وان سيق لان نقعی الدين قسداً حسل 
به اشارة الى أكثر الحض وأقل الطهر > وانه لا یکون فوق شطر الدهر 

(۱) سورة البقرة آية (۱۷۲) ۰ 

(۲ سورة الائده آية )١(‏ ۰ 

(۲) سورة یوسف آية (۸۲) ٠‏ 

)٤(‏ روی البخاري من طريق سعید بن أبي مریم قال : آخبرنا محمد بن 
جعفر قال : آخبرني زید هو ابن اسلم عن عیاض بن عبدالله عن آبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلی الله عليه 
وسام في أضحى أو فطر الى المصلى فمر على النساء فقال : ( ۰۰ 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرحل الحازم من 
احداكن ) قلن : وما نقصان ديننا وغقلنا با رسول الله ؟ قال : 
( أليس شهادة المرآة نصف شهادة الرجل ؟ ) قلن : بلى ۰ قال : 
( نذاك من نقصان عقلها 2 أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ٩‏ 
قلن : بلى ٠‏ قال : ( فذلك من نصقان دينها » ج 555/١‏ 2 ۲2۸ 
تصم ؟ فذلك من نقصان دينها ) ۰ ج ١717/5‏ بنفس الطريق ٠‏ 

ورواه مسلم عن طريق آخر مع اختلاف يسير في الالفاظ وذكر عن 

الحسن بن علي الحلواني وأبي بكر بن اسحق قالا : حدثنا ابن أبي 
مریم به ٠‏ ج ۱۵/۲ ۰ 55 ۰ ۱۷ ٠‏ وذكر غيرهما ٠‏ وابن ماجة 

ج ۲ /رقم ٠.‏ 5 , وهو عند مسلم وبدل لفظ ( وم ارآیت ) 

ر ما رآیت ) ۰ 

ورواه الامام احمد من طریق هارون بن معروف » 


۳41 


وهی ی ارب من یی 96 و موز الزياد ة لتعرض بها عند 


قصد المبالفة في نقصان دينهن ٠‏ 


ومنها تمسنّك الشافمي رضي الله عنه في نجس الاء القليل بقليل 


النجامة بقوله عليه الصلاة السلام : ( اذا استبقظ أحدكم من نومه فلا 


يعمس بده ف الا تاء حنى ,بغسلها 51 وایه لا يدري ین بانت يده E‏ ۰ 


ففال : لولا أن یقن الجاسة پنجس لم يكن توهتمها يوجب الاستحباب ٠‏ 





(۱) 


ثنا ابن وهب وقال مرة حمر قن لعا خر ما بن دینار عن 
ابن عمر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 1/۲ ورجاله 
رجال الصحميحين ‏ وحيوة. ثقة » وروی عنه الليث وغيره كثيرون » 
۹/۲ تهذيب التهديب ٠‏ واللفظ كلفط مسلم وابن ماحة مع 
اختلاف يسير جدا في اللفظ ۰ 

ورواه من طریق سلیمان انبانا اسماعیل اخبرني عمرو ل يعني 
ابن أبي عمرو عن سعيد القبري عن ابي هريرة ٠‏ وفیه قصة 
طويلة لز ينب زوج ابن مسعود رضي الله عنه ۰۰۰۰ فأشذت حليا 
فقال ابن مسعود فأين تذصيين بهذا الحلي ؟ فقالت : أتقرب به 
الى الله عز وجل ورسوله لعل الله ان لا يجعلني من أعل النار ۰۰۰ 


فذهيت نستأدن على النبي صلى الله عليه وسلم . فقالوا للنسسسي 


صلی الله عليه وسلم : هذه زينب تستأذن يارسول الله فقال : 
( أي الزيانب هي ) ؟ فقالوا : امرأة ابن مسعود فقال : ( آئذ نوا 
لها ) فدخلت على النبي صلی الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله 
اني سمعت منك مقالة فرجعت الى ابن مسعود فحدنته واخذ حليا 
آتقرب به الى الله واليك رجاء ان لايجعلني الله من اهل النار ۰۰۰ ) 
۲۷۳/۲ ۰ وسليمان هو ابن داود العتكي ۰ وهو حافظ ثققة ٠‏ 
۱۹۱/6 تهذیب التهذ یب ٠‏ وبقیه رحاله رحال الصدحيحين ٠‏ 
رواه البخاري والشافعي في الام من طريق مالك عن أبي الز ناد عن 
الاعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قسالد 
(۰۰۰واذا استيقظ أحدكم من نومه فلیغسل(! يده قبل أن يدخلها في 
الإناء فانه لايدري أين باتت يده ) ا فا < ۳۳۰ ابي 
الفتح ۰ الام جا|٤۲ ٠‏ 
ورواه مسلم من حديث عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة ان 

النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( اذا ای د لو 
E‏ ل لل ل :ابن دات 
يده ) ۱۷۸۱۲ بهامش النووي ٠‏ ۱ 


۳:۲ 


ومنها تقدیره لأقل الحمل بستة آشهر أخذاً من فوله تعالى : وله 

بوفصاله ثلاثون شهراً )۱ » وقوله : ( وفصاله في عامين )۲۲ ۰ 
ومنها المصير الى صحة صوم من أصبح جنا لأنه قال تعالى : ( وکلوا 

واشسربوا حتى یتبین لكم الخط الأيض من الخيسط الأسود من 
الفجر ۲۳*۲ ۰ وقال : ( فالآن باشروهن” )210 »> ثم مد الرخصة الى أن 
.شين الخبط الأبض من الخط الأسود > فتشعر الآآية بجواز الأكل 
والشرب والجماع في جميع الليل باشارة اللفظ ٠‏ 
بز الضرب ائفائث ) : 


فيم التعليل من اضافة الحكم الى الوصف الناسب » كقوله تعالى : 
( والسارق والسارقة فأقطعوا آیدیهما )(*) » ( الزانه والزاني فأجاد را 
كل واحد منهما مائة جلدة )۲۲ » فانه كما فهم وجوب القطع والجلد على 
السارق والزاني وهو المنطوق فهم کون السرفة والزنا علة للحكم » وكونه 
علة غير منطوق به لكن يسبت الى الفهم من فحوى الكلام » وقوله تعالى : 


ورواه أبو داود من طريق مسدد تنا أبو معاوية عن الاعمش 

عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة : ورجاله روي عنهم 
مسلم في صحيحه وغيره ٠‏ ورواه النسائي من طريق حدثنا سفيان 
عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ۰ جا/ا والشائعي 
من نفس الطريق ج١/55‏ الام ٠‏ ورواه ابن ماجة من طريق عن 
سالم عن ابيه ٠‏ بلفظ ( اذا قام احدكم من النوم فأراد ان يتوضأ 
فلا بدخل يده في الاناء حتى يغسلها فانه لايدري این بائت يده 
ولا على ما وضعها ) ۰ ۱۳۹/۱ ٠‏ وني الزوائد اسناده صحيح 
على شرط مسلم ٠‏ ورواه الامام احمد من طرق وبالفاظ مختلفة ٠‏ 
۰۲/۲ 5 و ج ۲ مه: من طر یق رحاله ثقات في مسلم .وغيره 5 
وکذلك ج>۷۱|۲: من طریق آخر صحیح ومن ۵۰۷/۲ ۰ 

1 سورة الاحقاف آية ۱۵ ۰ 

(۲) سورة لقمان آية ٠ ١5‏ 

(4) سورءة البقرة آية ۱۸۷ ٠‏ 

(۵) سورة الائدة آية ۲۸ ۰ 

(5) سورة النور آية ۲ ٠‏ 





۳۳ 


( ان الأبراد لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم )© أي لر هم زفجورهم »> 
وكذلك كل ما خرج مخرج المدح والذم والترغيب والترهيب > وهذا 
قد يسمى ايماءً واشارة كما يسمى فحوى الكلام ولحنه » والبك الخيرة 
في النسمية بعد الوفوف على الحقبقة * 


( الفرب الرابع ) : 

فهم غير النطوق به من النطوق بدلالة سباق الكلام ومقصوده > 
كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من فوله تعالى : ( فلا تقل لهما 
اف ”© وتحريم اتلاف مال اليتيم واحراقه من قوله تعالى : ( ان الذين 
بأكلون أموال التامى ظلماً )”© وفهم ما وراء الذكرة من قوله تمالى : 


( فمن يعمل مشقال ذرة خيراً بر ه € ٠‏ 


فان قل : هذا من قسل التنسه بالأدنى على الأعلى ٠‏ قلنا : لا حجر 
في هذه التسمية » لكن يشترط أن يفهم أن مجرد ذكر الأولى لا بحصل 
هذا التنبه ما لم يفهم الكلام وما سبق له » فلولا معرفتنا بأن الآية مسقت 
لتعظيم الوالدین واحترامهما لا فهمنا ملع الضرب والقتل من منع 
التأفف ٠‏ 

فان قل : الضرب حرام قاس على التأفف » لأن التأفیف انما حرم 
للايذاء » وهذا الايذاء فوقه ٠‏ قلنا : ان أردت بكونه قاساً أنه محتاج الى 
تأمل واستتباط علة فهو خطأ > أو أنه مسكوت فهم من منطوق فهو 
صحیح » شرط أن يفهم أنه أمسسق الى الفهم من المنطوق أو هو ممه 
ولس متأخراً عنه ٠‏ 





(۱) سورة الانفطار آية ١51١10‏ ۰ 
(۲) سورة الاسراء آية ۲۳ ٠‏ 
(۲) سورة النساء آية ٠١‏ ۰ 
(5): سورة الزالزلة آية لا ۰ 
Pet‏ 


وهذا قد يسمى مفهوم الوافقة » وقد یسمی فحوی اللفظ > ولکل 
فریق اصعللاح ۰ 

الفهوم » ومعاه الاستدلال سخصص الشي* بالذ کر على نفي الحکم, 
عسّا عداه » وربما سمي هذا دلبل الخطاب ٠‏ وحقيقته آن تعليق الحكم, 
بأحّد وصفي الشيء هل يدل على نفه عسًا بخالفه في الصْفة ؟ 

فقال الشافعي ومالك والأكثرون من أصحابهما : نعم » والله ذهب. 
الأشعري » اذ احتج" في اثبات خبر الواحد بقوله تعالى : ( ان جاءكم 
فاسق بنأ تسوا )20 ۰ وقال : هذا يدل على أن العدل بخلافه » وقال 
جماعة من التکلمین ومنهم القاضي وجماعة من حذاق الفقهاء رمنهم ابن 
شریح : ان ذلك لا دلالة له » وهو الأوجه عندنا ٠‏ 

ویدل عله مسالك : 


( المسلك الاول ) : 

ان امات زكاة السائمة مفهوم »> أما نفها عن العلوفة اقتساساً مسن 
مجرد الاثمات لا يعلم الا بنقل من أهل اللفة متواتر أو جار مجری 
التواتر كعلمنا بأن قولهم : ضروب وقتول للتكثير » وأن قوهم عاسم 
وأعلم وأقدر للمبالغة ‏ آعني الأفعل ‏ أما نقل" الآحاد فلا يكفي » اذ 
الحكم على لنة بنزل علها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط. 
لت ال 

فان قل : فمن نفی الفهوم افتقر الى نقل متواتر أيضاً ٠‏ فللا * 
لا حاجة الى حجة فما لم يضعوه » وانما هي على من ید عي الوضع ۰ 


(۱) سورء الححرات آية ٠ ٦‏ 


۳:۵ 


( السنك الثاني ) : 
حسن الاستفهام ٠‏ فان من قال : ان ضربك وس فاضربه 
ضسربه ؟ وحسنه يدل 


> و عس خر 
۳ 


حسن ان يقول : فان ضربني خطا افا 
على أن ذلك غير مفهوم » فانه لا يحسن في النطوق » وحسن في السکوت 
که ۰ 

فان قبل : حسن » لأنه قد يراد به النفي محازاً ٠‏ قلنا : الأصل 
انه اذا احتمل ذلك كان حققة > وانما يراد الى المجاز بضرورة دليل »> 
ولا دلل ۰ 
( السلك الثالث ) : 

| انا نجدهم مقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت 

عنه للمنطوق وتارة مع المخالفة » فالشوت للمذكور معلوم منطوق > والنفي 
عن المسكوت محتمل » فليكن على الوقف الى الببان بقرينة زائدة ودليل 
الى 

آما دعوی کونه مجازاً عند الموافقة وحقيقة عند الخالفة فتحكم بغير 
دلل » ویمارضه عکسه من غير ترجیح ٠‏ 
( المسملك الرابع ) : 

ان الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الوصوف ٠‏ فاذا قبل : قسسام 
الاسود » لم يدل على نفيه عن الابیض » وان منع ذلك مانع لزمه تخعیص 
اللقب والاسم العلم حتى يكون قولك : رأيت زیدا » نفاً للرژية عن 
غيره » وقد تبع ذلك بعضهم وهو بهت على اللغات كلها » فان قولك 
الذ کور لا بوجب نفی الرژية عن ثوب زید ودابته وخادمه ولا عن غره > 
ا نايد لا ور 

فان قل : هذا قباس الوصف عد ی‌اللقب » ولا قاس في اللفات ٠‏ 
قلنا : ما قصدنا به الا ضراب مثال لنتبه به حتی یعلم أن الصفة لتعریف 
الوصوف فقط ۶ كما أن أسماء الأعلام لتعریف الأشخاص ۰ 


fF 


(. الك الخاهس ) : 

كما أن للعرب طريقاً الى الضر عن مضر واحد واثنين وثلانة 
اقتصاراً عليه مع السكوت عن الباقي فلها طريق أيضاً في الخبر عسن 
الموصوف بصفة » فتقول نکحت الشب واشتر بت السائمة > فلو فال : بعد 
ذلك نكحت الکر واشتریت العلوفة أيضاً ما كان منافضاً للأول ورفعاً له 
كما لو قال : ما يكحت اشب وما اشتریت السائمة > ولو فهم انفي كما فم 
الاثات لكان الاشات بعده تكذياً ومضاداً لا مسق ٠‏ 

وفد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك : 


< النسلك الاول ) : 
أن الشافعى رحمه الله من جملة العرب ومن علماء اللغة > وقد قال 
0 و اما اي : 
ا ظلم )۲ يحل عرضه وعقوبته » ان دليل 
ا لني" لق کی ا سا للك واه 
والتكوان : أتهنما ان قالاه عن اجتهاد فلا ,يجب تقللدها وقد صرحا 
بالاحتهاد اذ فالا : لو لم يدل على النفي لا كان للتخصيص بالذ کر فائدة + 
وهذا الاستدلال في معرض الاعتراض كما سبأتي > فلس على 
المجتهد قبول قول من لم تثبت عصمته .عن الخطأ في ما يظنه بأهل اللفة 
أو بالرسول عليه السلام » وان كان عن نقل فلا يشت هذا بقول الآحاد » 
بعار ضه أقوال جماعة آنکر وه ٠‏ 
( المسلك الثاني ) : 


ان الله تمالى قال : ( ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 





(Nu 


4¥ 


لهم )۲۱ » فقال عليه السلام : ( لأزيدن” على الستعن )۲۱ » فهذا یدل. 
على أن حكم ما عدا السیمین بخلافه ٠‏ 

والجواب من أوجه : 
ر الآول ) : 

آن هذا خر واحد لا تقوم به الححة في اشات اللغة » والأظهر انه 
غير صحيح » لأنه عليه السسلام أعرف الخلق يمعاني الکلام » وذکسر 
السبعين جری مبالغة في الأس وقطع الطمع عن الففران ۰ 
( الثاني ) : 

أنه قال : لأزيدن” على السسّبمين » ولم يقل لینفر لهم » فما كان. 
ذلك لانتظار الغفران » بل لمعه كان لاستمالة قلوب الاحياء منهم > لما 
رأى من الصلحة ٠‏ ۱ 
ر الثالث ) : 

أن تخصیص نفي النفرة بالسبعان أدل على جواز الغفرة بعد السسعين. 
أو على وقوعه ٠‏ فان قلتم على وقوعه فهو خلاف الاجماع » وان قلتم على. 
جوازه فقد كان الحواز ثابتاً بالعقل قسل الآية فانتفی الحواز المقدر 
بالسسعين » والزيادة ست جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم ۰ 


٠ ۸۰ سورة التوبه آية‎ )١( 

(۲) روى البخاري من طريق أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : لا توفي عبدالله بن أبي جاء ابنه عبدالك بسن 
عبدالله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ۰۰۰۰ انما خير ني الله 
فقال : ( استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة ) 
( وسازیده على السبعين ) ۰ ۲۵۱/۸ ۰ ۲۵۲ بهامشن فتسح 
الباري ۰ وروی العوفی عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية : ( اسمع ربي قد. 
رخص لي فيهم » فوالله لاستغفرن لهم اكثر من سبعين مرة ٠١*١٠‏ ). 
۳۲۱۳ تفسير ابن كثير ۰ 


۳:۸ 


بر امسلك الثالث ) : 


أن الصسحابة قالوا : ( الماء من الاء )۲7 منسوخ بقوله عله السلام : 
( اذا التقی الختانان فقد وجب الفسل )۲3۲ > فلو لم يتضدن نفي الماء عن 


غير الاء للا كان وجوبه سسب آخر نسخاً له » فانه لم ینسخ وجوبه بالماء » 
بل امحصار ه عليه ٠‏ 


والحواب من أوجه 0 


( الأول > : 


« الغا 


أن هذا نقل" آحاد » ولا نشت به اللغة ۰ 


ي ) : 


ذلك مذهاً لهم بطريق الاجتهاد ولا يحب تقلدهم ٠‏ 





01 


رواه مسلم من حديثة أبي سعبده الخدري رضي الله عنه قال : 
حرحت مع رسول ائله صلی الله عليه وسلم يوم الاثنين ۰۰۰۰ قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ) انما الماء من الماء ٠)‏ 
۲۳۹۱/4 ۰ ۲۷ بهامش النووي ۰ والدارمي بلفظ ر الاء من الماء ) 
عن ابي ايوب الانصاري ج ۱۹۶/۱ والامام احمد من طریق فيله 
رشدين بلفظ الدارمي عن آبي عل ۲۹/۴ وعن عتبان بن مالك 
الانصاري رضي الله عنه بنفس اللفظ ۲۲/4 ومن طريق اخر 
8۱۱/۵ واحر ۶۲۱/۵ ۰ 


روى البخاري من طریق معاذ ۰۰۰ عن ابي هريرة عن النبي صنى 
الله عليه وسلم قال : ( اذا جلس بين شعبها الاربع ثم اجهدها فقد 
وجب الغسل ) ۰ ۲۳۷/۱ بهامش الفتح ٠‏ وهو عند مسلم من 
طرق ۰ وفيها ( ۰۰۰ ومس الختان الختان فقد وجب الغسدل ) 
ج ۲۹/4 وما بعدها بهامش النووي * ورواه ابو داود من طربق 
شعبة وهشام معا عن قنادة وفیه ( اذا الزق الختان بالختان ۰۰۰ ) 
۵۱/۱ ۰ والشافعي من طریق ( ۰۰۰ اذا التقی الختانان. أو مس 
الختان الختان ۰۰۰۰ ): ۳۹/۷ آلام ٠‏ والدارمي بنفس الطريق 
الذي عند ابي داود ۱۹۶/۱ . 


۳:۹ 


ر الثالث ) : 

انه یحتمل انهم فهموا منه ان كل الاء من الماء » ففهموا من لفط 
الماء المذكور آولا العموم والاستغراق لجنس استعمال الاء > وفهموا أخيراً 
کون خبر التقاء الختانين نسحا لعموم الأول » لا لمفهومه ودليل خطابه > 
وكل عام ريد به الاستغراق فالخاص بعده يكون نسخاً لبعضه > 
ويتقابلان ان اتحدت الواقعة + 
( الرابع ) : 

انه نقل عنه عله السلام أنه قال : ( لا ماء الا من الاء )۲ > وهذا 
تصریح بطرفي النفي والامات كقوله عله السلام : ( لا نكاح الا بولي )© 
و(لا صلاة الا بطهور )° ۰ 
( الخامس ) : 

انه قال في رواية ( انما الاء من الاء )(* » وقد قال بعض منكري 
الفهوم : ان هذا للحصر والنفي والاثيات ولا مفهوم لدعب > والاء اسم 
لقب » فدل على أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف واللام » ولم 
يقل أحد من الصحابة أن اللسوخ مفهوم هذا اللفظ » فلمل السسوخ 
عمومه او حصره العلوم لا بمجرد التخصيص »> والكلام فه ۰ 
( المسلك الرابع ) : 

قولهم أن بعلي بن أ مة قال لعمر رضه الله عنه : ( ما بالنا نقصر 
وقد امنا ؟ فقال : تسسحا تمما تعيحدت وه تالف النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : هي صدقة تصدلق الله بها عليكم » أو على عباده فاقبلوا صدقنه ۰69 





(۱) تقلم ذکره ٠‏ 

(۲) تقدم ذكره 

(۲) تقدم ذکره ٠‏ 

۰ تقدم ذکره وهو لفظ مسلم‎ )٤( 

(۵): رواه مسلم من طریق عبدالله بن ادريس عن ابن جریج عن ابن آبی 
عمار عن عبدالله بن بابیه عن يعلى بن امية » قال : قلت لعمر بن 


۳۵ ٠ 


وتسجنهما من بطلان منهوم تخصیص قوله تعالى : ( ان خفتم )230 > 
قلنا : لأن الأصل الاتمام » واستئنی حالة الخوف > فکان الاتمام واجباً 
عند عدم الخوف بحکم الأصل » لا بالتخصیص ٠‏ 
( المسلك الخامس ) : 

أن ابن عاس رضي الله عنهما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم : 
( انما الربا في النسيئة )۴۳ نفي ربا الفضل ٠‏ 

والحواب من أوجه : 
( الاول ) : 

أن غايته أن يكون هذا مذهبه » ولا حجة فه ٠‏ 
( الثاني ) : 

أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك ٠‏ 
ر الثالث ) : 

أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظ > بل ریما دفعه 
بدليل آخر وقرينة أخرى ٠‏ 
( الرابع ) : 

انه لعله اعتقد أن الببع أصله على الاباحة بدليل العقل أو عموم 


الخطاب رضي الله عنه ( ليس علیکم جناح ان تقصر! من الصلات ان 
حفتم ان یفتنکم الذین کفروا ) » فقد آمن الناس » قال : عجبت مما 
عجبت منه فسالت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
( صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته ) ٠‏ رواه مسن 
حديث یحیی عن ابن جريج ج1537/50 بهامش النووي ٠‏ 
ورواه ابو داود ۲/۲ < والدارمي ۲۵۶/۱۰ ,2 والشافعي 
۱۷۹/۱ الام » والنسائي ۱۱۹/۲ ۰ والترمذي ٩۲/۲‏ 
بهامش التحفة . واحمد ج ۲۵/۱ ¢ 5 ٠‏ 
وان و قافن هداج 

(۱) سواة النساء آية ۱۰۱ ۰ 

)۲( تقدم ذکره و 
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ل وأحل الله السع وحرام الر"با )۱ » فاذا كان النهي قاصراً على الاسيئة 
كان الباقي حلالا بهما لا بالفهوم ۰ 
( الخامس ) : 
أنه رؤي أنه وال J:‏ لا را الا £ اللسته له و هدا نەں ف النفي 
والائات ۰ 
+ السلك السادس ) : 
انه اذا قال : اشترلي عبداً آسود » يفهم منه نفي الأْبض ٠‏ فنا : 
هذا باطل » بل الأصل منع الشراء للغير الا فما أذن ء والاذن قاصمر > 
2 ۰ الف 
البافي علی النفي ۰ 
( اشسلك السایع ) : 
هو أن تخصیص الشسيء بالذکر لا بد أن تکون له فائدة » فان 
استوت السائمة والمعلوفة فلم خصص الأول بالذکر ؟ 
والحواب من وجه : 
< الأول ) : 
ان هذا عكس الواجب > حبت جعلتم طلب الفائدة طریقاً الى معرفة 
.و ضع اللفظ » ورشغي ان يفهم الوضع أولا ثم ترضها > والعلم بالفائدة نمرة 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۷۰ ٠‏ 
(YY‏ تقدم ذكره 0 
)٠‏ وقوله منه درك الفرق بين الأبيض والاسود ۰ وعماد الفرق اثبات 
و نفي »> وهسستنك النفي الاصل » ومستند الاشات الاذن القاصر › 
والذهب انما يتنبه للفرق عند الاذن القاصر على الاسود فأنه 
يذكر الابیض ۰ فیسبق الى الاوهام العامیه ان ادراك الذهصن هذا 
الاختصاص والفرق من الذكر القاصر > لا فل صو عند الذ کر 
القاصر . لکن احد طرفي الفرق حصل من ذكر > والاخر کان حاصلا 


ف الاصل 3 فيذكره عنك التخصيص 0 فکان حصول الفرق ان 


oY 


معرفة الوضع ٠‏ 
ر الثاني ) : 

أن عماد هذا الکلام أصلان : 

آحدهما : أنه لا بد من فائدة للتخصص ٠‏ 

والتاني : انه لا فاشدة الا اختصاص الحكم » والأول مسلم 
لا الثاني » فكيف والفوائد غير محصور: » واختصاص الحکم واحد منها ٩‏ 

فان قبل : فلو كان له فائدة سوى الاختصاص لعرفناه * قلنا : ممنوع 
فلعلنّها حاضرة ولم تعثروا علیها » وعدم العلم بها لا يكون دللا على 
عدمهاء : 
( الثالث ) : ٠‏ 

أن تخصیص اللقب لا يقول به محصّل » فلم لم تطلبوا الفائدة 
فِه ؟ فاذا خصص الأشياء الستة في الربا وعمم الحكم في الکبلات 
والطمومات » فما سبه مع استواء الحکم ؟ فيقال : لعل اليه داعاً من سؤال 
أو حاجة أو سیب لا نعرفه » فلكن کذلك في تخصیص الوصف ٠‏ 
( الرادع ) : 

أن في تخصيص الحکم بالصفة الخاصة فوائد : 

الأولى : أنه لو استوعب جميع محل الحکم لم يبق للاجتهاد مجال » 
فأراد بالتخصيص عرض المجتهدين لجزکل ئوابه ۰ 

الثانية : أنه لو قال : في الغنم زكاة ولم بخصص السائمة لجاز 
للمحتهد اخراج السائمة عن العموم بالاجتهاد » فخص السائمة بالذ کر 
لتقاس العلوفة علها ان رأى آنها في معناها أو لا تلحق بها » فتقی السائمة 
بمعزل عن محل الاجتهاد ۰ 


۳۵۳ 


الثااشة : أن یکون الباعث على التخصص لأشباء الستة عموم 
وقوع > أو خصوص سوال > أو وقوع واقعة » أو اتفاق معاملة فيها » الى 
غير ذلك من أسباب لا نعلمها » وعدم علمنا بها لا يدل على عدمها » بل 
نقول : لعل الله داعاً لم نعرفه » فكذلك في الأوصاف ٠‏ 


( المسلك الثامن ) : 

٠‏ أن التعلق بالصفة كالتعلق بالعلة » وذلك يوجب الشوت بشوت 
العلة > والإنتفاء بانتفاگها ۰ 

. والجواب : أن الخلاف في العلة والصفة واحد > فتعلیق الحكم 
بالعلة يوجب شوه بشوتها ء آما انتفاژه بانتفاگها فلا > بل یسقی بعد انتفاء 
العلة على ما یقتضه الأصل » كيف ونحن نجوز تعليل الحکم بعلتين > 
فلو كان. ايجاب القتل بالردة نافاً للقتل عند اتفائها لكان ایجاب القصاص 
نضاً لذلك » بل فائدة ذکر العلة معرفة الرابط فقط ۰ 
( السلك التاسع ) : 

استدلالهم بتخصصات في الکتاب والسنة خالف الوصوف فها غير 
الوصوف بتلك الصفات ۰ 


والحواب عنها هو آنها اما لقائها على الأصل أو لعرفتها بدللل آخرء 
ولو ذل ما ذکروه لدل سائر التخصیصات الواردة فيهما على نقيض 
الحكم المذكور » ولیس كذلك كقوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعمداً )۴۳۱ 
في جزاء الصيد » اذ ,يجب على الخاطىء أيضاً » وقوله : ( ومن قتل, 
مؤمناً خطا فتحرير رفة مؤمنة )۲۱ اذ يحب الكفارة على الصامد أيضناً 
عند الاي رحمه الله ال » وآمثالهما کثیر: لا تحصی ۰ 


(۱) سورة الائدة آیة ٩۹۵‏ ۰ 
(۲ سورة النساء آبة ٩۲‏ ۰ 


ef 


القول ٤‏ درجات دليل الخطاب 
و هي | بمانة ۳ 
( لاو ) : 


وهي أبعدها » مفهوم اللقب > E‏ 
( الثانية ) : 


مفهوم الاسم المشّق الدال .على جنس > كقوله : ( لا تسعوا الطعام 
بالطعام )۲۱۱ وهذا أيضاً يظهر الحاقه باللقب ٠‏ 


( الثالغة » : 

۱ مفهوم الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله عليه السلام : ( الشب 
أحق” بنفسها ٩۳)‏ فريما یتقاضی الذهن طلب سبب التخصیص > واذا لم 
بجد حمله على انتفاء الحكم » وهو أيضاً ضعيف ومنشوء الجهل بالباعث 
۲ 5 1 ۱ 4 ۰ 


( الرابعة ) : 
آن یذ کر الاسم العام ثم تذ کر الصفة شش اه 
E‏ كر لو قن 1[ تب 


(۱) رواه مسلم عن معمر بن عبدالله قال : كنت اسمع النبي صلى الله 
عليه وسلم یقول : ( لا تبیعوا الطعام الا مثلا بمثل ) ۰ 

(۲) رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : ( الثیب احق ينفسها ۰۰۰ ) ۲۰۵/۹ بهامشی 
النووي ۰ من طریق سفیان عن زياد بن سعد عن نافع عبدالله بن 
الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس ٠‏ 

ورواه ابو داود ۲۳۳/۲ والنساشي ج ۸/1 بنفسین 
الطریق : ( الثیب احق بنفسها ۰۰۰ ) ورواه الشافعي ۱۷/۵ 
الام والدازمي تن بنفس الطرهق بلفظ ( الایم احق 
بنفسها من وليها ٠‏ ۰ ) قال ابو داود : لفظ ( أبوها ) ليس دمحفو ظط 
۲۳۲/۲ ورواه الترمذي من طر يق مالك بن انس عن عبدالله بن 
الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : 
( الايم أحق بنفسها ) ۱۸۰/۲ بهامش تحفة الاحوذي * 





۳۵9 


بعدها باناً بالسائمة » لسکن الصحیح أن مجرد هذا التخصص من غير 
و ان وك نسم الاين ال 
لم تعرفه ۰ 
ر الخامسة ) : 

اتشمرط کتوله تعالى : ( وان كن آولات حمل فنفتوا علهن )© 
وقد ذهب ابن شريح وجماعة من منكري الفهوم إلى أن هذا يدل على 
النفي » والقاضي الى انكاره > وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق > 
لأن الشرط بدل على شوت الحكم عند وجود الشمرط فقط > فقصر عن 
الدلالة على الحكم عند عدم الشرط » أما أن يدل على عدمه عند العدم 
فلا »> وأنكر ایو حنيفة رحمه الله مفهوم هذه الآية > ويحوز أن نوافق 
الشافعي رحمه الله في هذه المسألة وان خالفناه في المفهوم من حيث أن 
انقطاع ملك النكاح بوجب سقوط النفقة الا ما استتنی > والحامل هي 
المستئنى فبقی الحائل على أصل النفي لا بالشمرط لكن بانتفاء النسکاح 
الذي كان علة النفقة ٠‏ 
( السادسة ) : 

نحو قوله عله السلام : ( انما الاء من الماء )۲۳۱ > و ( انما الشفعة 
سا لم یقسم ٩۳۱)‏ » و ( انما الربا فی السثة )۲ » و ( انما الأعال 





. سورة الطلاق آية د‎ )١( 

(۲) تقدم ذکره ۰ 

(۴) روى البخاري من طریق معمر عن الزهمري عن آبي سلمة بن 
عيدالرحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قضی رسول 
الله صلى به عليه وسلم بالشنعة في كل ما الم لس مم ٠٠٠۶‏ , 
ج و / ۶۰ بهامش الفتح ۰ وابو داود ۲۸۰/۲ ۰ 56 ٠‏ واحمد 
ج ۲۹۱/۴ ۰ ۲۹۹ , وابن ماجة ج ۲ / AT‏ / الرقم ۲۹۹۹ ۰ 
والبيهقي ۱۰۲/۹ < ۱۰۲ والطحاوي ج ١١١/5‏ < ۷۱۳۱ > من 
طرق عن معمر عن الزهري ٠‏ 

(4) تقدم ذکره 


۳۵۰ 


بالشات 0 3 وقد ۳ اصیحاب ا حنفه رحمه الله و بعص ی 
للمنهوم على انکاره » وقالوا : انه اثات فقط > ولا يدل على الحصر ۰ 
وأقر" القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتاکد » اذ قوله تعالى : 
( انما الله اله واحد )220 یشمر بالحصر »> ولکن قد بقول : انما انبي 


وهو المختار عندنا » ولکن خصص القاضي هذا بقوله : ( انما ) ولم 
بطرده في قوله : ( الأعمال بالات ۴۳6 و ( الشفعة في ما لم یقسم )0*) 
وعندنا أنه بلحق بقوله : ( انما ) وان كان دونه في القوة » لکونه ظاهر 
في الحصر » للفرق بين فول القائل : زيد صديقي » وصديقي زید > 
و مدمه ه ان الخير لا يجوز أخص من المتداً » بل هو اما | آعم مره أو مساو 
له » وذا فل : زيد صديقي جاز أن یکون الضديق أعم من زيد »> واذا 
فل : صديقي زید فلو کان له صدیق اخر كان الخر ١‏ اخص من الممتد 5 
و هو ممتتع و جب أن یکون الکلام للحصر حتی يتساوى الطر فان ۰ 

فأن قل : يجوز أن يقال صديقي زید وعمر أيضاً » ولو كان 
الي امد ٠‏ فلا و لحر رط أن لا يقترن یه ها رة 
كزان أذ ال عفرل أن الا “تسن بها لاتم 
( السابعة ) : 

مد الحكم الى غاية بصنة الى وحتى كقوله تعالى : ( ولا تقربوهن 
حمی باهر ن 20# م وود أصر على انكاره أصحاب أبى حنفة وبءعض 
المنكرين للمنهوم » وقالوا : هذا نطق بما قل الغاية وسکوت عما بعدها > 
() تقدم ذکره ۰ 
(۲): سمورة النساء آية ۱۷۱ ٠‏ 
إفة تقدم ذكره 
ضع تقدم ذكره ٠‏ 
(۵) القدم دکره ۰ 





و 


فسقی على ما كان قبل > وأقر" القاضي بهذا » لأن قوله : ( حتی یطهرن ) 
لیس كلاماً مستقلا » فان لم تتعلق بقوله : ( ولا تقربوهن ) فیکون لغواً 
يا د 9 

0 اه 
ر الثامنة ) : 

لا عالم الا زيد » وقد أنكر هذا غلاة المنكرين للمفهوم > وقالوا : 
هذا نطق بالمستثئنى عنه وسكوت عن المستثنى ٠‏ 

وهدا. ظاهر البطلان ‏ لأن مدا صریح في النفي والاغات > فمن 
قال : الا اله الا الله لم یقتصر على النفي > » بل آشت لله تعالى الألوهبة 
ونفاها عن غيره ۰ ومن . قال : لا فتى الا على رضي الله عله لق 
وأمت » ولس كذلك قوله : ( لا صلاة الا بطهر )۲ فان هذا صيفة 
الشرط” » ومقتضاها نفي المنفي عند انتفاء الشرط »> فلس منطوقاً به > 
بل تفسد. الصلاة مع الطهارة لسبب آخر ۰ 

وهذا على وفق فاعدة المفهوم » فان ابات الحكم عند ثبوت وصف 
لا يدل على ابطاله عند انتفائه » بل سقى على ما كان قبل النطق » وكذلك 
نفه عند انتفاء شيء لا يدل على اثماته عند شوت ذلك الشيء » بل یبقی 
على ما كان قبل النطق > ويكون المنطوق به النفي عند الانتفاء > بخلاف 
۷ الله الا الله » لأنه اثبات ورد على النفي > والاستثناء من النفي البات 
ومن الاثبات نفي » وقوله : ( لا صلاة الا بطهور “٠)‏ ليس فيه تعر اض 
للطهارة » بل للصلاة فقط » وقوله الا بطهور لس اماتا للصلاة » بل 
للطهور الذي لم يتعرض له في الكلام » فلا يفهم منه الا الشرط ٠‏ 
۱( تقدم ذکره ۰ 5 
(YY‏ 4 اشتراط الشرط ۰ 


(۲) تقلم ذكره 





oA 


همس‌ائةه 


القائلون بالفهوم أقر”وا يأنه لا مفهوم لقوله تصالی : ( وان خفتم 
شقاق بينهما )7 * لان الباعث على التخصیص العادة > لان الخلع لا يجري 
ا عند الشقاق » وكذلك قالوا : لا مفهوم لقوله عليه السلام : ( صبُوا 
عليه ذنوباً من ماء )° > و ( لستنج بثلائة آحجار )۲۳ لأن ذكرهما 
لکونهما غالبين » واذا سقط الفهوم بمثل هذا فحيث لم یظهر لنا الباعث 
احتمل أن يكون شم" باعث لم يظهر لنا » فكيف يبنى الحکم على عدم 
ظهور الباعث لنا ٩‏ 


فان فيل : فلو انتفی الباعث واستوت الحاجة في المذكور والسکوت 

۰ ۲۵ سورة النساء آية‎ 0١١ 

(۲) روى البخاري عن ابي هر بره رضي الله عنه ۰.۰۰ فقال لهم النسي 
صلی الله عليه وسلم : ( دعوه وهرپقوا على بوله سجلا من ماء > 
أو ذنوبا من ماء ۰۰۰ ) ۲۷۹/۱ بهامش الفتح ٠‏ ورواه الامتام 
احمد عنه اپضا ( دعوه فاهریقوا على بوله سجل ماء أو 
ذنوبا ۰۰۰ ) ۰ ۲۸۲/۲ من طریق الزهري قال اخبرني عبيدالله 
بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابا هريرة قال : ۰۰۰۰ ورواه 
أيضا من طریق سفیان عن يحيي عن انیس رضي الله عنه ۰۰ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( اهریقوا عليه ذنويا آو 
سمجلا من ماء ) ٠‏ المسند ۱۱۰/۳ ٠‏ 


(؟) رواه البيهقي والامام الشافعي من حديث القعقاع بن حكيم عن ابي 
صالح عن ابي هربرة وضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ( انما انا لكم مثل الوالد فاذا ذهب احدكم الى الغائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول » ولیستنسج 
بثلاث احجار | * سنن البيهقي ۱۰۲/۱ الام ج١5"/1؟‏ واللفظ 
له ۰ وعند ابن ماجة بلفظ ( ۰۰۰ وأمر بثلائة احجان ۰۰۰ ) ۰ 
ج ١١5/٠١‏ رقم ۲۱۳ وروی ما يفيد معناه » التنسائي ۲۸/۱ 
وابو داود من طريق اخر ۲/۱ ۰ ٠١‏ ۰ ومسلم من طريق اخسر 
۱۵۱/۲ ۰ ۱۵۲ بهامش النووي ۰ 





Te 


أحدهما بالذکر ؟ فان جوزتم فهو نسبة له الى اللغو والعبت > وحاشاه > 
وكا كقرلة بير عر عن لحرن از E‏ 
القصير ؟ فقال : نعم > فقلنا : فلم خصصت الطويل بالذكر ؟ فقال 
اه ی » فلا شك أنه یسب حیذ الى خلاف الجد » كما يقول 

القاثل : البهودي ١‏ اذا مات لا سسصر » فشت بهذا أن هذا دلبل ان لم يکن 
باعت » فاذا لم يظهر فالأصل عدمة > أنا اسقاط دلالته لتوهم باعث على, 
التخصص سوى اختصاص الحكم به فهو رفع للدلالة بالتوهم ٠‏ فلنا : 
ما ذكرتموه مسلّم » وهو أيضاً جار في تخصیص اللقب > واليهودي اسم 
لقب ويستقيح تخصیصه »> ولا مفهوم للقب » لأن ذلك يحسم سيل 
القناس + وانما اسقط «فهوم اللقب لأنه ليس فه دلالة من حيث اللفظط > 
بل هو نطق بشيء وسكوت عن شيء فبنبغي أن يقال : فلم سكت عن 
العض ونطق باللعض ؟ فنقول : لا ندري » فان ذلك يحتمل أن يكون 
بسب اختصاص الحكم » ویحتمل أن یکون لسب آخر > فلا يشت 
الاختصاص بمحرد احتمال ووهم » وكذلك تخضنص الوصف »> ولا 
فرق » فاذن لسنا ندرء الدليل بالوهم > بل الخصم يني الدلسل علسى 
الوهم > فانه ما لم نتف سائر البواعث لا يتعين باعث اختصاص الحکم > 
وتقدیر انتفاء البواعث وهم محرد » وأما فوله : الهودي اذا مسات. 
لا یم فلس استتیاحه » للتخصیص » بل لأنه جلي » بدیل أنه لو 
تعرض لشكل لم یستقیح » كما ! لو قال : اذا واقع العبد في الحج لزمته 
كفارة » فهذا لا يستقيح وان شارکه الخر ۰ 


القول في دلالة افعال النبي صلی الله غلیه وسلم 
وسكوته و عدت ستتشساره 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
في دلالة الفعل 
ونقدم عله مقدمة فنقول : لا ثبت سرهان العقل صدق الانساء > 
وتصدیق الله تعالى اياهم بالمعدزات » فكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو 
محال عليهم » ويناقض مدلولها جواز الكفر والجهل بالله تعالى وکتسان 
رسالة الله والكذب والخطاً والغلط فيما يبلغ والتقصير في التبلغ والجهل. 
بتفاصل الشر ع الذي آمر بالدعوة الله » أما فيما بخصه ولا يتعلق 
بالر ساله فالدال على عصمتهم لس دليل العقل » بل التوقف > والاجماع. 
دل على عصمتهم عن الكبائر وعما يصغر آقدارهم من القاذورات > آما 
الصّغائر فقد آنکرها جماعة بناء على أن الذنوب كلها کاثر ۰ 
والصحيح أن نها صفاشر تکفرها الصلوات الخمس واجتساب 
الکاشر ۰ 
فان قبل : لم لم ثبت عصمتهم عنها بالعقل ولو لم یمصموا لنفرت. 
قلوب الخلق عنهم ؟ قلنا : لأن انتفاء المنفرات لبس بشسرط لدلالة الممحزة > 
أما السهو والنسبان فلا خلاف في جوازه علیهم فيما يخصهم من 
العادات » كما لا خلاف في عصمتهم عنه فيما يتعلق بتبلیغ الشرع 
والرسالة » وقد قال قوم : يجوز عليه الخطأ في ما شرعه بالاحدياد لكن 
لا بقر" عله ٠‏ 


۳ 


وهذا على مذهب المخطّأة وأما على مذهب المصوابة فلا یتصور 
الغلا عده اق اجتهاد غیره » فکف في اجتهاده عله السلام ؟ 

رجعنا الى القصود : وهو آفعاله صلی الله عليه وسلم » فنقول : كل 
ما عرف بقوله صلی الله عليه وسلم أنه تعاطاه بياناً للواجب کتوله صلی 
الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أأصلي )© أو علم بقرينة آنه 
امضاء لحكم نازل كقطعه يد السارق من الكوع > فهذا دلیل وبان » وما 
عرف أنه خاصته فلا يكون دلبلا في حق غيره » وغير ما ذكر متردد بین 
الاباحة والندب والوجوب > كما هو متردد بين الاختصاص به ومشمار کة 
غيره فيه » وحمله فوم على الحظر وقوم على الاباحة وفوم على الندب 
وفوم على الوجوب وفوم على الوجوب في الصادات والندب في العادات > 
وهذه كلها تحكمات » ونفرد كلا منها بالابطال ٠‏ 

أممّا ابطال الحمل على الحظر : فهو أنه خال من رأى الأفمال 
هل ورود الشرع على الحظر > قال : وهذا الفعل لم يرد فيه شرع ولا 
.بتعين بنفسه لا اباحة ولا وجوب » فبقی على ما كان » فقد صدق في ابقاء 
الحكم على ما كان » وأخطأ في قوله : ان الأحكام قبل الشمرع على 
الحظر > ويعارضه قول من قال : انها على الاباحة ۰ 

وما ابطال الاباحة : فهو أنه أراد به أنه أطلق لذا مثل ذلك > فهو 
تحكم » أو أن الأصل في الأفعال نفي الحرج » فبقى على ما كان قل 
فهو حق » وقد كان كذلك قل فعله » فلا دلالة لفعله اذا ٠‏ 

وأما ابطال الحمل على الندب : فهو أنه تتحكم » فانه اذا لم يحمل 
على الوجوب لاحتمال كونه ندباً فلا يحمل على الندب » لاحتمال كونه 
واجاً »> بل مباحاً ٠‏ 


MY 


ونه ايك كان : ب 
۰ 2۱و ) : 

ان فعله یحتمل الوجوب والندب > والندب أقل الدرجات فبحمل 
عله + فلا : انما صح ما ذکروه لو كان الندب داخلا في الوجوب > 
ويكون الوجوب ندباً وزيادة » وليس كذلك > وأقرب ما قبل فيه الحمل 
على الندب لا سيما في العادات » ولا أقل من الاباحة في العادات * 
ر الثانية ) : 

التمسك بقوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة )© 
فأخبر أن لا التأستي » ولم يقل : علیکم الأستي » قلنا : الآية حجة 
عليكم » لأن التأتي به انما هو في ايقاع الفعل على ما أوقعه عليه > ان 
واجاً فواجب أو مندوباً فمندوباً أو مباحاً فمباحاً » فلا سبل الى التأستي 
به قل معرفة قصده » ولا يعرف قصده الا بقوله أو بقرينة ه 

وأما ابطال الحمل على الوجوب فان ذلك لا يعرف بضرورة عقل 
ولا نظر ولا بدلیل قاطع » فهو تحکم ٠‏ 

ولهم شبه : 
< الأول ) : 

قولهم : لا بد من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة » فيكون 
واجاً علينا ٠‏ قلنا : جملة ذلك مسلّم في حقه خاصة لبخرج به عن كونه 
محفلور » وااکلام في حقنا » ولا يلزم من كونه مصلحة له أن يكون 
كذلك في حتنا » فلعله مصلحة بالاضافة الى صفة اللسوة أو صفة بختص 
هو بهماء ۱ ش 


۰ أي القائلون بالحمل على الندب‎ )١( 
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۳۳ 


( الثانية ) : 

انه نبي » وتعظيم اللبي واجب والتأستي به تعظیم له ۰ قلا : تعفلیم. 
الاك في الانقساد له فيما يأمر وينهي لا في الجلوس على السرير اذا 
خلس عليه + 
ر الثالثة ) : 

انه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع » وذلك تصغير لقدره ۰ 
قلنا : انه عله السلام بلعث للشليغ حتى يطاع في أقواله » لأنها متعدية 
الى غيره » فمخالفته فبها عصبان له » وأما أفعاله فقاصرة عليه ما لم يدل 
دلبل على تعديته ٠‏ 
( الرابعة ع : 

تمسكهم بنحو قوله تعالى : ( واتبعوه )20 وآنه يعم الأقوالك 
والأفعال ٠‏ قلنا : جمیع ذلك یرجم الى أقواله فحسب » ولو سلّمنا العموم 
للأفعال فتخصيص العموم ممكن + 
١‏ الخامسية ) : 

تمسكهم بأفمال الصحابة فانهم واصلوا لما واصل وخلعوا نعالهم في 
الصلاة لما خلم وتحللوا عام الحديبة بالذيح والحلق بعد تحلله عله 
السلام بهما الى غير ذلك ۰ 

والجواب من وجوه : 
( الأول ) : 

أن هذه اخبار آحاد » وكما لا يشت القاس وخر الواحد الا بدلل. 
قاطع فکذا هذا ءلأنه أصل من الأصول ٠‏ 





(۲) سورة الاعراف آية ۱۵۸ ۰ 


۳۹ 


« الثاني ) : 
انهم لم یتموه في جميع أفعاله وعباداته » فكيف صار انباعهم في 
البعض دللا للاتباع » ولم تصر مخالفتهم في البعض دلبلا لجواز المخالفة ؟ 


( الثالت ) : 

إن أكثر هذه الأخار تتعلق بالوضوء والصلاة والصام والحج > 
وقد بسن لهم أن شرعه وشرعهم فه سواء » وكلانا في فعل عار عن 
اسان ٠‏ 


فان قبل : الأصل أن ما بت في حقه عام لنا الا ما استثنى ٠‏ قلنا : 
لا » بل الأصل أن ما ست في حقه خاص به الا ما عسّمه ۰ 

فان قبل : التعميم أكثر > فلينزل عله » قلنا : ولم يجب التنزيل 
عليه > واذا اشتيهت أخت بعشسر أجنسات فالأكثر حلال » ولا يجوز 


الأخذ به 


الفصل الثاني 
في شبهات أحكام الأفعال 

رالاول ) : 

اذا نقل علنا فعله عليه السلام فما الذي يجب على الحتهد أن. 
ييحت عنه ؟ قلنا رد عن مدهل ول با لخطاب عام أو تنفذا تحکم 
عام فيجب علينا اتباعه أو ليس كذلك فيكون قاصراً عليه * 

فان قبل : كم أصناف ما بحتاج الى الببان سوى الفعل ؟ قلنا : مسا 
يتطرق الله احتمال کالحمل والمجاز والمنقول عن وضعه والمنقول تصرف 
الشمرع والعام الحتمل للخصوص والظاهر المحتمل للتأويل ونسخ الحكم 
بعد استقراره ومعنى قول افعل والحمل العطوفة اذ آعقبت باستثناء وما 
بحري مجراه مما تعارض فه الاحتمال والفمل من جملة ذلك ۰ 

فان قل : فان بسن لنا بفعله ندباً فهل يكون فعله واجاً ؟ قلنا : هو 
من حيث انه فعل ندب > ومن حيث انه بيان واجب » وكيف لا يكون 
واجباً وببان المحظور والمباح واجب > وهي أحكام الله تعالى على عاده > 
والرسول مأمور بالتلغ وبانه بالقول أو الفمل وهو مخسّر بنهما > فاذا 
أتى بالفعل فقد أتى باحدی خصلتي الواجب ٠‏ 

فان قبل : وبم يعرف کون فعله بان ؟ قلنا : إما بصريح قوله وهو 
ظاهر » أو بقرائن وهي كثيرة : 
( الأول ) : 

أن يرد خطاب مجمل ولم ينه بقوله الى وقت الحاجة ثم فعل" 
عند الحاجة » وتنفيذ الحكم فعلا صالحاً للسان » فيعلم أنه بيان » لكن 
كونه متعناً للسان كان ظاهراً للصحابة » اذ قد علموا عدم السان بالقول > 
آما نحن فیجوز أن يكون قد بسن بالقول ولم يبلغنا > فکون الظاهر عندنا 
أن الفعل بان ۰ ۱ 

۳۹۹ 


( الثانية ) : 
لأذننه ما جدیدا ٠‏ 
( التالمة ) : 

ل ل ا عل تن ار 
غيره فلا پشت اللسخ الا بسان الاشتراك في الحكم » نعم لو ترك غيره بين 
يديه فلم ينكر مع علمه به فیدل على النسخ في حق الغير ٠‏ 
( الرابعة ) : 

انه اذا أتى بسارق ما دون النصاب فلم یقطم فبدل على تخصيص 
الآية » لكن بشرط أن يعلم انتفاء شبهة آخری تدره القطم ٠‏ 
( الخامسة ) : 

اذا فمل في الصلاة ارات ارا تس 
الوجوب > كزيادة ركوع في الخسوف ۰ 
( السادسة ) : 

اذا آمر الله تعالى بالصلاة وأخذ الجزية والزكاة مجملا > ثم أنشاً 
الصلاة وابتدا باخد الحز به والز کاة ظهر کونه بان ان شجزت الحاحة 
بحبث لم بجز تأخير السان » والا فلا الا بقرينة أخرى ۰ 

ر السايعة ) : 

اخذه مالا ممن فعل فعلا » وقد نله على أن من فعل ذلك الفعل 
فمله مثل ذلك الال ۰ 

فان قبل : اذا فمل فعلا وکان بباناً ووقع في زمان ومکان وعلی هة 
فهل تیم هذه الثلاثة ؟ قلنا : آما الهيثة فنعم » وأما الزمان والکان فلا > 

۳۹۷ 


إلا اذا کانا لائقين به بدلسل > کاختصاص الحج بعرفات والصلوات 
الخمس بالأوقات ۰ 


فان قبل : اذا كان فعله باناً فتقريره على الفعل وسكوته عله 
وتر که الانكار هل يدل على الجواز وهل يكون بان ؟ قلنا : نعم * 


ون قبل : لعله منع من الانكار مانع » کعلمه بانه لم يبلغه التحريم > 
«فلذلك فعله > أو بلغه الانکار مرة » فلم يؤر فيه فلم يعاوده * قلنا : لیس 
هذا مانعاً > لان من لم يبلغه التحريم فلزمه تبلغه ونهيه حتى لا يعود > 
ومن بلنه ولم يؤر فيه فلزمه اعادته وتكراره كيلا يتوهم نسخ التحريم ٠‏ 


فان قبل : فلم لم ,يجب عليه أن یطوف كل سبت على اليهود وکل 
أحد على التصارى اذا اجتمعوا ؟ قلنا : لأنه علم أنهم مص رآون مع 
تمليفه » وعلم الناس أنه مصر" على تكفيرهم » فلم يكن ذلك موهماً 
للنسخ » بخلاف فعل يجري بان يديه مرة أو مرات فان السكوت عنسه 


يو همه ٠‏ 


مه 


TAA 


۱ افصل الثالث 


والتعارض هر eT‏ وفع فى یز آوجب کون: واه 
منهما كذباً » أو في الأمر. والنهي فيدفع الأخير الأول ويكون نسحا ٠‏ 
واذا عرفت ذلك فاعلم أن لا تعارض في الأفمال > اذ لا بد من فرض 
الفعلين في زمانين » أو من شخصين > فیمکن الع ین وجوب آحدهما 
پوحر مه الآخر ۰ 0 
فان قبل : فكذلك 2 000007 ۰ قلا : انبا 
يبتنافضان لاقتضاء القول حكماً دائماً > » فبقطع القول الثاني دوامه > والفمل 
۷ ل على حكم أصلا ولا على دوامه ¢ وما التعارض بين القول 
والفمل فممكن » بأن یوجب على أ مته فعلا ذائماً وأشعرهم که 
حكمهم ثم فمل خلافه أو سكت على وه + كان الأ سء قان 
آثبکل التاريخ وجب طلسه ¢ > وال فهو انتعارض > وان تخر القول فهو 
تسخ ما دل عليه الغنل م وقال قوم : اذ اتعارضا وأشكل التار یب بخ قدم 
القول » لان القول بان بنفسة > بخلاف الفعل فانه يضور أن بخصه ء 
والقول يتعدى الى غيره ولأن التول ناکد باتكرار بخلاف الفعل ۰ 


پ-پبججججپصپسس۱۳ 


۱( نعم لو آشعر نا ا جانه ابر ید مساشترة بيان دوام وجوية شنم 
0 بعده كان ذلك نسخا وقطعا لدوام حكم طهر بالفبل 
مع تقدم الاشعار , فهذا القدر ممكن ۰ 


۳۷ 


الفن الثالث 
حر سه دنه ون 
في كيفية استثمار الاحکام من الألفاظ والاقتباس 
من معقول الألفاظ بطريق القياس 
ویشتمل على مقدمتین وأربعة أبواب ۰ 
" وهو حمل معلوم على معلوم في اثبات حکم لهما أو نفيه عنهما بأمر. 
موجاً للاجتماع على الحكم كان قاساً صحبحاً » والا كان فاسداً > واسمه 
تشتمل علیهما لنة ٠‏ ۱ 


as 3‏ يشترط. 
في الأصل , والفرع کونهما وجوديين > بل ریما یکونان منفبن > وكذلك. 
يجوز أن. يكون الحكم نفاً » كانتفاء الضمان والتكليف كما يكون اثياناً > 
ويندرج. كل ذلك في الحد المذكور فهو حد صحيح > ودلیل صحته 
اطراده وانمکاسه. » أما فولهم. هو الدليل الموصل الى الحق أو العلم الواق 
بالعلوم. عن. نظر آورد شاهد الى غاب > فعضه آعم من القاس وبعضه. 
اخص »> وأبمد منه اطلاق الفلاسفة اسمه على تركب مقدمتين بحصل 
منهما نتيجة فانا لا نتکر ذلك ولکن القیاس يستدعي آمرین يضاف آحدهماا 

الى الآخر بنوع من المساواة ۰ 
وقال بعض الفقهاء : القباس هو الاجتهاد ٠‏ وهو خطأ » لأن الاجتهاد. 


آعم من القاس. » فقد يكون بالنظر في ات ودقائق . الألفاظ وسائر 
طرق :الأدلة ٠‏ 


مقدمة آخری في حصرّ مجاري الاجتهاد في العلل 

اعلم انا نعني بالعلة في الشرعبات مناط الحکم - أي ما أضاف الشرع 
الحکم اليه وناطه به ونصه علامة عله - والاجتهاد فیها آما أن یکون في 
تحقق مناط الحکم أو في تقیح مناط الحكم أو في تخریج مناط الحكم 
واستنباطه » أما الاجتهاد في تحقيق الناط فلا نعرف خلافا في جوازه > 
مثلا الاجتهاد في تعين الامام بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الامام الأول 
على النص > وكذلك في تقدير القدرات والكفايات في نفقة القرابات 
وایحاب المثل في قم اتلفات وأروش الحنایات وطلب الشل في جزاء 
الصد > فان «ناط الحكم في نفقة القريب الكفاية » وذلك معلوم باللص > 
أما أن الرطل كفاية لهذا الشسخص ام لا فيدرك بالاجتهاد * 

وینتظم بأصلين : 


وأما الثاني أن الرطل قدر الكناية » أما الأول فمعلوم بالنص 
والاجماع > وأما الثاني فبالظن ۰ 

ونقول : يجب في قتل حمار الوحش بقرة » لقوله تعالى : ( فجزاء 
مثل ما قت من النعم 26 فوجوب الشنل منصوص > وتحقق المائلة في 
القرة مظنون » وكذلك من اتلف فرساً فعله ضمانه » والضمان هو الثل 
في القيمة » أما کونه ماشة درهم مثلا في القيمة فانما يعرف بالاجتهاد > 
وكذلك حكم القاضي بقول الشهود » فان الحکم بالصدق منصوص > 
وقول الشهود العدل صدق, مظئون يدرك بالاجتهاد » فلنسر عن هذا 
الجنس بتحقيق مناط الحكم » لأن المناط معلوم بالنص أو اجماع » لكن 
نعذرت معرفته بالقين > فستدل عله بامارات ظنة > وهذا لا خلاف فه 
فك انم فرص مت عم و ری وا ۱ 





(۱) سورة الائدة أية ٩۵‏ ۰ 


أما الاجتهاد في تنقيح المناط » فهو أن یضیف الشارع الحکم الى 
سیب وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الحكم > فیجب حذفها 
عن الاعتبار حتی يتسع الحکم > مثاله ایجاب العتق على الاعرابي حبث 
ل ا 
م : ( حكتي على: الواحد حكمي على الجماعة )© أو بالاجماع 
1 أن التكليف : عم الأشخاص © وئلحق به التركي والعجمي » ومن 
أفطر في رمشان آخر » لأنّا نملم أن الشاط وقاع مكلف لا وقاع 
أعرابي » وهتك خرمة رمضان لا ذلك الرمضان بخصوصه » فهذه 
الیحاقات معلومة شىء عن تتقيح مناط الحكم د عم بعادة الشرع 
ف موارده ومصادره ف احکامه آنه لا مدخل له في التائين »> وقد یکون 
حذف بعض الأوصاف منوا فنقدح الخلاف شه » کایجاب الكفارة في 
الافطار بالأكل والشرب » فهذا تقبح المناط بعد معرفة المناط بالنص > 
ولذلك آفر" به أكثر منكري القباس ء بل قال أبو حنفة رحمه الله : لا 
فاس في الکفارات » وأشت هذا النمط من التصرف شام د 


آما الاجتهاد في تخریج الناط واستنباطه » فهو أن بحکم تحریم 
وس ول پر اکر ولحل » ولا رش دام وت 
کتحریم شرب ا لخمر لخمر > والر با في البر > فستتبط الناط بالرأي » فنقول : 
حرام الخمر لکونه مسكراً ونقبس عليه النيذ م وحرام الربا في البر 
لكونه مطعوماً » ونقيس عليه الأرز" والزسب ٠‏ 


فيا هو الانتهاد القراسي الذي الخلاف فسه وأنک ه أهل 
ی واي و :بغداد وجميع الشيمة ۰ 





(١ 0‏ نقدم ذکره 
YY:‏ 


ثم أن الملة المستنبطة لا يجوز التحکم بها » بل قد تصلم بالایماء 
اميا حي را و 
على وجوب التطبل »> و تحصر الملل ني ثلالة مثلا > ويبطل قسمان فيتعين 
الثالت > .فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال » فلا تفارق ی المناط 
وتقیحه > وقد یقوم الدلل علی کون الوصف المستنىط مؤثراً بالاجماع 
فلحق .به ما لا ييفارقه الا دما لا مدخل له في التأثير > 0 : امعان 
يوی عله في ماله لصفره > فیلحق بالال البضم > اذ ثيك بالاجماع تير 
ا حا اك و ی ل يازا الى لكي 
فكل ذلك استدلال قريب من القسمين الأولين > والقسم الأول تفق 
عليه » والثاني مسلّم من الأكثرين ٠‏ ۱ 


الباب الأول 
في اثبات القیاس 

قالت القسعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبد بالقباس عقلا > وفوم : 
یج التصد به عقلا » وقوم : لا حكم للعقل فيه بایجاب ولا احالة » ولكنه 
في مظنة الجواز > م اختلفوا في وقوعه » فأنكر اهل الظاهر وفوعه > بل 
ادعوا حظر الشرع له ۰ 
۰ والذي ذهيت اله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجماهیر الفقهاء 
والمتكلمين وفر ع التصد به شرعا ۰ ۱ ۱ ۱ 

ففرق الممطلة له لا : المحل له عقلا » والموجب له كذلك > 
والحاظر له شرعاً ٠‏ 

وللمحلين له شيه : 
« الأول ) : 

قولهم : كل ما نصب الله تعالى دلبلا على معرفته فلا تحيله » وانما 
تحل التصد بما لا سبل الى معرفته » لأن دجم الظن جهل > ولا صلاح 
للخلق في افحامهم ورطة الجهل ٠‏ فهذان أصلان : 

أحدهما أن الصلاح واجب على الله تعالى * 

والثاني أنه لا صلاح في التعبد بالقباس ۰ 

وننازعهم فيها أما ایجاب صلاح العبد على الله فلا نسلّمه » ولو 
سلّمناه فلا نسم ان لا صلاح فيه » فلعل الله علم لطفاً بعباده في الرد 
الله » لتحمل كلفة الاجتهاد شل الخرات ۰ 

فان قبل : كان الله تصالی قادراً على أن يكفهم بالتتمسص كلمات 


د 


الن > وذلك أصلح ۰ قلنا : من أوجب الصلاح لا يوجب الأصلح > ثم 
لمل الله علم من عباده أنه لو نض على جميع التكاليف لبفوا وعصوا > واذا 
:ف وآض الى رایهم انبعث حر صهم لاتباع اجتهادهم وظنو هم ۰ 

ثم نقول : لیس قد آقحمهم ورطة الجهل في الحکم بقول الشاهدین 
.والاستدلال علی القلة وتقدیر المل e‏ ف النفقات والحنايات 3 
:وكل ذلك ظن وتخمين ۰ | 

فان فل :ما سد ا صدق الشاهدين > بل أوجب علسه 
الع یت سوت وت أوجب استقمال القملة يقيناً > بل أوجب 
ستقال جهة یفن أن القبلة فنها ٠‏ قلنا : وكذلك ید المجتهد أن ييحكم 
شاد الأصل للفرع اذا غلب على ظنه دلالته عليه وشهادته له > ولا 
کلف عله في تحقيق تلك الشهادة > بل هو مكدّف بظنه وان فسدت 
«الشهادة » كما کلف الحا کم. الحکم بظنه وان كان کذب الشهود ممکناً » 
.ولا فرق ۰ ۱ 
۱ ولذلك نقول : کل مجتهد مصیب ء والخطأ محال » اذ بستحیل أن 
.يكف اصابة ما لم ينصب عليه دلبل قاطع ۰ 

وما ذكروه انبا يشكل على من ات عا 
(١‏ الثانية ). : ۱ ۱ 
قولهم : لا ر سم قاس الا بط » والمثة ا توجب الحكم لا 
وعل شرع ل کل » فكيف , يستقيم التعليل مع أن ما نصب علة 
للتحريم يجوز أن ينصب للتحلیل.؟ قلنا : لا معنی لعلة الحكم في انشرع 
الا علامة منصوبة على الحكم » ویحوز أن ينصب الشرع المسكر علة 
لتحريم الخمر > بالا ف وه اتمه ۱ 
« الثالنة ) : 


قولهم : حکم الله خبره ۶ وخبره یعرف بالتوقیف م فاذا لم يخبر 


Woe 


لق عن حکم الزبیب فكيف يقال : حكم الله فيه التحريم. ٩‏ فلا : اذا قاله 
اله قد تمدتکم بالقياس > فاذا ظننتم اني حرمت الريا في البر لكونه مطعوماً 
فقسوا عليه كل مطعوم > فيكون هذا خبراً عن حكم الزیب > وما لم يقم 
دلل على التصد بالقباس لا يجوز القاس عندنا » فالقباس عندنا حكم 
بالتوقف الحض > لکن هذا اللص بعنه وان لم برد فقد دل اجماع 
الصحابة على القاس » على أنهم ما فعلوا ذلك الا وقد فهموا من الشادع 
هذا العنی بألفاغل وفرائن وان لم ینقلوها الينا * ۱ 


( الرابعة ) : ٠‏ 
“اذا اشتبهت "رضيعة بش أجنیات ۳ بجر كح واحندة منها وانه 
وجدت علامات لامکان الخطاً ». والخطاً ممکن في كل اجتهاد وقياس > 
فکیف ینجوز الوم عم امكان الخطا 4: : ا 
ولا يلزم مدان الاجتمناد فى اش مداد الشساهد افش 
الأول : أن ذلك حكم في الأشتخاص والأعيان > ولا نهاية لها » ولا 
يمكن تمریفها بالنص ٠‏ ۱ ۱ 

الثاني : ان الخطأ فيه غير ممكن » لأنهم متصدون بظنونهم لا بصدق. 
الشهود ٠‏ قلنا : وكذلك نحن نعترف بأنه لا خلاص عن هذا الاشکال. 
الا بتصويب كل مجتهد » وأنه وان خالف النص فهو مصيب.» اذ لسم 
يكلف الا بما بلفه » فالخطلأ محال في حته » أما من ذهب الى أن المصيب 
واحد فلزمه هذا الاشكال » وأما مسألة الاختلاط فلا سام ان الانسم 
مجرد امکان الخطاً » فانه لو شك في دضاع امرأة حل له نكاحها » والخطاً 
ممکن » بل لأن الشرع انما أباح نکاح امرأة یعلم أنها أجنبة ببقین » 
وحكم أن البقين لا يندفع باشك الطارىء » آما اذا تعارض يقينان > وهو 
يقين التحريم ويقين. التّحلل كما في مسألة الاختلاط > فلس ذلك في 


ممنى القين الصافي عن العارضة > ولا البقين الذي لم یمارضه الا الشاشه 
رده نمی + ایا رب اي وی دامع ع بالرخصه 
تا 


مسن آلة: ١‏ 
والذاهبون الى أن التصد بالقاس واجب عقلا لهم شبهتان : 


الأول » :. 
ا الأنساء 08 بتعميم ا ۳ كل صورة » 00 لا نهیة 
یت ات بها؟ فحب رد هم الى الاجتهاد ضرورة > 
۱ ومنا فاسد » لأن الحکم في الأشخاصص اللامتناهية تم بمقدمتین : 


7 احداهما : كلية » نحو کل مطموم أربوي > والاخری جزئية » نحو 
هذا امات لمق اة الحز هه هي التي لا تناهی مجاریها > فیشمار 
إن شيا مر سا ون الت هی 
على انا ننازعهم ونقول E E‏ ار ی 
پستحیل خلو بعضها عنه ۰ 

الثانبة : أن العقل كما يدل على العلل العقلبة كذلك يدل على 

لملل الشرعة > ومناسبة الحكم مناسبة عقلة ومصلحة د 
e‏ : 

وهذا فاسد أيضاً » لأن القباس انما يتصور لخصوص النص بعض 
مجاري الحكم » و کل حكم قدر خصوصه » فتعميمه ممكن > ورم 


SN 


۳۳۲ 


العلل الشرعة مسا لا يناسب الحکم » وما تاسب لا توجب الحکم لدانها 
يوز له با 
مساألة 

ومن الناس من منع الحكم بالرأي و الا حنهاد ولم یحوز الحكم الا 
.يديل قاطع ء كالنص وما يجري مجراه * 

ولس عندنا أن نازع أحد في الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم » 
.فلا تصرف الزكاة الا الى فقير > ويعلم فقره بامارة ظنية » ولا يحكم الا 
.بقول عذل » وتعرف عدالته :بها ء وكذلك الاجتهاد في القبلة وأروش 
الحنايات وكفاية القريتٍ > وان اعتذروا بأن كل عبد مأمور باتباع ظنه 
.وظنه موجود قطعاً فحن كذلك نقول في سائر الاجتهادات » وان اعتذروا 
عن ذلك بأنه ضرورة ونزاعنا في معرفة المناط بالرأي والاجتهاد فنستدل 
عليهم باجماع الصحابة على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وفعت 
لهم ولم بجدوا فها نصا » هذا شنا توان الناء' فمن-ذلك حك الصحابة 
بامامة .ابي بكر بالاجتهاد مع انتفاء النض > ونعلم قطعاً بطلان النص عليه 
آو على علي” أو الساس » اذ لو كان لتقل ولتمسك به اللصوص عليه 
.ومن ذلك اسهم العهد على العقد » اذ ورد في الأخار عقد الامامة ا 
أي انمقاد بسة أهل الحل والعقد لأحد ممن استجمع فه شروطه » ولم 
ينص على واحد » وأبو بكر عهد الى عمر خاصة(؟) ولم يرد فيه نص > 
ولکن قاسوا تصبن الامام لشخص على نصين الأمة له بعقد السسة > فكتب 
هذا ما عهد أبو بكر الى آخره ولم یمترض عليه أحد » ومنه دجوعهم الى 
'اجتهاد أبي بكر فى قتال مامي الزكاة”؟ » ومنه ما أجمموا عليه من طریق 





0 " أي العقاذ' بيعة اهل الحل والعقد لاجد ممن استجمع فيه شروطها ٠‏ 

(۲) 

(۲) رواه البخاري ومسلم من طریق الزهري قال : آخبرنا عبيدالله بن 
عتبة بن مسعود عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : لا توفي رسول 


WA. 


الاجتهاد بعد التوقف > ككتابة المصحف وجمعه بين الدفتین في خلافة آبي 
بكر » وكذلك جمع عشمان له في خلافته على ترتیب واحد بعد أن کثرت 
الصاحف مختلفة الترتیب » ومنه اجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد 
والاخوة على وجوه مختلفة » ولم يكن نص في شيء من تلك السائل ٠‏ 
وأما قولهم بالرأئ :: فمنه قول آبي بكر لما سثل عن الكلالة0© : 
أقول فبها برأبي » فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطاأ فمني والله 
ورسوله بریثان منه الكلالة ما عدا الوالد والولد » ومن ذلك أنه ورث 
أم الأم دون أم الأب ثم دجم الى الاشتراك ببنهما في السدس بعد مكالمة 
بعض الأنصار له في ذلك“ ومنه حكمه بالنسوية في العطاء مع انكار عمر 
له فيها ولذلك لا انتهت الخلافة اليه فرق ينهم ووزعه على تفاوت 
درجاتهه9) ومنه قول عمر .رضي الله عنه : أقضي في الحد 71 وأقول 
شه برآیی(** * وقضی بآراء مختلفة ۶ ومنه أنه قبل لعمر أن سمرة أخذ 


تج سمو والح نیت مستت ست ست نے سس 


الله صلی الله عليه وسلم وكان آبو بكر رضي الله عنه وكفر من کفر 
من العرب فقال عمر رضي الله عنه : فكيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن آقاتل الناس حتى 
پقولوا : لا اله الا الله » فمن قالها فقد عصم ماله ونفسه الا بحقه 
وحسابه على الله ) ۰ فقال : ولله لاقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فان ال زکاة حق المال ٠٠٠‏ ج 5١١/5‏ بهامش الفح 
و ج ۲۰۱/۱ وما بعدها بهامش النووي ٠‏ وأبو داود ‏ ۹۳/۲ ۰ 
5 والامام آحمد ج ۵۲۸/۲ , ج ۰۱۹/۱ ۲۰ ۰ ۱۱ بنفس الطریق 
۰ السايق ٠‏ ورواه الترمذي ی |٥‏ 
)۱ 
)۲ 
۲ 
45 روى الق ان عدن بين الطاب رن هة ی لمن ال 
قد رأيت في الحد رايا 6 فان رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه ٠‏ فقال 1 
رضي الله عنه : ان جع واي اه رما وان حي زاي الشيخ 
:شلك فلنعم ذو الرأي ٠‏ ج 5 0 والدارمي ی ونين 2 
وعبدالرزاق س 5/6١‏ والحاكم مده ووافق عليه الذهبى 
ج | ۰ هن طريق مروان بن الحكم ٠‏ 


۳۳۹ 


الخمر من اللهود وخدَّلها وباعها » فقال : قائل الله سمرة » أما علم آن. 
النبي صلی الله عله وسلم قال : ( لعن الله البهود » حرمت عليهم الشحوم. 
فاعوها وأكلوا أثمانها )20 ٠‏ فقاس عمر رضي الله عنه الخمر على 
الشحم > وأن تحريمها_تحريم لثمنها » ومنه أنه جلد أبا بكرة لا لم يكمل. 
نصاب الشسهادة » مع أنه حاء شاهداً في مجلس مجلس الحكم لا قاذ » لكنه قاسه 
على القاذف كك ومله عهد عمر الى موسی الأشعري : ان اعرف. 
الأشياء. والأمثال ثم فس الأمور برآريك*'؟ » ومنه قول تشمان لعدر رضي 


a a‏ اس سس 


(۱) 


0 


روی الامام احد ثنا "سفیان عن عمرو عن. طاوس عن ابن عباس. 
رضي الله عنهما 2 ذکر لعمر رضی الله عنه ان سمرة » وقال مرة. 


. يبلغ عمر ان سمرة باع خمرا ۰ قال : قاتل الله سمرة ان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم اللتسحوم, 
فجملوها فباعوها ) ۰ ج ۲۵/۱ ۰ ورواه مسلم من نفس الطریق. 
سي 7/1۱1 بهامش النووي ۰ وانظر بی 250/5 بهامش الفتح وانی. 
داود ی / ۸۰ والمسنكد ی ۲/۱ و البيعقي ۱۳/۹ ۰ 

روى البخاري في صحيحه معلقا : وجلد عمر آبا دكرة وشبل بن 
معبد ونافعا بقذف الغيبسرة ثم استتابهم , قال : من تاب قبلت. 


شهادته ی ۱۹۹/۵ بهامش فتح الباري ٠‏ 


ف 


وقد وصله الامام الشافعي 3 الام ج 0/۷ قال : اخيرنا' 
سفيان سمعت الزهري يقول : ۰۰۰ فاشهد لاخبرني فلان ان عمر. 
انن الخطاب قال لاني بكرة ا شهادتك - هو ابن السیب۰ 

وروی البيهقي عن ابي عثمان النهدي قال : جاء رجل إلى عمر 
رضی الله عنه فشهد على الغيرة بن شعبة » فتغیر لون عمر » » ثم ساء- 
آخر فشهد » فتفیر لون عمر / ثم جاء آخر فشهد فتغیر لون عمر 
حتى عرفنا ذلك فيه » وانکر ذلك , وحاءه آخر بحرك سك به فقال 
ما عندك يا سلح العقاب - وصاح عثمان صيحة تشبه بها صيحة 
عمر حتى كربت ان يغشى علي“ - قال : رأيت أمرا قبيحا » قال : 
الحمد كله الذي لم يشمت الشیطان بأمة محمد » فأمر ولتت النفر 
فجلدوا ) ٠‏ ج ۱۵۲/۱۰ ۰ 
وهو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وطريق ابراهيم بن. 
ميسرة عن ابن السیب * 


رواه الدارقطني من طرق : ( كتب عمر رضى الله عنه الى أبى. 


موسى الاشعري رضى الله عنه : اما بعد ٠‏ فان القضاء فر بضسة. 
محكمة وسنة متبعة ,2 فأفهم اذا أولي اليك ٠٠٠‏ قال : الفهم الفهم 


رم 


الله عنهما في بعض ا : ان انبعت رأيك فرايك أسد” وان تتبع رآي 
مر ن قبلك فنعم الرأى” ٠.‏ فلو كان هناك دلبل قاطع لما صوایهما جميعا > 
اي رضي الله عله : اجتمع, رأيي ورأي عمر في أم الوشد 
ان لا تباع ورایت بت الآن بهن“ » فهو تصريح بالقول بالرأى » ومنه قول 
.علىة في حد" ارب : من شرب هذى ومن هذى افتری فآری حدا 
الفتری على الشارن(۲ .»> وهو قاس الشمرب على القذف لأنه مفلنة 
«القذف » الى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي قالوا فيها بالاجتهاد والرأي» 
ولو كان فيها دليل شرعي قاطع لكان المخالف له فاسقاً » وكان المحق 
«فاسقاً أيضاً بالسكوت عن المخالف » وعم الفسق جميع العباد > وليس هذا 
کالعقلات > فان اا فوا ا الخالف 
يها معاناً ٠‏ 


و هنا اعتر اضات : 
۲ الاعتر اض الاول ) : ٠‏ 
قال. الحاحظ نقلا عن النظام : ان الصحابة لو لزموا العمل بما آمروا 





فیما یختلج شي صدرك مما لم يبلغك في الکتاب والسنة » اعرف 
الاشباه والامثال ۰ ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله 
واشبهها بالحق فيما تری ) ج "١7/5‏ وقد جاء في بعض طرقه عن 
سبعيك بن أبي بردة ا : هذا كتاب عمر ثم قرىء ب 
ج ۲۰۷/۶ ۰ 
(۱) تقدم ذکره ۰ 
(۲) _ رواه عبدالرزاق عن معمر عن آیوب عن ابن سيرين عن عبيسدة 
قال : سمعت علياً کرم الله وجهه يقول : ( اجتمع رأي ورأي عمر 
رضي الله عنه في امهات الاولاد ان لا يبعن > ثم رأيت .بعد ان يبعن ٠‏ 
ل عي + لق ل ب راذا وري عير N‏ الى ين 
ارأيك وحدك في الفرقة ۰ قال ال یت سس 0 
الصنف ج ۲۹۱/۷ وهو حديث صحيح ٠‏ 
وروی عبهالرزاق ان علياً رضي الله عنه رجع عن 3 هذا الى 
0 الزاي الاول ۰۰ المصنف AN‏ : 
(5) 'تقدم ذکره ٠‏ ` 
PAY:‏ 


به ؤلم یتکلفوا بأعماك الرآی والقياس لم يقع ينهم التهارج والخلاف > 
وكذلك الرافضة بأسرهم زعموا أن السلف تآمروا وغصبوا الحق اهله 
وعدلوا عن. طاعة الامام العصوم الحیط. علمه بجميع التصوص الحیطسه 
بالأحكام الى يوم القامة ٠‏ 

وهذا اعتراض من عجز عن انكار اتفاقهم على الرأي » ففسق 
وضل » ولذلك نسبهم الى الضلال > ویدل على فساد قوله ما دل على أن 
الأمة لا تجتمع على الخطأ » وما دل على منصب الصحابة رضي الله عنهم 
من ناء القرآن والأخار الصححة عليهم ۰ 


( الاعتراض الثاني ) : 
قولهم : لم يثبت الرأي والقياس الا عن بعضهم » وكذلك السكوت 
لم يثبت الا عن بعض > فان فيهم من لم يخض في القياس ومنهم من لم 
من قدمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ابت وأ في بن . کب و معاذ 
بن جل ونفر سیر من أحداثهم كابن عباس وابن مسعود وان الزبير ٠‏ 
وقال‌الداودية : لا نسلم سكوت جميعهم عن انکار الرأي اذ قال أبو بكر : 
اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في کتاب الله برأبي”" » وقال : 
اقول في الكلالة برايي فان يكن خطا فمني ومن الشطان > وفال علي 
لعمر رضي الله عنهما في قصة الحنين : ان اجتهدوا فقد أخطئوا وان لم 
بحتهد وا وقد CE‏ 3 وقال این مسعود ٠‏ قرائکم وصلح کم بدهمون 
(۱) قال ابن كثير في تفسیره : كما روى شعبة عن سلیمان عن عبدالله 
بن مرة عن معمر قال : قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه : أي 
أرض تقلني 2 وأي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم 
(۲) روى الدارمي ثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن مسسروق عن 
عبدالله قال : لا يأتي عليكم عام الا وهو شر من الذي كان قبله ۰ أما 


TAY 


: کا .)0 1ن 
ویتخد الناس رساء یجهالا یقیمون ما لم يكن يما کان“ > الى غير ذلك. 
من أقوال الصحابة والتابعين في استتکار الراي والقباس * 


والحواب من آونجه : 


ر الأول ) : ۱ 

انا بسا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالراي. 
والسكوت عن القائلين به » وشت ذلك بالتواتر في وقايع مشهورة » کمیراث 
الحد والاخوة وتصین الامام بالسعة » وما لم یتواتر كذلك فقد صح مسن 
أحاد الوقايع بروایات صححة ما أورث علماً ضرورياً بقولهم بالراي 


والاجتهاد » وما نقل بخلافه فأ كثرها مقاطیع ومروية من غير ثبت » وهي 
بمنها معارضة بروايات صحبحة عن أصحابها بنقيضه » فكيف يترك المعلوم, 
ضرورة يما لس مثله ؟ ولو ساوت في الصبحه لوجب اطراح جميعهسا 


والرجوع الى ما تواتر من مشاورة الصحابه واجتهادهم ۰ 


ر الثاني ) : 5 

انه لو صحّت وتواترت أيضاً لوجب الجمع بينها وبين الشهور من 
اجتهادهم » فتحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص أو الصادر عمن, 
لس أهلا للاجتهاد أو المؤضوع في غير محله أو الفاسد الذي لا يشهد له 
أضل » ويرجع الى محض الاستحسان ووضع الشرع ابتداء » وفي ألفاظ 
رواياتهم ما يدل على ذلك > اذ قال : ویتخذ الناس رؤساء جهالا > فاذاً 
القائلون بالقياس مقر“ون بابطال أنواع من الرأي والقياس > والمنكرون 

علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلقاً 2 ويجيىء 

.قوم يقيسون. الامر برأيهم ) ۰ ج 6/۱ وفیه مجالد وهو ضعیف ۰ 
)۱ ۱ 


۳۸۳ 


ونحن نقر” بفساد أنواع من القياس > كقياس أصحاب الظامر > 
حبت قالوا ۱ : الأصون لا تثبت بألقياس ولا بانظن » فكذلك الفروع > 
بوقالوا : لو كان في الشريعة عله لکانت كالملة العقلة. » فقاسوا الشيء يما 
لا شبهه » فا ان بطل كل قباس فليطل قاسهم ودأيهم في ابطال 
1 يژدي الى ابطال المذهين ۰ 


( الاغتراض الثالث ) + 
ان دلل الاجماع انما ا يتم و الباقين 6 وأن ذلك لو کان باطلا 
لأنكروه 1 ۱ 

فنقول : لمهم .سكتوا: على سبيل المحاملة والصالحة خفة من وران 

فتة النراع > أو أو سكثوا عن اظهار الدليل لخفائه » بدليل أن مسائل 
الأصول فها قواطع »> وقد اختلف اأصولون في صننة الأمر والعموم 
والفهوم والاستصحاب وأفعال النبي » بل في أصل خی الواحد والاجماع 
والقاس » وي هذه السائل ادلة قاطعة عند کم في النفي ای م 
ينقل 1 الصحابة والتابعين تیم واتضیق ٠‏ 

اران ان ین سکوتهم علی المحاملة والمصالحة واتقاء الفتنة 
محال > » لأنهم .اختلفوا في السائل » وتناظروا و ولم يتحاملوا > 2 
تفت بم لاس من اجدت مل > وم کر بدي الى ين" 
ولو كان ذلك بالا مبلغاً فطصاً لبادروا الى التأئيم والتفسیق > كما فعلوا 
بالخوار ج والروافش والقدرية + وکل: من عرف بقاطع فساد مذهیهم > 
وأما سکوتهم لخفاء الدلیل فمحال » فان قول القائل لغيره : لست شارعاً 
ولا مأذوناً من الشارع فلم ضع أحكام الله برأيك » لیس کلاماً خفياً 
تسج عن در که الا تسام ¢ وکل من فاس بغير ادن فقد شرع > فلولا 
علمهم بحقبقة الاذن لكانوا ینکرون على من يسامي سول الله وضع 
'الشرع واختراع الأحكام » وأما ما ذکروه من مسائل الأصول فلس بين 

۳۸ 


الصبحاية خلاف في صبخة القباس ولا خبر الواحد ولا في الاجماع > بل 
أجمعوا عليه » وباجماغهم تعسكنا في هذه القواعد > وأما العموم والفهوم 
.وضدفة الأمر فقلما خاضوا في هذه المسائل بتجرید النظر فيها خوض 
الأصولين » ولكن كانوا بتسکون في مناظراتهم بالعموم والصيغة ولسم 
یذکروا انا نتمسك بمیحرد الصبغة من غير قرينة » بل كانت القرائن 
المعر”فة للأحكام المقترنة بالصيغ في زمانهم طرية مثوافرة » فضنا جرادوا 
النظر في هذه المسائل » كيف وقد قال بعض الفقهاء : لسى في هذه المسائل 
سوی خبر الواحد وأصل القباس والاجماع أدلة قاطعة * بل هي في مخل 
الاجتهاد ۰ 


: ) الاعتراض الرابع‎ «١ 

قولهم : ان فا ذکرتنوه نقل للحکم بالظن والاجتهاد فلعلهم عو لوا 
یه على صبنة عموم وضنغة أمر وانتتضحاب حال ومفهوم لفظ واستنياظ 
معنى من حنث الوضغ واللغة في جمع بان آيتين أو خبوين وصحة رد مقيد 
الى مطلق وبناء عام على خاص وترجیح خبر على خبر وثقررير على حكم 
العقل الأصلي > وما جاوز هذا كان اجتهادهم في تحقیق مناط الحكم > 
والحكم اذا صار معلوماً بضابط فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج الى 
اجتهاد لا ننكره » فقد علموا قطعاً أنه لا بد من امام » وعلموا أن الأصلح 
ينغي أن یقسدم » وعرفوا الأصلح بالاجتهاد » اذ لا سیل الى معرفته الا 
هو » وكذلك عرفوا أن حفظ القرآن عن الاختلاط والنسيان واجب 
قطعاً » وعلموا أنه لا طريق الى حفظه الا الكتابة في المصحف ۰ 

فهذه آمور علقت على المصلحة نصا واجماعاً » ولا يمكن تعیین 
السلحة في الأشخاص والأحوال الا بالاجتهاد » فهو من قبل تحقيق 
مناط الحكم » وما جاوز هذا من شه مسألة بمسألة واعتبارها بها كان 
ذلك في معرض النقض بخبال فاسد لا في معرض افتباس الحكم » كقول 


۳۸۵ 


ابن عباس في دة الأسنان - كيف لم یمتبروا بالأصابع 227 اذ عللوا 
اختلاف دة الأسنان باختلاف منافعها » وذلك منقوض بالأصابع ٠‏ 
ونحن لا ننكر أن النقض من طرق افساد القياس وان كان القياس 
تیه فاد ايشا + 5 ١‏ 
والحواب أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم الى دلل فاطع 
وأن الحكم بالظن جائز > والانصاف الاعتراف يأنه لو لم يثبت الا هذا 
النوع من الظن کت لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهسوم 
الألفاظ وتحقیق مناط الحكم » اذ يجوز أن يتسد بنوع من الظن دون 
نوع » ولكن بان لنا قطعاً أن اجتهاد الصحابة لم يكن مقصوراً على 
ما ذکروه » بل حاوزوا ذلك الى القاس والتشسه 6 وحكموا بأحكام 
لا یمکن تصححها الا بالقاس وتعلل النص وتتقیح مناط الحکم » وذلك 
کمهد أبي بكر الى عمر فانه قاس المهد على العقد بالسعة(۲۳ > وكقياسه 
الزكاة.على. الصلاة في قتال مانعي الز کا:۳۱) » ورجوعه الى توريث أم الأب 
5 ت ع + «ع 0 1 ۲ 
قياساً على ام الأ“ » وقئاس عمر الخمر على الشحم في تحريم 'ثمنه2©0 > 
وقياسه الشاهد على القاذف في حد" أبي بكر“ > وتصریح علي” بالقماس 
علی الافتراء ق حد" الامرب() ۰ 


ولا نعني بالقياس الا هذا الحنس وهو معلوم منهم ضرورة في 





وفائع لا تحصی ۰ 
)0 

() 

(۲) تقدم ذكرم ۰ 


٠ تقدم ذکره‎ )٤( 
۰ تقدم ذكره‎ )۵( 
5 تقدم ذكره‎ (1) 
۰ تقلم ذکره‎ )۷( 


۳۸۹ 


(الاعتراض اي 

هو أن الصحابة ان فالوا بالقاس اختراعاً فهو محال > أو عن تست 
من الي عليه السلام فیحب اظهار مستندهم والتمسك 0 فانکم سلمون 
أن لا ححة في ما ابدعوه » ونحن نسم وجوب الاتاع في ما سمعوه ۰ 


والحواب من وجهین : 
ر اجدهما ) : 
أن هذه مؤنة كفيئاها » فانهم مهما أجمعوا على القباس فقد ثبت 
بالقواما طع أن الأمة لا تجتمع على الخطأ ٠‏ 
( الثاني ) : 
انا نعلم أنهم قالوا ذلك عن فدات که وه انض اال یتنا 
علماً ضرورياً بالتسد بالقباس وربط الحكم یما غلب على الظن كونه 
مناطاً للحكم > لكن بعض تلك المستندات اندرس فلم ينقل » وبعضها نقل 
ولكن آحاداً ولا .يورث العلم » وبعضها توائراً ولكن يتطرق الى احادر 
لفظها الاحتمال والتأويل فلا يحصل العلم بآحادها » وأما القرائن فير 
وصفها ونقلها فلم تنقل الينا » فکفنا مؤنة البحث عن المستند للا علمناه على 
التواتر من اجماعهم ۰ 
وحن مع هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحایه » وذلك من 
القرآن قوله تعالى : ( فاعشروا يا أأولي الأبصار )“ اذ معنى الاعتبار الور 
من الشميء الى نظيره اذا شاركه في المعنى » وقوله تعالى : ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم )۲۳۲ > وقوله تعالی : ( ما فرتطنا في الكتاب من شيء ٩۳‏ 
ولس فه مسألة الجد والاخوة مثلا اذا لم يكن الاقتباس من المعاني التي 
في الكتاب ۰ 
(۱) سورة الحشر آية (") ٠‏ 


(۲) سورة النساء آية (۸۲) ٠‏ 
(؟) سورة الانعام آية (۳۸) ٠‏ 


FAY 


ومن الحدین فوله صلی الله عليه وسلم لمعاذ ی ی 
بكتاب الله وستة نه ٠‏ قال : فان لم تجد ؟ قال نهد رأبي ۰ 
فقال : الحمد له الذي وفق رسول" رسولٍ الله لا يرضاه رسول الله ٩۱۱)‏ 
وقوله لعمر حين تردد في لَه العسائم : ( أرأيت لو تمضمضت أكن 
علك من جناح ) ؟ فقال : لا ٠‏ فقال : ( فلم إذأ )° فشسبه مقدمة 
الوقاع بمقدمة الشرب > وقوله للخثعمية 00 بيت لو كان على أبسك 
دين فقضته أكان ينفعه ۹ قالت : نمم ٠‏ قال : ( فد ين الل أحق”* 
بأقضاء )۳۱ » فهو ثيه على قباس دين الله على د ین الخلق > الى 
غير ذلك من الأحاديث الشريفة ٠‏ 


القول في شلبه المنكرين للقياس » والصصاثرین 


ای حظره من حهة الكتاب والسنتة 
0 
( الاولى ) : 
تمسكهم بقو له ای : ) ما فرطنا في الكتاب من ٣ي‏ 4 < وقوله 
تعالى : ( تاتا لكل شيء )29 » فليكن كل مشروع في الكتاب » وما ليس 





(۱) تقدم ذکره ۱ ۱ 

(۲) رواه الامام آحمد من طریق اللیث حدثني بکبر عن عبداللك بن 
سعید الانضاري عن جابر بن عبدالله عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ٠٠٠‏ فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم 
آمر! عظيما . فقبلت وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( آرایت لو تمضتمضت بماء وانت صائم ) ؟ قلت : لا باس :ذلك 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسسلم ( ففيم ) ؟ ی ۲۱/۱ 
والدادمي من نفس الطریق وكذل كابو داود من حدیت الليث ح 
وثنا عیسی بن حماد اخبر نا اللیث بن سعد ۰۰۰ ۳۱۱/۲ ۰ ورجاله 

9ه نقدم ذكره 

(5) سورة النحل آية ٠ )۸٩(‏ 

(9) سورة المادة آية (59) ۰ 


TAA. 


شروعاً فسقى على النفي الأصبلي ٠‏ 

والجواب من وجهين : 

( الأول ) أنه أين في كتاب الله مسألة الحد والاخوة والعول والمبتوتة 

والمفواضة وأنت نت على حرام وفیها حكم به شرعي افق الصحابة على 

طله ء والكتاب بان له بتمهيد طريق الاعتار > أو بالدلالة على الاجماع 
والسننّة » وقد ست القاس بالاجماع والسننّة » فکون الكتاب قد بسنه ٠‏ 

( الثاني ) انكم حرامتم القياس > ولس في الكتاب بیان تحريمه > 
فلزمکم تخصیص قوله : ( لکل « کر 
( الثائية ) : 

قوله تعالى : ( وان أحكم ببنهم بما أنزل الله ۲۳۱ » والقياس حكم 
شر الال + 

ثم هذا خطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم > وقد فاسوا عليه 
غيره فأقر ”وا بالقباس في معرض ابطال القياس مع انقداح الفرق » إذ قال 
قوم : لم يحز الاجتهاد للرسول عله السلام » كي لا يتوهم » ولأنه كان 
بقدر على التبلیغ بالوحي بخلاف الأمة ٠‏ 

وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله : ( انموا ما آنزل الکم من 
ربكم 3 ونححوه ٠‏ 
١‏ التائدة ) : 


قوله تعالى : ( وان تقولوا على الله ما لا تعلمون )0*؟ > وقوله : ( ولا 
تقف ما لیس لك به علم )20 > وقوله : ( وإن الظن لا يغني من الحق 
E ۰‏ 5 


(): سورة النحل آية (85) ٠‏ 
(۲) سورة المائدة آیة (58) ۰ 
(۲) سورة الاعراف آية (۲) ٠‏ 
(2): سورة البقرة آية ٠ )١59(‏ 
(ه5) سورة الاسراء آية (5*) ٠‏ 
(6) سورة النجم آية (۲۸) ٠‏ 


۳۸۵ 


قلنا : اذا علمنا انا اذا ظننا کون زيد في الدار حرم علينا الربا في البر ثم 
نا كان الحكم مقطوعاً به لا مظنوناً » ثم نقول : هذا عام أراد به ظنون 
الکفار المخالفة للأدلة القاطعة » ثم نقول : الستم قاطعين بابطال القاس ؟ 
مع انا نقطع بخطثكم فلا تحکموا بالظن ٠‏ 
ر الرابعة ) : 

3 1 4 ۱ ِا ىق 

قوله تعالى ۰ ( وأن الشياقين ليوحون الى أولائهم ليجادلوهم 76 * > 
قالوا : وأنتم تجادلون في القاس ٠‏ قلنا : وأنتم تجادلون في نفيه وابطاله ۰ 

فان قلتم : أراد به الحدال الباطل » فهو عذرنا » فانه رد عليهم في 
جدالهم بخلاف النص حيث قالوا : ناكل مما قتلناه ولا تأكل مسا قتله 
الله » كما قاسوا الربا على الع فرد" الله تعالى عليهم في قولهم : ( انما الع 
مثل الدبا ٠0)‏ 
( الخامسة ) : 

قوله تعالی : ( وأن الثساطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوهم )۲ > 
الى الرأي ٠‏ قلنا : لا بل نرده الى العلل المستنبطة من نصوص النبي عله 
السلام » والقاس عارة عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم 
وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم » وأما آنتم فقد رددتم القباس 
من غير رد الى نص النبي عله السلام ولا الى معنى مستتبط من نص ۰ 
( السمادسة ) : 

قوله عليه السلام : ( تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنّة 
وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك ضلُوا )۲*۱ ٠‏ قلنا: أراد به الرأي 





(: سورة الانعام آية (۱۲۱ ۰ 
(؟) سورة المقرة آية (۲۷۵) ٠.‏ 
(۳) سورة النساء آية ٠ )۵٩(‏ 
)£( 


المخالف للنص » بدلیل قوله : ( متفترق أمتي فا وسبعین فرقة آعظمها 
فتة على امتي قوم یقسون الأمور برأيهم فحلّون الحرام ویحر"مون 
اون ۲ 
( السابعة » : 

قول الشسعة وأهل التعلم : انكم اعترفتم بطلان القياس بخلاف 
اننص » والتصوص محطه بجميع المسائل وائما يعلمها الامام المعصوم وهو 
نالب الرسول ء فجب مراجعه ۰ 

والحواب انا لا نسلم بطلان القباس مع النص ونسلم امکان الربط 
بالضوابط الكلة » لکنکم اخترعتم هذه الدعوی » فان الصحابه اختلفوا 
في مسائل كثيرة وکانوا يطلبون من سمع فيها حديشاً وفيهم العصوم 
بز عمکم » و کانوا یشاورونه » فتارة وافقوه وتارة خالفوه » ولم ینقل فط 
حدیت ولا نص الا ساعدوه » بل قلوا التقل من كل عدل فضلا عن 
الخلفاء الراشدين » فلم كتم النص عنهم في بعض المسائل ان “كانت 
تشون ا اشرو متمق اا ن فحطه + 
فدل هذا على أنهم كانوا متعبدين بالاجتهاد ٠‏ 


القول في شبههم المعنوية 

وهي ست : 
( الاول ) : 

قول الشسبعة والتعلمية أن دين الله واحد لس بمختلف » وفي رد 
الخلق الى نون الاجتهاد والرأي ما بوجب الاختلاف ضرورة > فان كان 
كل محتهد مصساً فکف يكون الشسيء ونقيضه ديناً ؟ وان كان الصب 
واحدا فهو محال » اذ ظن هذا كظن ذاك » والفلشات لا دلبل فها » بل 
ترجع الى ميل النفوس ۰ 
6 زواه الخطيب البندادي في تاريخ بغداد » حدثنا نعيم بن حماد ٠‏ 

قال أبو زرعة : قلت ليحيى ابن معين في حديث نعيم هذا » وسألته 


عن صحته فأنكره » قلت : من أين يؤتى ؟ قال : شبه له ٠‏ جح /١١‏ 
۷ وما بعدها ٠‏ 





۳۹۱ 


والحواب أن الذي نراه تصویب المجتهدين » وفولهم : ل یکون. 
الشيء ونقيضه دين ؟ قلنا : يجوز ذلك في حق شخصين > كالقبلة في حق 
من بظنها اذا اختلف الاجتهاد فها » واما فولهم : كت يكون الخدت 
مأموراً به ؟ قلنا : بل يؤمر الجتهد بظنه وان خالفه غيره فليس رفعه 
داخلا تحت اختاره » فالاختلاف واقع" ضرور:" لأنه ا مر به » وکل. 
مات في ذم الاختلاف أو النهي عنه فالاختلاف فيه بمعنی التلافض, 
والكذب الذي يدعيه اللاحندة أو بمعنى الاختلاف”' في البلافة 
ونيجوها"“ » وليس المراد به نفي الاختلاف في الأحكام الفرعة لأن جمیع. 
الشرایع من عند الله وهي مختلفة * 
( الثانية ) : 

قولهم : النفي الأصلي معلوم » والاسيتثناء عنه بالنص معلوم > فيبقي. 
المسكوت عنه على النفي الأصلي المملوم > فکیف يندفع العلوم بالقياس. 
الملنون ؟ قلنا : العءوم والظواهر وخير الواحد رفول المقوام في اروش 
الحنايات والنفقات وجزاء الصد وصدق الشهود وصدق الحالف ف 
لا نرفع ذلك الا بقاطع » فانا اذا تعلدنا بانساع العلة الظنونة > وتا 
فنقطع بوجود الفن > ونقطع بوجود الحكم عند الظن فلا یرفع ذلك ۷۱ 
بقاطع ۰ 

ر الثالدة » : 

قولهم : كيف يتصرف بالقیاس في شرع مناه على التعبد والفرق. 

بين التمائلات والجمع بن التفرقات » وكيف يتجاسر على الحاق المسكوت 





(۲) كالاختلاف في التوحيد والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقيام. 
بنصرته والاختلاف بالرأي ممن ليس أهلا » أو الاختلاف على الائمة: 
والقضاة » والولاة عنادا ,2 أو الخلاف بعد انعقاد الاجماع > وهكذا ٠‏ 


۳۹۲ 


بينطوق » وما من نص على محل الا ویمکن أن یکون ذلك تدا قلنا : 
لا نكر اشتمال الشرع على تعبدات » فلا جرم نقول : الأحكام ثلاائسة. 


اه 
قسم لا يعلل أصلا » وقيبم يعلم كونه مهللا كالحجر على الصبي > 
وقسم یتردد افيه ۰ 


ونحن لا نقس ما لم يقم لنا دليل على کون الحکم معللا ودليل. 
على عين الملة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع > وعند ذلك. 
يندفع الاشكال المذكور ٠‏ 

ر الرابعبة ) ۱ 

قولیم : إن النبي عليه السلام قد أ وتي جوامع الكلم » فکیف بلیق 
به أن يشرك الوجبز الفهم الى الطویل الوهم » فعدل عن قوله : حر مت. 
الربا في كل مطعوم الى عد الأشباء الستة ليرتيك الخلق في ظلمات الجهل ؟ 
قلنا : ولو ذكر الأشاء استة وذكر معها أن ما عداها لا ربا فسه وأن 
القياس حرام فبه لكان ذلك أصرح والاختلاف > فلم لم يصرح وقد 
كان قادراً بلاغة على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والواهر > وعلى بیان 
الجميع في القران التواتر » لجسم الاختلاف عن التن والسسند جميعاً > 
وعلى رفع احتمال التسيه في صفات الله تعالى بالتصريح بالحق في جمسع 
ما وقع الخلاف فه في العقليات ؟ واذ لم يفعل فلا مسل الى التحكم على 
الله ورسوله في ما صرح ونسّه وطوآل وأوجز > والله أعلم ٠‏ 
( الخامسة ) : 

قولهم : ان الحكم يشت في الأصل بالنص لا بالعلة » فكيف يثيت. 
في الفرع بالعلة وهو تابع للأصل ؟ فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطریق 
سوى طریق الأصل ؟ وان ثبت في الأصل بالعلة فهو محال » لأن النص 
قاطع والعلة مظنونة والحكم مقطوع به » فكيف يحال المقطوع به على 


۳۹۳ 


العلة التلنونة ؟ قلنا : الحکم في الأصل يثبت بالنص > وفائدة استتباط العلة 
الظنو به اما تعدية العلة واما الوقوف على مناط الحکم الظنون للمصلحة 
واما زوال الحكم عند زوال لناط > واما الحكم في الفرع وان كان تابماً 
الأصل في الحكم فلا يلزم أن يتبعه في الطریق > فان الضروريات أصل 
للنظريات » ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق > وان لزمت المساواة 
في الحكم 
( السادسة ) : 

ان الحکم لا پثبت الا بتوقف » والعلة غاا أن کون تة 
لا تساوي التوقف > فقول الشارع : اتقوا الربا في البر لانه مطعوم 
لا يساوي اتقوا الربا في کل مطعوم » فاذا كانت العلة النصوصة لا یمکن 
تعديتها لقصور لفظها » فکف تتعدى الستتبطة » أو كيف یفرق بين کلام 
الشارع و کلام غيره في الفهم ؟ وانسا منهاجه وضع اللسان وذلك 
۷ بختف ۰ 

والحواب أن نفاة القاس ثلالة فرق : 


ر الفریق الاول ) : 
هم الذين قالوا : أن التتصیص على العلة کذکر اللفظ العام » فلا 

فرق بين قوله : حرمت كل مشتد وبين حرمت الخمر لشدتها » في أن 
كلا منهما یوجب حرمة النبيذ لكن بطریق اللفظ لا القباس > فان قوله : 
لشدتها » في مقام الاسم العام » وهذا الفريق مقر بالالحاق ولكنه منكر 
تتسميته قاساً ٠‏ 
ر الفريق الثاني » : 

آجازوا القاس بالعلة اللصوصة دون الستنطة » وتلك الحجمّة 
لا تستقيم منهما ۰ ۱ 


« الفریق الثالث ) : 
وهو يتكر الالحاق بالعلة التصوصة مع التتصیص على العلة > فهي 
وربحاب عنها بأوجه : 


الاول ) : 

أن الصيرفي من أصحابنا يتشوق الى التسوية”'؟ » فقال : لو قال : 
اعتقت هذا السد لسواده فقسسوا عله كل أسود لعتق كل عبد آسود > 
وهو وزان مسألتنا اذا تعبدنا بالقياس » اذ لو لم يثبت التعبد به لم يكن 
محرد التنصيص علها رخصة في الالحاق * 


ومنهم من قال : ان علم قطعاً قصده الى عتقه لسواده عتق بقوله : 
»اعتقوا غائماً لسواده كل عبد أسود ۰ 

ومنهم من قال : لا يكفي أن يعلم ذلك ما لم ينو بهذا اللفظ عتق 
جيم السودان » فان نواه كفاه هذا اللفظ لاعتاقهم > لأنه حنشذ أراد 
معنی عاماً بلفظ خاص وهو غير منكر > كقوله تصالی : ( ولا تقل لهما 
”ف )۵ للنهي عن الايذاء العام » فاذا تم لهؤلاء التسوية بين الخطابين 
غانهم انما يعممون الحكم اذا دل الدليل على ارادة الشرع تعليق الحكم 
في قوله : حرمت الخمر لشدتها بالشدة الحردة » ولكنه غير مرض 
عندنا > بل الصحیح أنه لا يعتق بقوله : اعتقت غانماً لسواده الأغانم وان 
وض عق السودان » لأنه بسقى في حق غير غانم محرد النة والارادة فلا 





:)0 أي بين كلام الشارع وغيره ی 
۰() سورة الاسراء آیة (۲۳) ۰ 


ر الوجه الثاني ) : 

ان الأمة محمعة على الفرق > اذ تمجب النسوية في الحکم مهما قال : 
حرمت الخمر لشدتها فقبسوا عليها كل مشتد > ولو قال : إعتقت غانماً 
لسواده فقسوا عليه كل أسود > اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين > 
فکف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق ؟ 

فان قبل : إن قال من تيجب طاعته : بع هذا العبد لسوء الخلق » فهل يجوز 

للمأبور بيع ما شاركه في العلة ؟ فان قلتم : نعم > فقد خالفتم الفقهاء > وان 
منعتم > فما الفرق بين كلامه وكلام الشارع ؟ مع الاتفاق في الموضعين ٠‏ 
قلنا : ان قال له : كل ما ظهرت ارادتي له بطریق الاستدلال دون اللفظ 
فافعله فله أن يفعل ذلك ء وهو وزان حكم الشارع لكن بشرط أن يملم 
بل ظنه فنيفي أن يكون قد قال له : ظنك نازل منزلة الصلم في التسليط 

فان قبل : أن الشارع وان كان قال : ما عرفتموه بالقرائن مسن 
رضاي فهو كما عرفتموه بالصريح » فلم يقل : اني اذا ذكرت علة شيء 
ذكرت تمام اوصافه » فلعله علل تحريم الخمر بشدة الخمر خاصة لا 
للشدة المجردة > وله أسرار ۰ 


والجواب أن خاصة المحل قد يملم سقوط اعتبارها ضرورة > 
كقوله : أيما رجل مات أو آفلس فصاحب التاع أولى بمتاعه > اذ يعلم أن 
المرأة في معناه » ومن آعتق شسركاً له في عبد ق آم عليه الباقي > فالأامة” 
في معناء > لأننا عرفنا بتصفح أحكام الع والعتق انه لا مدخل للانوثة 
فهما > وقد يعلم ذلك ظناً بسكون النفس اله »> وقد عرفنا أن الصحاية 
عو "لوا على الظن فعلمنا أنهم علموا من النبي قطعاً الجاق الظن بالقطع » 


دا ۰ 


۳۹۹ 


مساألة 

قال النظام : المغة اللصوضة توجت الالحاق » لسکن لا بطسریق 
اقباس » بل بطريق اللفظ والعموم » اذ لا فرق في اللغة بين قوله : 
حرمت كل مشتد وبين قوله : حرمت الخمز لشدتها ۰ 

وهذا فاسد » لأن قوله : حرمت الخمر لثتدتها لا يقتضي من حيث 
اللفظ والوضم الأ تحريم الخمر خاصة > ولا يجوز الحاق النذ ما لم 
يرد التعبد بالقياس > وان لم برد فهو كقوله : أعتقت غائماً لسواده » فانه 
لا يقتضي اعتساق جميع السودان » فكيف يصحح هذا > فاذا 
قد ظن النظام انه منكر للقاس وقد زاد علينا اذ قاس خث لا نقس > 
لكنه أنكر اسم القباس ۰ 

فان صل : قول | لسید والوالد لعبده وولده : لا تأکل هذا لأنه سم 
وکل عدا ان جنا ابيع م اشع بن E‏ شاول 
ما هو غذاء ۰ قلنا : لأن ذلك معلوم بقرينة اطراد العادات ومعرفة أخلاق 
السادات والآباء في مقاصدهم من المید والأولاد وأئهم لا يفرقون بين سم 
E‏ ی اذا حرم شا بمجرد 
رادثه فبحوز أن یسح مثلة وأن بخرم > لأن الصتّلاح والفساد في ذلك 
SS‏ 
ي فسل ې وقت الزوال مصلحة وفه وقت الغضر مفسدة > وكذلك 
بحوز أن بيختاف سوم الست والحمعة والمكان والحال » فكذلك يجوز 
ان یفاری شدة الخمر شدة الشبذ ۰ 

فان قل : اذا لم یفهم التسذ من الخبر فيتيفي أن لا يفهم تحريم 
الغترب والافی من التأفیف + قلنا : الحق عندنا أن ذلك غير مفهوم من 
مجرد الفظ الماري عن القرينة لكن اذا دلت قرينة على قصد 
الاكرام » فحينئذ يدل لفظ افیف على تحريم الضرب > بل يكون ذلك 
أسبق الى الفهم اذ اللأقيف لا يكون مقصوداً في نفسه ‏ بل يقصد به 


AY . 


التتبه على منع الايذاء بذکر أقل درجاته ء فلس الحاق الضرب بالتایف 
بطريق القاس > لأن الفرع المسكوت عنه الملحق بطریق القياس هو الذي 
بتصور أن يغفل عنه التکلم ولا يقصده بكلامه > والمسكوت عنه هنا 
بالعكس > فهدا مفهوم من لحن القول وفحواه » وعند القرینه المذكورة 
ریما تظهر قرينة أخرى تمنع هذا الفهم »> آما تحریم النيذ بتحریم الخمر 
فلس من هذا القسل > بل لا وجه له الا القاس » فاذا لم يرد التعد به 
فلا یفهم تحریم اللبذ من قول الشرع : حرمت الخمر لشدتها > وانما 
یفهم من قوله : حرمت کل مشتد ۰ 
مسآلة 

ذهب القاشاني والنهرواني الى الاقرار بالقباس لاجماع الصحابه 
عله » لكن خصا ذلك بموضعين : 

أحدهما : أن تكون الملة منصوصة ء كقوله : حرمت الخسسر 
شسدها ٠‏ 

والثاني : أن تعلق الأحكام بالأسباب كرجم ماعز لزناه » وكأنهم 
یمنون بهذا الجنس تنقبح مناط الحكم ويعترفون به ۰ قلنا : يمكن تنزیل 
مذههما على ثلالة أوجه : 
( الاول ) : 

أن يشترطوا مع ذلك أن يقول الشارع في الأول : حرمت كل 
مشارك للخمر في الشدة » وفي الثاني : وحكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة » وهذا لس فقولا بالقباس فلا يتفصى به عن عهد: اجماع 
الصحابة عله ٠‏ 
( الثاني ) : 

أن لا بشترط ذلك ولا ورود التصد بالشاس > فهذه زيادة علنا 


همهم 


وقول بالقاس حيث لا نقول به * 
( الثالث ) : 

آن بقولا : مهما ورد التعمد بالقباس حاز الالحاق بالعلة المنتصوصة > 
وهذا قول حق في الأصل خلأ في الحصر > اذ طريق انسات الملة لیس 
حصراً على النض > بل ريما ذل عليه السبر والتة لتقسيم أو دلل اخر ۰ 

فان قبل : اذا كانت العلة منصوصة كان الحكم في الفرع معلوماً 
وحصل الأمن من الخطأ » وأما اذا كانت مستتبطة فلا يؤمن منه ٠‏ قلنا : 
أخطأتم في طرفي الكلام * 

أما في الطرف الأول فلأنه وان نص على شدة الخمر فلا نعلم أن 
شدة السذ في معناها » بل يجوز أن يكون الحكم معللا پشدة الخمر 
خاصة > الا أن يقول الشارع يتبع الحكم مجرد الثسدة في كل محل > 
فكون ذلك لفظاً عاماً ولا يكون حكماً بالقئاس » فلا بحصل التفصي عن 
عهدة الاجماع ۰ 
محتهد ء اذ شهادة الأصل للفرع عنده کشهادة السدل عند القاضي > 
والقاضي في أمن من الخطأ وان كان الشاهد مزوراً » لأنه لم یتصد باتباع 
الصدق » بل باتباع ظنه » وكذلك هنا لم یتصد پاتباع العلة » بل باتباع 
ظن العلة ٠‏ 

نعم يتوجه هذا الاشكال على من يقول : المصبب واحد » لأنه لا يأمن 
الخطأ ولا دليل يمز الصواب عنه ٠‏ 

على انا نقول : اذا كان اقرارهم بالقياس لاجماع الصحابة عله فلم 
بقتصر قباسهم على العلة المنصوصة » اذ قاسوا في أنت على حرام وفي 
مسالة الجد والاخوة وغيرها » ثم نقول : اذ جاز القباس بالعلة المعلومة 


۳۹۹ 


غلنلحق بها المغلنونة في حق العمل ء كما التحق رواية الصدل بالتواتر 
وشهادة العدل بشسمهادة اللي العصوم ۰ 
ولكن فه نظر » لأن قبول الشرع للظن في موضع لا يرخص لا في 
قاس ظن آخر عليه » بل لآ بد من دليل غلى القاس المظنون كما في خبر 
الو احد وعبره ۰ 
مسألة 
فرق بعض القدرية بين الفمل والترك » فقسال : اذا عل الشسادع 


.وجوب فمل بعلة فلا یقاس عله غيره الا بصد بالقياس © ولو علل تحر يم 
الیخمر بعلة وجب قباس النبذ عليه دون التعند به ٠‏ 


الخمر لشتدة الخمر خاصتة ويغرق بين شدته وشدة » وأما في جانب 
1 ۱ 0 ۳ ۱ 

الفط قمن اول الفنتل لحلاوته لا یفرق بين غسل وعسل(؟ » نعم لا 

یلزمه أن يأكل مرة بعد أأخرى لزوال الشهوة » فما ثبت لشيء ثبت لمثله 

6 ار و۳ 

.سنواء كان لفعل او ترلد() ۰ 

(۱) _ أي عدم الحاجة في القیاس الى التعبد بالقیساس في جانب القترك > 
والاحنیاج الى التعبد بالقیاس في جانب الفعل ۰ 

۲ _ أي فالظاهر انه لا یحتاج الى القیاس حتى يقيس واحدا على الاخر . 

(۲) وقد استدركد في الستصفی هنا جوابا عما پتوهم انه اذا ثبت حکم 
الشسیء ثبت لثله في الفعل والترك ۰ فما الحاجة الى التعبد بالقیاس 
لكن المائله أي من کل الوجوه مستحیل . لانها تتبعض الاثنين 
وهي تقتضي الغايرة والخالفه من بعض الوجوه حتی لا تر تفع الاثنينيةء 
واذا جاءت الخالفة بطلت المائلة الطلقة » وعند ذلك يجوز ان تکون 
جهة الخالفة مانعة عن قياس الثل على مثله لولا التعبد بالقیاس 
فاختجدا الى التعبد به بعد التأفل في تحقق العلة الشتر كة وانتفاء 
!لوانم فیها ٠‏ 





fee. 


الباب الثاني 
8 ۰ 0 7 ۳ و 5-5 3 o»‏ 
في طر يق اثبات علة الأصل وكيفية اقامة الدلاله 
على صحة آحاد الأقيسة 
وننبه أولا على مثارات الاحتمال في كل فاس » ثم على انحصار 
الدلسل في الأدلة السسمصة > ثم على انقسامها الى ظلية وقطعية شلاث 
عمقدمات : 
القدمة الأولى 
مواضع الاحتمال في كل فاس ستة : 
< الأول ) : 
يجوز أن لا یکون الأضل معلولا عند اله ۰ 
« الثاني ) : ۱ 
أنه ان كان معللا فلعله لم يصب ما هو العلة عند الله تعالى > بل علله 
بعلة آخری ۰ 
< الثالث ) : 
انه ان آصاب في أصل التعلیل وفي عبن العلة فلعله قصر على وصفن 
أو ثلاثة » وهو معلل به مع قريئة آخری زائدة على ما قصر اعتباره عله ۰ 


( الرابع ) : 
أن يكون قد جمم الى الملة وصفاً شاا فز اد 
چ ho‏ ترات على 
ر الخامس ) : 


أن يصيب في أصل العلة وتعینها وضبطها لكن يخطىء في وجودها 
في الفرع فبظنها موجودة بجمیع قبودها وفرائنها ولا تكون كذلك ٠‏ 


١ 


ر السادس ) : 
كك اه بای ی توت 

لا يحل له القاس وان أصاب العلة » كما لو أصاب بمجرد الوهم 
والحدس من غير دليل ۰ 

والمثارات الستة لاحتمال الخطأ انما تستقيم. على مذهب من يقول : 
ال واحد » وفي موضع یقدر نصب الله أدلة قاطمة يتصور أن بحط 
بها الناظر > أما من قال : كل محتهد مصب فلس في الأصل وصف معان 
هو العلة عند الله حتى بخطیء أصلها أو وصفها » بل العلة عند الله في حق 
كل محتهد ما ظنه عله » فلا يتصور الخطاً ولكنه يحتاج الى اقامة الدليل 
في هذه وان كانت أدلة ظنة ۰ 


المقدمة الثانية 
أن هذه الأدلة.لا تكون الا سمعية » بل لا.مجال للنظر العقلي في 
هذه المثارات الا في تحقیق وجود علة الأصل في الفرع > أما أصل تعليل 
الحكم وائمات عين العلة ووصنها فلا يمكن الا بالأدلة السمعة > لان العلة 
الشبرعة علامة لا توجب الحكم, بذاتها انما معنی كونها علة نصب الاسر ع 
اياها علامة وذلك .وضع من الشارع ٠٠‏ ۱ 
فان قيل : فالحكم لا يثبت الا توقفاً وتصكا فلتكن الملة كذلك ۰ 
: لا شت الحكم الا توقفاًء > لكن ليس طریق معرفة التوقف في 
ا مجرد النص » بل النص والعموم والقحوی ومنهوم القول وقرائن 
0 وشواهد الأصول وأنواع الأدلة » فكذلك ابات العلة تتسع طرقه 


بقتصر فیه على النص ٠‏ 


القدمه الثالثه 

أن الحاق السکوت بالمنطوق مقطوع ومظنون » والقطوع على 
مر سان : 
و 

أن يكون السکوت آوی بالحكم من المنطوق > كأوله تع لى : 
تقل ليسا أف )۲ فانه آفهم تحریم الضرب والشتم ٠‏ 

وقد اختلفوا في نسمة هذا قاساً » وتبعد تسمته به لأنه لا بحتاج 
ان فکز واستشاط علة ولأن المسكوت كأنه أولى بالحكم من المنطوق » ومن 
سماه قاساً اعترف بأنه مقطوع به ٠‏ 

UR‏ للش ذا بنيز OS‏ ولاه سد 

الفلن دون العلم »> كقولهم : اذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ ففي العسد 
أولى لأن فيه ما في الخلأ وزيادة عدوان » ولس هذا من جنس الأول > 
لأن العمد بخالت الخطأ فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوه » بل جنس 
الأول قولنا : من واقع أهله في نهار رمضان فعله الكفارة » فالزاني أولى 
اذ وجد في الزنا افساد الصوم بالوطء وزيادة » ولم یوجد في العمد الخطاً 
وزيادة ۰ 
( الرتبة الثانية ) : ۱ 

ما یکون السکوت مثل النطوق لا أولى منه ولا آداوان > فيقال : 
انه في معز ى الأصل > وربما اختلفوا في تسميته قاساً > مشاله من أعتق 
حر لير فوم " عليه الاقي » فان الا مد" في معناه » وبرجع 
حاصل هذا اك الم ا ا ل 
له في ای باستقراء أحكام الشرع ومصادره وموارده م وضابظ هذا 
CS‏ للفارق > 


a 


(۱) سورة الاسراء آية (۲۳) ۰ 








بويعلم أن لا فارق له الا كذا ولا مدخل له في التأثير قطماً » فان تطر ق 
الاحتمال الى هذين لم يكن الالحاق مقطوعاً به » بل ریما كان مظلوثاً ۰ 

ويتعشّق بأذيال هذا الحنس ما هو مظنون > کقولنا : انه لو اضاف 
الق الى عضو معين سرى الى الجميع » فانه اذا أضافه الى اللصف سرى 
بوالاعف بعض والد بعض > وهذا يغلب على ظن بعض المجتهدين > 
ومساواة البعض المعين للبعض الشايع في هذا الحكم غير مقطوع به » لأن 
ل یت 

ومن هذا الخس ع ا خاو حل من الح » كقوله للأعرابي 
الذي جامم امراته في رمضان : «راعتق رقبة" ) فانا نعلم أن التر كي 
بواليندي في معنى الأعرابي > اذ علمنا أن ذلك لا مدخل له في الحكم > 
:ونعلم أن العد في معنى الحر فبلزمه الصوم > لأنه شاركه في وجوب 
الصوم ولا نری الصبي في معناه ء لاه ۷ یشارکه في لزومه ۶ ولازوم 
مدخل في تنب + وان نظرنا الى المحل فقد واقع أهله فيملم أنه لو واقع 
مملوكته فهو في معناه > أو الى الصوم المجني عليه فقد جری وقاع الأعزنابي 
في يوم معين وشهر معين > فملم أن سائر الأيام في ذلك الشسهر ومسائر. 
شهور رمضان في معناه » والقضاء والنذر لسا في معناه لأن حرمة رمضان 
أعنلم > وللحرمة مدخل في جنس هذا الحكم > أو الى نفس الفدل فهل 
.بلتحق به الأكل والشرب ؟ هذا في محل النظر ۰ 

وهل يسمى الحاق الأكل بالجماع قاساً ؟ اختلفوا فيه » فقال 
اصحاب أبي حنيفة رحمه الله : لس بقاس اذ لا قاس في الكفارة » وهذا 
الالحاق استدلال على تجرید مناط الحكم وحذف الحشو منه > وعلى 
الجملة فلا يذلن في منكري القاس انکار العلوم من هذه الالحافات > 
لكن لعلهم ينكرون اللنون منه ويقولون : ما علم قطماً انه لا مدخل له 
في التاثير يحب حذفه عن درحة الاعتار > اما ما یحتمل فلا بحوز حذفه 
بالفان » واذ! بان لنا اجماع الصحابة أنهم عملوا بالظن كان ذلك دلسلا 


1 


على نزول الظن منز له العلم في وجوب العمل ٠‏ 
وعلی الحملة فلالحاق السکوت بالنطوق طریقان : 
آحدهما أن لا بتعرض الا للفارق وسقوط آئره » فقول : لا فارق 
إلا كذا » وهذه مقدمة > ثم بقول : ولا مدخل لهذا الفارق في التاثير > 
وهذه مقدمة اخری » فبلزم منه نتبحة وهي أنه لا فرق في الحكم » وهذا 
انما بحس اذا ظهر التقارب بان الفر ع والاصل ۰ 
الطريتى الثاني أن يتعرض للجامع ويقصد نحوه ولا يلتفت الى 
الفوارق وان كثرت ویظهر نا بر الجامع في الحكم » فقول : العلة في 
الأصل كذا وهي موجودة في الفرع فحب الاجتماع في الحکم » وهذا 
هو الذي يسمى قاساً بالاتفاق آما الأول ففي تسمبته قياساً خلاف > ثم 
القاس بالاتفاق وهو رد فرع الى أصل بعلة جامعة بنهما » یحتاج الى 
امات مقدمتن : 
احداهما مثلا » أن علة تحریم الخمر الاسکار »> والثانة أن الاسکار 
موجود في النید ۰ 
آما الثانة فحوز اماتها بالحس ودسل العقل والعرف والشر ع 
وسار آنواع الأدلة > أما الأولى فلا ثبت الا بالأدلة الشرعة من الكتاب 
)١(‏ لان القياس ما قصد به الجمع بين شيئين . وذلك قصد فيه نفي 
والفرق بالتتبع لنفي الفارق لا أو لا وبالذات كما في الطريق‌الثاني وبين. 
اقاس مالوحظ فيه الجمع بينهما بالذات ‏ الثاني لا بالقصد الاول. 
فلم يكن على صورة القايسة بالاضافة الى القصد الاول ۰ والطر یق, 
الأول الذي هو التعرض للفارق ٠‏ وذفيه بنتظم حدث لم تەر عله 
الحكم » بل ينتظم في حكم لا يعلل ۰ وينتظم حيث عرف اله معلل , 
لكن لم تتعين العلة » فانا نقول : الزبيب في معنى التمر في الربا قبل 
ان يتعين عندنا علة الربا انه الطعم او الکینل او القوت » وينتظم حيث 
ظهر اصل العلة وتعين أيضا 2 ولكن الم تتلخص بعد و صافه ولسم 
تتحرر بعك قو ده وحدوده ٠‏ أما الطريق وهو الجسم فلا يمكن 1 
بعد تعين العلة » وبتخليصها بحدها وقیودصا وبيان تحقيق 
وجودها بكمالها في الفرع » وكل واحد من الطريقين ينقسم الى مقطوع 
به والى مظنون ٠‏ 


والسنّة والاجماع أو نوع استدلال متبط ۶ فتحصره م في ثلائة آفسام : 


القسم الاول 


اثنات العلة بأدلة نقلبه 


وذلك انما ستفاد من صر یح النطق او الا یماء ۱ أو التندسه علسى 
الأساب » فهي لاه أكون 
الضرب الأول الصریح > وذلك أن يرد فه لفظ التعلیل > کتوله : 
لكذا أو لعلة كذا أو لأجل أو لکلا یکون کذا وما يحري مجراه من 
المسغ » فهذه للتعليل الا اذا دل دليل على أنه ما قصده فيكون مجازاً ٠‏ 
الضرب الثاني التنبه والايماء على العلة > كقوله علية السلام لما 
سثل عن الهرة : ( انا من انطتوافن علیکم ء أو الطتّوافات ) ٩۲‏ فنه ایناه 
الى التعل. لتعليل » لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكر وصف الطواف مفيداً > 
و I:‏ 2 ار ۲ اعا در ول اسان أن بوفسع بلنكم العداوة والمغضاء 2 
فانه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى بطرد في كل مسكر ء وكذلك ذکسر 
الصفة قبل الحكم » كقوله تعالى : ( قل هو اذى فاعازلوا انساء في 
الحض)(؟۴ فهو تعلبل حتى يفهم منه تحريم الاتدان في غير الأتي » لأن 
الاذی فبه دائم » وكذلك قوله عليه السلام : ( أينقص الر طب اذا 
یس )؟ فقيل : نعم * فقال : ( فلا اذا ) ففيه تسه على السلة مسن 
را" يه اه 
)١(‏ رواه الترمذي ج ۹۵/۱ بهامش التحفة وابو داود ج ٩٦۰/۱‏ والنساڻي 
ی ۵۰/۱ وابن ماجة ج ۱۳۱/۱ والامام مالك 5ه برواية محمد بن 
و في الام ب ۱۰/۱ واحمد ۲۹۳۱/۵ من طاريق مالك 
بن آنس عن امسق عن حميدة امر آته عن كبشية ۰ 
(۲) سورة المائدة آية )5٩۰(‏ ۰ 
(۲) سوره البقرة آية (۲۲۲) ٠‏ 
(5) روی الحا کم ف المستدرك : ان النبي صلى اله عليه وسلم سئل عن 
٠‏ بيع الرطب بالتمر » فقال : ( أينقص الرطب اذا حف ؟ ) قالوا : 
نعم ء قال : ( فلا اذن ) ۰ ج ۳۸/۲ ۰ : 


ات 


e 


عدا يد حار د رست اود SS‏ 
ی : ( ادا ) فانه للتطل ۰ ۱ 
الثالث الفاء في قوله ارال كا 6 نقد سطس و تست زین الك 


أن يحب عن المسألة بذکر نثليرها > كقوله : ( ارایت لو ا 
وقوله : ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ۲۳ فانه لو لم يكن 
للتعدل لما كان التعرض لير محل السؤال مننظماً » ومن ذلك أن یفصل 
الشارع بين قسمين بوصف ويخصة بالحكم » كقول القائل : ( القائل 
لا يرث ۳ فانه يدل ظاهراً على أنه لا يرث لكونه فتلا » ولس هذا 
للمناسة » بل لو قال : الطويل لا يرث » لفهمنا منه جعل الطول علامة 
على انفصاله عن الورئه ٠‏ 


الضرب الثالث التنبيه على الأمساب: بترتيب الأحكام عليها بصيفة 


االجزاء والشزرط وبالفاء التي هي للتعقيب والتسببب > كقوله عليه السلام : 


(1) 
° 


مرف" 


ورواه الامام مالك في الوطاً ۰ اخبر نا عمد اله بن يزيد مول 


السود سن سفیان. ان. ز بدا آنا "عیاش مول لبني زهرة اخبره اله 


سال سعك دن أي وقاص ع ن اشتراء المیضاء بالسلت ٠‏ ۳ الموطأ ۳۹۹ 
مع احتلاف يسير جدا في اللفظ ومن طریق مالك رواه الترمذي ج ۲/ 
۲ , ۲۲۲ هامش تحفة الاخوذي واب داود ی ۲ / 14 وابن 


ماجة ی 14/11/۲ ۴ 


قال الحاک : ما حدیت صنحیح لاجناغ أثمة ا امامة مالك 
بن آنس › وانه محکم لكل ما يرويه من الحديث » اذ لم بوجد في 
رواباته الا الضحيح خصوصا من خديث اهل المدينة ٠‏ قال : 
والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد أبي عياش ٠‏ ج ۲/ 
8 .۰ 

قال المنذري : وكيف يكون ‏ أي زيد أبو عياش - مجهولا ؟ 
وقد روى عنه اثنان ثقتان : عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن 
سدفيان - وعمران بن أبي أنس ۰ وهما ممن احتج و 
صحیحه , وقد عرفه. أيمة هذا الشأن ؟ ج ۲۶/۵ مختصر ابی داود 
للحافظ ١‏ الي 
تقدم ذکره 


تقدم ذكره 
, نقدم ذکره ۴ 


( من أحبا آرناً ميثة فيي له )۱ و ( من بدل دینه فاقتلوه )۴ > وقوله 
تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهبا )9) ویلتحق بهذا اقسم 
ما یرته الراوي بشاء الترکیب کقوله : زنا ماعز" فر جم » وسهی 
اور مسن اذا مامه وسيل کش اونا لودل فلتي سرع وين 
للمناسية » بل .بلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقب وصف حادث > 
سواء كان من الأقوال كحدوث اللك والحل عند البيع والنكاح ء أو مسن 
الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والاتلاف > أو من الصفات كتحريم 
الشرب عند طريان الدمدة على العصير وتحريم الوطء عند طريان الحيض. 
فانه ينقدح آن يقال : لا يتجدد الا بتجدد سبب > ولم يتجدد الا هذا > 
فاذن هو السسب وان لم يناسب ٠‏ 

فان فيل : فهذه الوجوه ندل على السب والعلة دلالة قطعية أو 
ظنة ٠‏ قلنا : أما ما رئب على غيره بفاء الترتسب وصنة الجزاء والشمرط 
فیدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل 
الاعتبار » آما اعتباره بطريق كونه علة أو مسا متضمناً للعلة بطريق الملازمة 
والحاورة » أو شرطاً بظهر الحکم عنده سسب آخر » أو 1 الحكم على 
تجرده حتی يعم الحکم الحال » أو يضم البه وصف حتی بختص عض 
الحال » فمطلق الاضافة من الألفاظ المذكورة لبس صريحاً فها» ولکن 
قد یکون ظاهرآ من وجه ویحتمل غبره ۰۰ وقد یکون متردداً بين وجهین 
فتسم فبه موجب الأدلة » وانما الثابت بالایسا» والتنسه کون الوصف 
المذكور معتبراً بحت لا يحوز الغائه ۰ 


(۷) تقدم ذکره ٠‏ 

(۷) تقدم ذكرم ۰ 

9 سورة الائدة آية (مسم/ . 

)٤(‏ رواه الترمذي عن عمران بن حصين بلفظ ( ۰۰۰ فسهى فسجد. 
سس جد تبن ( ى ۳۰/۰ بهامش التحفة ٠‏ وادو داود نی ۷۳/۳ 
والحاکم ج ۲۲۳/۱ والبيهقي ج 7508/95 من طريق اشسعث بن 
عبدالملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحتذاء عن ابي. 
قلابه عن ابي الهلب ۰ واشعت ثقة ميزان الاعتدال ج ۲۷۰۲۳۱۱/۱ م 


°۸ 





القسم الثاني 

فى اثبات العلة بالاجماع على کونها مؤثرة في الحكم 

مثاله قولهم : اذا قدم الاخ الامقیق على الآخ للاب في الميراث صذبغي 
أن يقدم في ولاية الكاح » فان الملة في الميراث التقديم بسبب امزاج 
الاخوة وهو المؤثر بالاتفاق »> وكذلك قول بعضهم : الجهل بالهر یفضسد 
النکاح > لأنه جهل بعوض في معاوضة فصار كالبيع » اذ الجهل مؤثر في 
الافساد في السع بالانفاق » وكذلك نقول : يحب الضمان على السارق وان 
قطع » لأنه مال تلف تحت الد العادية » فيضمن كما في الغصب > وهذا 
الوصف هو المؤثر اتفاقاً ٠‏ وكذلك يقول الحنفي : صغيرة فولّی علها 
قاساً للشى الصغيرة على الکر الصغيرة » فالمطالة منقطعة عن الات علة 
الأصل ء لأنها بالاتفاق مؤثرة ٠‏ 

بقي سؤال هو أنه لم قلتم : اذا أَثثّر امتزاج الاخوة في التقديم في 
الارت فشني أن يؤثر في اللکاح » وهذا ان وجنّهه المجتهد على نفسسه 
شدفعه بوجهين : 

أحدهما أن يعرف مناسة المؤثر »> کالصفر فانه يسلّط الولي على 
التزویج للعحز فقول : الشب كالمكر في هذه الناسبة ۰ 

الثاني أن یبن أن لا فارق بين الفرع والأصل الا کذا وکذا > 
ولا مدخل له في التأثير كما ذکرناه في الحاق الأمة بالمد في سراية العتق » 
وان ظهرت الناسة استفنی عن التعرض للفارق > أو وجنّهه الناظر عله 
فكفي أن يقال : القباس لتعدية حکم العلة من موضع الى موضع ‏ وما من 
تعدية الا ویتوجه علها هذا السؤال » فلا ينغي أن یفتح هذا الاب » بل 
ENE‏ العترض الفرق أو التنسه على مثار خال الفرق ء بأن يقول 
مشلا : اخوة الأم آثرت في الميراث في الترجبح > لأن محردها يؤر في 
التوريث » فلم قلت : اذا استعمل في الترجیح ما بستقل بالتأثير ف تعما 


1:18 


حست لا يستقل فتقىل الطاله على هذه الصغة » وهي أو من ابدانه 
في معرض الفرق ابتداء » أما اذا لم ينبه على مشار خسال الفرق واصر 
على صرف المطالة قلا ينفي أن ,يصطلح الناظرون على فبوله ۰ 


القسم الثالث 


.في اثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال 


وهي ستة آنواع : 
ر النوع الاول ) : 
مشت و و ام تن رکذ 
وکذا » وقد بطل أحدهما فتعين الآخر > واذ استقام السبر كذلك فلا 
تاج الى مناسبة > لکن یحتاج هنا الى اقامة الدليل على ثلاثة امور : 
٠‏ أحدها أنه لا بد من علامة ۰ 5 


ی ا رگن ار كن 
علة » آما بأن يوافقه الخصم على أن المکنات ما ذکسرء وذلك ظاهر > 
او لا يسم > » فان كان مجتهداً فعلبه سبر بقدر امکانه حتی یعجز عن 
ایراد غيره » وان كان مناظراً فيكفيه أن یقول : هذا منتهی قدرتي في 
السبر > فان شار كتني في الحهل بغيره لزمك ما لزمني » وان اطلعت على 
علة آخری فلزمك التسه عليها حتی أنظر في صحتها أو فسادها » فان 
قال : لا بلزمني ولا آظهر العلة وان كنت آعرفها » فهذا عناد محر م ۰ 

افساد ساثر العلل ء وافسادها یکون تارة بان سقوط أثرها في 
الحکم بأن يظهر بقاء الحکم مع انتفائها » وتارة بانتفاضها » بأن بظطهر 
انتفاء الحکم مع وجودها ٠‏ 
« النوع الثاني » :. 

. امتتباطٌ العله بادا ای نی و3 د بالناسب ما هو بحت 


۱۰ 


إذا أأضف اله الحكم انتظم > كقولنا : حرمت الخبر" لأنها تریل 
العقل ٠‏ وينقسم الى مؤثر وملائم وغريب ۰ 

سا الناسب المؤثر فكتعلل الولاية بالصغر » ومعنى كونه مؤئراً 
أنه ظهر تأثيره في الحكم بالاجماع أو النص ۰ 

وأمما اللائم فصارة عم لم یظهر تأثير عنه في عين ذلك الحكم > 
كما في الضنر » لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك + مثاله قوله : لا 
"تسس فشاء الصلاة على الحائض دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج 
حلي كد الك ع ووو ند طهر بای یهن EAN‏ رم[ 
في التخفيف > أما هذه الشقة - أي مشقة التكرر ‏ فلم يظهر تأثيرها في 
موضع آخر > وأما الغريب فهو ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس 
تصرفات الشرع »> كقولنا : القاتل لا يرث لأنه یستعحل الميراث » فعورض 
بنقض “قصده » فتعلل حرمان القاتل بهذا تعليل بمناسب لا يلاثم جنس 
تصرفات الاسسرع » لأننّا لا نری الشرع في موضع آخر قد التفت الى 
جنسه » تتبقى مناسبة مجردة غريبة > والناسب المؤثر مقبول باتفاق القائلين 
القياس » وقصر أبو زيد الدبوسي القباس عليه » لكن أورد للمژشر 
أمثلة عرف بها أنه قبل الملائم 

3 المناسب الفریب فهو في محل الاجتهاد » ولا يمد أن يغلب 
ذلك على فلن بعض الجتهدین » ولا يدل دليل فاطع على بطلان 
اه 

فان قبل : يدل على بطلانه أنه متحکم بالتعليل من غير دليل یشهد 
لاضافة الحكم الى علته * فلنا : اشات الحكم على وفقه بشهد بملاحفلة 
؟لشرع له » ويغلب ذلك على الظن ۰ 
فان قل : قولكم ساح عار وا اين ام موا انيه 
تقاضی الحکم بمناسية بجث الامارع على الحکم فاجاب اة » وهسفا 


۰:۱۱ 


تحکم » لاحتمال أن یکون حکمه بتحریم الخمر تعدا وتحکماً کتحریم 
الخنزیر » ویحتمل أن یکون لمضى آخر مناسب لم یظهر لنا » ويحتمبل 
أن یکون للاسکار » فالحکم بواحد منها تحکم > وهذا لا ینقلب في الوّثر 
فانه عرف کونه علة باضافة الحکم اله نصاً أو اجماعاً کالصفر + 

والحواب انا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحکتم بما رددنا 
به مذهب منكري القاس » فان العلة اذا ضیف الحکم الها في محل 
كما في الژئر احتمل أن یکون مختصاً بذلك الحل » كما اختص تأثير 
الزنا بالحصن > وبه اعتصم نفاته » لکن قبل لهم : علم من الصحابة 
رضي الله عنهم اتّباع العلل واطراح" تتزیل الشمرع على التحكم 
ما أمكن » فكذلك هنا ولا فرق > وأما قولهم : ويحتمل أن یکون لمعنى 
آخر مناسب لم بفلهر لا * فتقول في رده : ان غلبة الظن في كل موضع 
تعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل غلية الظن ولو فتح هذا 
الاب لم يستقم قباس ٠‏ 

فان قبل : لا سلم أن هذا ظن » بل وهم مجرد » فان التعسد. 
محتمل وكذا مناسب آخر لم يظهر » وهذا الناسب الذي ظهر » ووه 
الانسان مائل الى طلب علة وسب لكل حكم » ثم أنه سباق الى ما ظهسر 
وقاض بأن لبس في الوجود الا هو © فتقضي نفسه بأنه لا بد ٠ن‏ سيب 
ولا سیب الا هذا ء فاذاً هو السسب » فلو ساثَّمنا قوله : لا بد دن سیب 
فلا نسلم قوله : ولا سسب الا هذا > فانه تحكتم مستنده أنه لم يعلم الا 
هذا » فجعل عدم علمه لسبب اخر علماً بعدم سسب آخر > وهو غلط . 
وبمثل هذا الم القول بالفزوم ٠‏ 

والجواب أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القباس » وهو منقلب في 
الوثر واللام ۰۰ فان الظن الحاصل به أيضاً يقابله احتمال التحكم 
واحتمال فرق ینقدح واحتمال علة تعارض هذه الملة في الفرع » ولا 
فرق بين هذه الاحتمالات » ولولاها لم يكن الالحاق مظنوناً » بل مقطوعاً > 
3 


کالحاق الأمة بالمد وفهم الضرب من التأفف > وقوله هذا وهم ولس 
ولیس بثان فاسد » فان الوهم ميل النفس بلا سبب مرجح والظن ميل 
بسبب > ومن" بنی آمرء في العاملات على الوهم سفن" في عقله » ومن 
اه على الظن كان معذوراً ۰ وبالحملة اذا فتح باب القاس فالضبط بعده 
غير ممكن » لکن بتبع الظن ‏ والظن على مراتب > وأقواء المؤثر > فاه 
لا تعارضه الا احتمال التعلل بخصوص المحل > ودونه الملاثم » ودونه 
الناسب الذي لا يلاثم » وهو ایضاً درجات ٠‏ وأما المفهوم فلا سعد أيضاً 
أن يغلب في بعض الواضع على ظن بعض الحتهدین > وعند ذلك یمسر 
الوقوف على أن ذلك الفلن حصل بمجرد التخصص وحده أو به مع 
قرينة » فلا يبعد أن يقال هو مجتهد فيه ٠‏ 


القول فى المسالك الفاسدة في اثبات علة الأصل 

و هي EW‏ : 
« الأول ) : 

أن نقول : الدليل .على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها 
تقتضي نقبض حكمها ٠‏ وسلامتها عن المعارضة دلل صحتها ٠‏ 

وهذا فاسد » لأنه لا يكفي للصحة انتفاء المفسد » بل لا بد من قبام 
الدلل على الصحة ٠‏ 

فان قبل : دلبل صحتها انتفاء الفسند » فلا : لا بل دلبل فساده انتفا» 
الصیحح » فهذا بنقلب > ولا فرق بين الکلامن ۰ 
( الثاني ) : 

الاستدلال على صحتها باطرادها وجریانها في حكمها ۰ 

وهذا لا معنى له الا سلامتها عن مفسد واحد وهو النقض > فهو 
کقول القائل : زيد عالم لأنه لا دليل یفید دعوى العلم » ويعارضه ا 


5 


جافل لأنه لا دلنل يفسد دعوی الجهل ٠‏ والحق أنه لا يعلم کونه عالمما 
بانتفاء دليل الحهل ولا کونه جاهلا بانتفاء دلبل العلم » بل توف فيه الى 
ظهو ر الدلل ء فکذ لك ١‏ الصبحه والفساد + 


فان قبل E‏ 
قلنا : غلطتم في قولكم : ثبوت حكمها لأن هذه اضافة للحکم الى العلة 
لا شت الا بعد قام الدلل على کونها علة ‏ فاذا لم يشت لم يكن حکمها > 
والافتران لا يدل على الاضافة > فقد ی وم يقترن سسه 
التحريم ویطرد وینمکس مع أن العلة الشدة + وبالجملة فنصب العلة 
ذهب ی تکوم اليذه ولا کل 
بات الحکم أنه لا نقض عليه ولا مفسد له > بل لا بد له من دلبل > 
فکذلث الملة ٠‏ 

ر الثالث ) : 

الطرد والمکس > وقد قال قوم : الوصف اذا ثبت الحکم معه وزاك 
مع زواله يدل على أنه علة ٠‏ 

وهو فاسند + الأن الراثحة الخصوصة ى الخمر کذلك + ولس 
بعلة » بل هي مقترنة بالعلة ٠‏ وعلی الجملة فنحن اسم أن ما ثبت الخکم 
بشوته فهواعلة » فكيف اذا انضم اليه أنه زال بزوالها ؟ لکن لا نسم 
انا رت مع ثبوته وزال مع زواله علة له > لأن مصاحبته وصاب للحم 
لا نفد علّته کالرائحة الخصوصة > هذا اذا كان الطرد محرداً عسن 
السبر والتقسم » أما اذا انضمًا كان ذلك حيحة » كما لو قال : هذا 
الحكم لا بد له من علة » لأنه حصل بحدوث حادث ولا حادث يمكن 
أن يعلل به الا كذا وكذا » وقد بطل الكل الا هذا ء فهو العلة ٠‏ ومشل 
هذا السبر ححة في الطرد المحض وان لم ينضم اله العكس > ولا برد 
على هذا السبر الا احتمال شذوذ وصف آخر يحتمل أن يكون هو 
العلة » ولا إيضره اذ لا يجب على المجتهد الا سير بحسب وسعه © ولا 

٤ 


بيجب على الناظر غير ذلك » وعلی من يدعي وصفاً آخر ابرازه حتی 

فان قل : فما معنی ابطالكم التمسك بالطرد والعكس وقد رأيتم 
تصويب الحتهدین ٩‏ قلنا : قال القاضي نعني بابطاله أنه باعلل في حقنا > 
لأنه لم غلب على ظننا » أما من غلب على ظنه فهو صحيح في حقه ٠‏ وهذا 
ففِه.نظر عندي » لأن. الجتهد مصيب اذا استوفى النظر » لا اذا فضی 
بسابق الرأي وبادىء الوهم » فان قسم وسبر فقند آنم النظر والا فقد 
ر اذ تمام دلبله. حننثذ ان ما افترن بشيء فهو علة > وهذا قد افترن 
به » فهو إذاً علة » والمقدمة الأولى منقوضة بالطم” والرم » أي بالشيء 


الكثير من القوادح ٠‏ 


الباب الثالث 
في قياس الشبه 
ویتملق النظر في هذا الاب بثلائة أطراف : 
< الطرف الاول ) : 
في حققة الشه وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه واقامة الدليل على صحته ٠‏ 
اعلم أولا أن اسم التسّبّه یطلق على كل قياس » لأن الفرع یلحق 
بالأصل بداءع ياسهه فبه » فهو اذن لاسرا ا ا 
الاطراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل > ومعنی الطرد 
السلامة عن النقض > لكن العلة الحامعة ان كان منامسة أو مؤثرة عرفت 
بأشرف صفاتها واقواها » وهو التأثير والناسبة دون الأخس الأعم الذي 
هو الاطراد والشابهة ۶ فان لم يكن للملة خاصية الا الاطراد الذي هو آعم 
أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة خص باسم الطرد > لأنه 
۷ خاصه لها سواه » فان انضاف الى الاطراد زيادة ولم ينته الى درحه 
المناسب واللمؤثر سمي شسهاً » وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف الجامع 
الملة الحكم وان لم يناسب نفس الحکم ۰ 
اک فبه بين الفرع 
في اد يك ف لبس علة للحکم ٠‏ 
واما أمثلتة فة : فمنها قول أبي حنفة رضي الله عنه : مسح 
ا لا يتكرر تشسبيهاً بمسح الخف والتيمم » والجامع أنه مسح > 
ومنها فول الشافعي رضي الله عنه في ات شتراط النسة في الوضوء : الوضوء 
والشمم طهارتان » فكيف تفترقان ؟ ومنها تطلنا وجوب الضمان في بد 
السوم بأنه أخذ لفرض نفسه من غير استحقاق > ونعدتيه الى ید المارية » 
وتعليل أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه أخذ على جهة الثمراء » والمأخوذ على 
41 بخلاف قياس العلة , فانه قياس جمع فيه بما هو علة الحكم ٠‏ 
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جهة الشراء كالأخوذ على حقبقته » ویعد "یه الى الرآهن ٠‏ 
فكل ؤاحدة من العدّتين لسست مناسية ولا «ؤثرة > 
إذ لم يظهر بالنص أو الاجماع اضافسة الحكم الى هذين 
الوصفين في غير يد الوم » وهو في يد الوم متتازع فيه ٠‏ 
ومنها فوا : أن قلل أرش الحناية يضرب على العاقلة > لأنه بدل الجناية 
على الآدمي كالكتير »انا تقول :مت ضرب الد بة وضرب أرش السّد 
والأطراق > ونحن لا نعرف فعنى مناسياً بوجب الضسرب على العاقلة > 
فانه خلاف الناسب » لکن يظن أن ضابط الحكم الذي تميز به عن الأموال 
هو أنه بدل الحناية على الدع ی ی 
ومنها وقلنا في مسألة النست : أنه صوم مفروض فافتقر الى التسست کالقضاء 
وهم یقولون : صوم عين فلا یفتقر الى التسیت کالتطوع > وکان الشرع 
رخّص في التطوع ومنع من القضاء > فظهر لنا أن فاصل الحکم هو 
الفرضة ٠‏ وأما الدلل على صحته فهو أن هذا الجنس مما يغلب على 
ظن بعض المجتهدين »> وما من مجتهد یمارس النظر في مأخذ الأحكام الا 
ویجد ذلك من نفسه » فمن سر ذلك في نفسه ختى غلب ذلك على ظنه 
فهو کالناسب وصحیح في حقه » ومن لم يغلب ذلك على ظنه فلس 
له الحكم به » ولس معنا دلئل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد 
حصوله > بخلاف الطرد على ما ذكرناه ۰ 

والمحتهدون الذين أفضى بهم النظر الى أن هذا الحنس مما ینتب 
عل القن لا + بدني أن يصطلحو على فتح باب الطالة بالدلل على کونه 
معدا على ار ن أصلا > كما أن القدماء لم یفتحوه واكتفوا من الممدّل 
بالحسع بين الأضل والفر ع بوصف جامع كيف كان وأعطوا المعترر ض 
محالا لافساده بالتقض أو الفرق أو العارضة م وذلك لأن تكليف الملل 
باضافة وصف آخر من الأصل الى ما جعله علة الأصل وابداء ذلك دفماً 
قمع“ الجمع الذي أظهرء التخصم هون عليه من تیف اقائة الدليل 


)١(‏ سواء كان قطع الجمع من المعترض وصف المعلل » أو بابداء الفرق 
2۷ 





عل كونه ملفشَاً على الظن > فان ذلك يفتح طریق النظر في آوصاف 
الأصل » والمطالبة تحسم سيل النظر + . ۱ 
ET‏ الطرديات المستقبحة » وذلك أيضاً شيع * 
: آلطرد الششع يمكن افساده على على الفور بطريق أقرب من المطالبة > 
واه | اذا علل الأضل بوصف مطرد يشمل الفرع > يعارض بوصف مطرد 
بخص الأصل ولا شمل الفر ع » » فکون ذلك معارضة الفاسد بالقاسد > 
وهؤ مسكت معلوم على الفور ٠‏ فظهر أن الاصطلاح على ما فعله قدماء 
الأصحاب أولى > بل لا سل الى الاصطلاح على غيره لمن يقول بالشسّبه > 
والا فللصطلح على أن سسر الملل أوصاف آوصاف الأصل ویقول : 
لا بد للحكم من علة. ولا علة .الا كذا وكذا وما ذكرته أولى من غيره > 
فلا يقى عليه سؤال الا أن يقول السائل : مناط الحكم في محل النص, 
الاسم » أو العني الذي بخص الحل كقوله : الحكم في البر اوم پامسیم, 
البر وقي الدراهم ' ود تا أمغلؤه” نة فلا تحاجة الى:علامة أخرى ٠+‏ 
وعلی العلل افساد ما ذکره > بأن یقول : ليس الناط اسم البر » بدلیل 
أنه اذا | صار دقيقاً مثلا دام حكم الربا » فدل على أن علامة 0 آمر 
يشترط فنه هذه الأحوال من طعم أو قوت أو كل » والقوت 
ه الملح » فالطمم الذي بشهد هو له أولى » والكيل شىء عن معنی یشعر 
تضمن الصاح بخلاق الطعم > وهكذا نأخذ من الترجمح * وبالجملة 
فالطريق'أما اصطلاح القدماء » وأما الاكتفاء بالسير ۶ وأا ابطال الوه 
بالشبه والاکتفاء بالژثر الذي دل النص أو الاجماع أو السبر القاطع على 
کونه E‏ ترك المناسبٍ وان كان ملائساً > فكيف اذا 





ينا الاضل ورال لمل أو بمغارضة وصفه » وذلك لاله نمه 
..ضم هذا الوصف الى الوصف :الاصلي يمكن منع النقض والعارضة » 
لك يك ری ها ۰ 

(۱), غیه وكدادق قوله الاتي٠‏ 

(۲): التي تخصها. ٠‏ 


اليلق 


كان غرياً ؟ :اذ .للخصم .أن یقول : انما غلب على ظنك مناسبة من حيث 
لم تطلغ .علی. مناسب. أظهن. مما: اطلمت عليه ».فان قبل من المستمسك 
بالمناسب” ٠‏ أن ن قول : هذا ظني ,بحسب سېږي وجهدي » فلقبل مسن 
الشبه لم اكه و ترم 
يمحق ظنه » هذا ۰ ا 
( الطرف الثاني ) : 

في بان اتدریج في منازل هذه الأفبسة ۰ 

و بانه أن القاس ار بعة ا 2 ۱ 

المؤثر » ثم الناسب > ثم الشبه > ثم الطرد ٠‏ 

ویعرف کون المؤثر مۇر ,: نض أو اجماع أو سبر حاصر ٠‏ 

وأعلاها لزتر : ومو ما ظهر تیه في الحكم الذي عرف اضافة 
سک .الله > وأقسامه أربعة 0 
( الاول ).: 7 5 
' "ما ظهر اتير عينه في عفن ذلك الحكم » وهو الذي يقال .اه : إنه في 

ممنى الأصل والقطوع؛ به الذي OEE‏ لا بش 
فرع" ین الفرع والاصل الا نيدن المح » فاته اذا ظهر أن عين السسكر 
رف تحریم عین الشرزب في الخمر فالشيذ ملحق به قطفاً * 
ا 0 00 اليا 5 

أن بظهر یی عه في جنس ذلك الحكم لا في عنه » کنن أ اخوة 
الأب والأم في التقديم في الیرات > فیقاس عليه ولاية النكاح > فان الولاية 
۳ عبن 0 لکن ببنهما مجانسة في الحقيقة ٠‏ 
ET‏ » کاسقاط الصلاة عن الحائض 


2۱۹ . 


تعللا بالحرج والامقة » فانه ظهر تأثير جنس الحرج في اسقاط الصلاة 
کار مشقة السفر في اسقاط قضاء الر کسین السافطتین بالقصر > وهذا هو 
الذي خصصناه باسم الملائم » وخصصنا اسم الوثر بما ظهر تأثير عینه ٠‏ 


( الرابع ) : 

ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم > وهو الذي مسميناء المنامسب 
الغريب » لأن الجنس الأعم للمعاني كونها مصلحة ء والناسپ مصلحة > 
وقد ظهر أثمر المصالح في الأحكام » اذ عهد من الشمرع الالتفات الى 
المصالح » ولأجل هذا اقتضى ظهور الناسبة تحريك الظن » ولدممّة من 
الالتفات الى عادة الشمرع آفاد الاه الظن ء لانسه عبارة عن انواع من 
القصفات ضط الأحكام بحنسها » ككون الصيام فرضاً في شال النست > 
بخلاف إناء القنطرة على الماء وأمثاله » فان الشمرع لم يلتفت الى جنسه > 
والألوف من عادة الشرع هو الذي يعرف مقاصد الشرع ٠‏ والعادة تشت 
نارة في جنس > وتارة في عين ٠‏ وللجنسية مراتب » فان أعم أوصاف 
الأحكام كونه حكماً » ثم تقسم الى الأحكام الخمسة » والواجب منهسا 
طقسم الى عمادة وغيرها » والصادة الى صلاة وغيرها » والصلاة الى فرض 
ونفل » وما ظهر لأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة » وما 
ظهر تأثيره فها أخص مما ظهر تأثيره في العادة > وما ظهر تأثيره فها 
أخص مما ظهر في جنس الواجبات » وما ظهر تأثيره فيه أخص مما ظهر 
تأیه في جنس الأحكام ٠‏ وكذلك في جانب العنی > أعم أوصافه أن يكون 
وصفاً تناط الأحكام بحنسه »> حتى يدخل فه الأشياه * وأخص منه كونه 
مصلحة » حتی يدخل فه المناسب دون الشه ٠‏ وأخص منه أن يكون 
مصلحة لخادة > كع حفك الءقل بالاحتر از عن المسكرات » فلاس كل 
جنس على مرتبة واحدة > فالاشاه أضعفها وأقواها المؤثر الذي ظهسر 
تأثير عنه في عبن الحكم ٠‏ وقد عرفت بهذا أن الظن لا يتحرك والنفس 
لا تسل الآ بالالثفات الى عادة الشسمرع في التفاته الى عين ذلك المى أو 
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جنسه في عين ذلك الحکم أو جنسه > وأن للجنسية درجات متفاونة في 
القرب والممد لا تحصر » فلأجل ذلك تتفاوت درجات الظن » والأعلى 
مقدم على الأسفل » والأقرب مقدم على الأبمد في الحنسسة » ولكل مسألة 
ذوق مفرد بنظر فه الجتهد ۰ 


تنبيه آخر على خواص الأقيسة 

المؤثر من خاصته ان يستغني عن الحصر والسبر فلا بحتاج الى 
ففي ما عداه » لانه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يارح » بل يجب 
التعلیل بهما ٠‏ 

أما المناسب فلم يثست الا بشهادة المناسية واثبات الحكم على وفقه > 
فاذا ظهرت مناسبة أخرى انمحقت الشهادة الاولى » فلا يتم نظر المجتهد 
في التعليل بالناسب ما لم يعتقد نفي مناسب آخر أقوى منه ولم یتوصسسل 
بالسیر اله ٠‏ 

وأما الشبه فمن خاصته أنه یحتاج الى نوع ضرورة في استتباط 
مناط الحکم » فان لم يكن ضرورة » فقد ذهب ذاهبون الى أنه لا يجوز 
اعتباره > فکان نمام الللر في الشسه بأن يقال : لا بد من علامة ‏ ولا علامة 
أولى من هذا » فاذن هو العلامة ٠‏ كما يقال : الضرب على العاقلة و ر د" 
ناسو يق رار نالل الي اط ل مط اا 
بدل الحناية على الأدمي » وهذا بحري في القلبل » وهذا بخلاف المناسب > 
فانه .يجذب الظن ويح ركه وان لم يكن الى طلب العلة ضرورة ٠‏ 

فان فيل : فاذا تجققت الضرورة حتى جاز أن يقال : لا بد من 
علامة وتم السبر حتى لم تظهر علامة الا الطرد المحض الذي لا يوهم جاز 
القاس به أيضاً » فانه خاصية تنفي الشبه وايهام الاشتمال على مخل + 
ولا : لهذا فال جمع : لا تشترط هذه الضرورة في الشبه كما في الناسب > 


١ 


و اخوطاة ماد ذيقى بن ام ی رت الذات » لكن 
من. .حيبت الاضافة الى القرب والسعد » فان جعلنا الطرد عبارة عما َد 
ع نات اک ٠‏ القنطرة » فيقضي بادي الرأي بطلانه » لأته بظهر 
على البديهة صفات سواه هي أحرى بتضمن حكم الصلحة فيه” فيكون 
ادم اودجي مر اه لآ ناه دوع ال فا طهر 
الأقرب والأخص أمحق الظن الحاصل بالأبعد » وقد يكون ظهور الأقرب 
بديهاً » فنصير بطلان الأبعد بديهاً ٠‏ وقد بسا أن ضط هذا الجنس 
بالشؤابط الكلنة عنبز » بن للميجتهد في كل مسألة ذوق يختص بها ٠‏ 
فللفوض ذلك الى رأي المجتهد » وانما القدر الذي قطبنا به في ابطال الطرد 
أن مجرد کون الحكم مع الوصف لا يحرك الثلن العلل به ما لم بسنتمد 
من .شميّة اخالة آو منايسة .أو ايهام مناسبة أو حصر وسبر مع ضرورة 
طلب مناط ۰ 


۳ 
i 


الطرف التالت نی 2 یظن آنه من الشبه" 
الختلف. فبه ولیس منه 
-. وهي ثلائة اقنسام : 
ر الأول ) : 


ما عرف منه مناط الحكم قطنا وافتقر قر الى تحقيق المنباط » مثاله طلب 
اله E‏ الصید » وبه فسر بعش الأصولین الشبة ٠‏ 


هذا خطاً » لأن صبحة ذلك مقطوع به » لقوله تمالى : ( فجزاء 
ل 5 النعم ٩۳‏ فعلم أن المطلوب هو الثل » وليس في | النعم ما 
با و 


اس ور 00 


م ن س ریات پیت هتم یمیمص 





م ملس لوس | 


(۱) " سورة المائدة آية رف ۶ 


« القسم الثاني ) : 

سا مقرم تج بش موق ری 
وال لس ريع اج این طرورة > فلا یکین من اب 
مثاله أن بدل امال غيز.مقدر » وبدل النفس مقدر > والمبد نفس کالحر 
و اس » فأما أن يقدر بدله أو لا يقدر » فتارة یسیه بالفرس ۱ 
وان پالحر > وذلت رن ترجیح أجد الى علی الا ۰ وفند 
ظهر کون المعضين من مناط الحکم > وانما الشکل من اللسه جمل اوصت 
الذي لا یناسب مناطاً » مع أن الحکم لم يضف اله » وههنا بالاتفاق ینضاف 
الحكم الى هذين الناطین ٠‏ 
بر القسم الثالث ) : 

ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال > لسكن تركيت الواقصة مسن 
مناطین » ولس يتمحض أحدهما » فيحكم فبه بالأغلب > مثاله أن الظهار 
لفقل محرم » وهو كلمة زور » فيدور بين القذف والطلاق > والكفارة 
جردد من السادة والعقوبة > فاذا تنافض حكم الشاشتین ولم يظهر معنی 
مناسب في الطرفين فيشيغي أن يحكم بالأغلب الأشبه > وهذا أشبه الأقسام 
الثلائة بمأخذ الشه ٠‏ 

فان قبل : ویم يعلم المعنى الأغلب المعين ؟ قلنا : تارة بالسحث عن 
حققه الذات > وتارة بالأحكام وک تها »> وتارة شوة بعش الأحكم 
وخاصته في الدلالة » وهو محال نظر المحتهدين ٠‏ والفرض أنه اذا سلم 
أن أحد الماطين أغلب وجب الاعتراف بالحكم بموجبه » لأنه اما أن 
.بخلى عن الحكمين المتناقضين وهو محال > أو يحكم بالمغلوب أو بالغالب 
شتعين الحكم بالغالب » فكيف يلحق هذا بالثسه المشكل المختلف فسه ٩‏ 
نعم لو دار الفرع بين أصلين وأشبه أحدهما في وصف لس مناطاً وأشه 
الآخر في وصفين ليسا مناطين فیذا مسن قبيسل الحكم بالنسبه والالحاق 
يالثسه » والأمر فيه الى المجتهد > فان غلب على ظنه أن الشارکة في 


الوصفین توهم المشاركة في المصلحة الحهولة عنده التي هي مناط الحکم 
عند الله و کان ذلك آغلب في نفیسه من مشاركة الأصل الآخر الذي لم 
يشيهه الا في صفة واحدة فحكم هنا بظنه » فهذا من قبل الجكم بالشبه » 
أما کل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم فاتباعه من قبل قباس العلة لا من 
فيل قياس الشبه ۰ 


الباب الرابع 
في أ ركان القیاس وشروطها 
وأركانه أربعة : 


الأصل » والفر ع > والعلة » والحکم ۰ 


ال رکن الأول 

الأصل > وله شروط تمانة : 
( الاول ) : 

أن يكون حکمه ثابتاً » فانه ان أمكن توجه المع عليه لم ينتفع به 
الناظر ولا الناظر قبل اقامة الدليل على بوته ۰ 
ر الثاني ) : 

أن يكون ونه بطريق سمعي شبرعي » اذ ما ثبت بطریق عقلي أو 
لغوي لم يكن حكماً شرعاً » وما لم يكن کذلك لا يشت قياساً عندنا ۰ 
( الثالث ) : 

أن یکون الطریق الذي عرف به کون الوصف الستنبط من الأصل 
علة سمعاً » لأن کون الوصف علة حکم شرعي ووضع شرعي ٠‏ 
( الرابع ) : 

أن لا يكون الأصل فرعاً لأصل آخر > بل يكون شوت الحكم فيه 
بنص أو اجماع » لأن الوصف الجامع ان كان موجوداً في الأصل الأول 
فتطويل الطريق عبك > والا فبم يعرف کون الجامع علة ؟ وانسا يعرف 
کون. الشبه والناسب علة بشهادة الحكم > وائباته على وفق العنی » فاذا لم 
يكن الحکم متصوصا 8 أو »جما عليه لم ضام لأن یبتدل بسه علی 


ملاحثله النی الترون به ٠‏ 


« الخامس ) : 

آن یکون دلسل :انات الملة في الأسل مخصوصاً بالأصل لا يعم 
الفرع » والا فيؤل الى قباس منصوص على منصوص ٠‏ 
( السادس ) : 

قال قوم : شرط الأصل أن يقوم دليل بجواز القاس غلينه > وقال 
قوم : بل أن يقوم دلبل على وجوب تعليله ٠‏ 

وهذا كلام مختل لا أصل له » » فان الصجابة حیث قاسوا لفظ الحرام 
على الظهار أو الطلاق أو المين لم يقم دليل عندهم على وجوب تمليل 
أو جوازه » لكن الحق أنه ان انقدح فيه معنى مخيّل غلب على الظن 
اناعه ونر الاثفات الى الحل الخاص » وان كان الوضفت امن قل 
الشبه كالطء م الذي امن فحتمل أن .يقال : لولا ضرورة جریان الوا 
في الدقیق وامتناع ضبط الحكم :اسم البر لما وجب استشاط ديد 
عب عيرسن 
« السابع ) 3 

کي سل الم وه ما ذکرر اه من أن الملة 
اذا غكر ما وه ند و 
< الثامن ) : 

أن لا يكون رسيي ب 
ان الكل ات أقسام : 
( الأول ) : م و 

“ا ليد رش نشد ما تفش بالحكم » ولا یمقل معنى 
اسمن فلا يقاس عليه غيره » لأنه فهم توت الحكم في مُخْله على 
الخصوص »> وفي القباس ابطال الخصوص العلوم بالننّص » ولا سبيل الى 
ابطال النص بالقاس ۰ بيانه ما فهم من تخصيص النبي عليه السلام 


53 


واستثنائه في نسم نسوة وني نكاح امرأة على سيل الهبة من غين مهر وفي 
تخصصه بصفوة المغنم ومن تخصيصه خزيمة بقول شهادته وحده وأبا 
100 العتاق انها تجزى عنه في الضحة » فهذا لا يقاس عليه لأنه.لم 
برد ورود السنخ للقاعدة السابقة م بل ورود الاستشاء مع ابقساء القاعدة > 
عکیف یقاس عليه ؟ و کونه خاصية لمن ورد في حقه تارة يعلم وتارة یظن ٠‏ 
الظلون کاختصاص قوله : ( لا تخمتروا رأسه ولا تفر بوه طييساً 
كانه حشر يوم القيامة بلا ٩۷۷‏ وقوله في نسهداء أأحلد : ( زملوه 
که E‏ السل في 
حت المحرمين والثسهداء > لأن اللفظ خاص > ویحتمل أن يكون احم 
-خاصاً لاطلاعه لاتحم ع السرم وام : 
( القسمم الثاني ) : ۱ 
ما استثني عن قاعدة سابعة ويتطرق الى استثنائه معنى » فهذا یقاس 
عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى > » وشارك المستثنى في علة 
الاستثناء » مثاله استثناء ء العرايا » فانه لم يرادا ناسسخاً لقاعدة الريا » لكن 
استئني للحاجه فنقس الب علی الرطب > لاس ثر اه في مناه ٠٠‏ 
1 
القاغدة المنتتقلة | المستنتحة ال لا يقل مناها » فلا فان علها 
غيرها » لعدم العلة > قسمم ی خادجاً عن القياس تجوزا » أو معناه آنه لس 
منقاساً م لأنه لم يسيق عموم قياس ولا استثناء ای ينيسن الى ارا 
عن القیاس بعد دخوله فيه » ومثاله المقدرات في اعداد الركعات ونصت الزكاة 
ومتافين القدوة والكنايات وجمیع التحکمات المتدثة التي لا م افیا 
معنی ء فلا یقاس عللها رها + لانها لا سل فياه 





۰۱۲ ۲) تقدم ذکرهما ۰ 


ر القسم الرایع ) : 

في القواعد المتدئة العديمة النظير لا يقاس علیها » مع أنه یمقل, 
ممناها » لأنه لا يوجد لها نظير خارج ما تناوله النص والاجماع > والانع 
من القاس فقد الملة في غير المنصوص »> فكأنه معلل بعلة قاصرة > ومثاله 
رخص السفر في القصر والسح على الخفين ورخصة الضطر في أكل. 
المية وضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة الصد وايجاب غرة 
الجنين والشفعة في العتار وخاصية الاجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة 
وغير ذلك من نظائرها » فان هذه القواعد متاينة الأخذ » فلا يجوز أن 
بقال : بعضها خارج عن قياس البعض »> بل لكل واحدة من هذه القواعد. 
می منفرد » ولا يوجد له نظير » فليس البعض بأن يوضع صلا ویجمل 
الآخر خارجاً عن قاسه بأولى من عكسه > ولا ينظر فه الى كثرة العدد 


0 


وله »+ 


الر كن الثاني 

الفرع » وله خمسة شروط : 
( الاول ) : 

وجود علة الأصل فيه فان تعدآي الحکم اله فرع تعدي العله > 
فان كان وجودها فسه غير مقطوع » بل مثلنوناً صح الحکم » وتال قوم : 
لا يجوز ذلك » لأن مشارکته للأصل فها لم تعلم * وهو ضعيف »> لأنه 
اذا ثبت أن النجاسة علة بطلان الببع في جلد المتة قسنا عليه الكلب اذا 
نبت عندنا نجاسته بدليل مظنون » وكذلك قد تکون علة الكفارة العصان > 
ويدرك تستقه في بعض الصور بدليل ظنى » فاذا ست التحق بالأصل ۰ 
( الثاني ) : 

أن لا يتقدم ثبوته على الأصل > مثاله قباس الوضوء على التیمم في 
اللبة » والتمم متأخر ٠‏ وفي هذا نظر » لأنه اذا كان بطريق الدلالة 


ETA 


غالدلل يجوز أن یتأخر عن الدلول » فان حدوث العالم دليل على الصانع 
القديم ٠‏ نعم ان كان وت حکمه بطریق التعليل فلا يستقيم » لأن الحکم 
یحدث بحدوت الملة » کف تخر عن الملول » لکن یمکن المدول الى 
اطر ریق الاستدلال ۰ 
.( الثالث ) 

أن لا یفارق حكم الفسرع حكم الأصل في جنسيته ولا بزيادة 
ونقصان » فان القاس عبارة عن تعدية حكم من محل الى محل » فكيف 
يختلف بالتعدية » ولس من شكل القباس قول القائل : بلغ راس المال 
اقصی مراتب الأعبان فلسلغ المسلم فيه أقصى مراتب الديون قاساً لا حد 
العوضین على الآخر » لأن هذا الحاق فرع بأصل في اثبات خلاف حكمه ۰ 
< الرابع ) : 
أن يكون حکمه مما مت جملته بالنص > وان لم یثبت تفصيله ۰ وهذا 
اد نو هاشم وقال : لولا أن الشرع ورد جملة بميراث الحد جملة 
لا نظرت الصحابة في توريثه مع الاخوة ۰ 

وهذا فاسد »> لأنهم قاسوا قوله : أنت علي" حرام على الظهار 
:والطلاق والمميئن لیمین » ولم برد فيه حكم لا على العموم ولا على الخصوص > 
بل الحكم اذا ثبت في الأصل بملة تعدى بتمدي العلة كيشا كان + 

أن لا يكون الفرع منصوصا عليه » فاه انما يطلب الحكم بقياس 

ا o‏ 
المؤمنة » والفلهار أبضاً منصوص عليه » واسم الرقبة يشمل الكافرة ٩‏ 
:ولا : اس ھا لس سا 2 إحزاء اة 3 لکنه ظاهر وه بالمعيية 3 و له 
۲شتراط الأيمان في كفارة القتل أفهمنا تخصص عموم آية الظلهار > 


5 


فخرج عن أن یکون (جزاء الکافرة منصوصاً عليه > فطلبنا حکمه بالقياس 


لذلك ه 


الركن الثالث 


وو كر حکماً شرعياً لم یتسد فيه بالملم » وبانه 


6 المقلي الاسم التوي ۷ لا يشتان بالقاس > فلا 0 انسات 


SS 5‏ 
فلا نعدها ٠‏ وكذلك لا يعرف کون الکر ه بالکسمر والشاهد والشريك 
وایلا بالقاس. » بل تعرف: حد القتل بالمحث العقلى » وكذلك غاصب 
الائسه هل هو غاصب للشاخ ؟ واستولي على العقار هل هو غاصب 
الم ليه ۰ و ۳ 

فهذه مباحث عقلة تعرف بصناعة الجدل ٠‏ نعم يجوز أن يقال : 
الحق الشريك في القتل بالنفرد به حكماً » فنقيس عليه الشريك في 
القطع » والجق المكر ه بالقاتل » فنقيس عليه الشاهد اذا رجع عن شهادته > 
وذلك الحاق من لس قاثلا بالقائل في الحكم ۰ 

مسألة 

ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقباس » کمن بريد اثبات خس 
الواحد بالقاس علی قول الشهادة ۰ 

اختلفوا في أن النفي الأصلي ب أي البقاء .على ما كان قبل ورود 
الشرع - هل یمرف بالقیاس ؟ 

ل 


. والختاد أنه يجري فيه یاس الدلالة > بأن یستدل باتتفاء الحكم عن 
الشيء ه على انتفائه عن مثله » ويكون ذلك ضم دلبل الى دليل. » لا قباس 
العلة > لأن الصلاة السادسة وصوم شوال انتفی وجوبهما » اذ لا موجب 
لهما كما كان قبل ورود التترع ۶ ولیس لك خكسآ ادا سما حتى 
نطلب له علة شبرعية » بل لیس من أحكام الشيرع > وانما هو نفي 
لجكمه »> ولا علة له » فان العلة انما هي للمتجدد > أما النفي الطسارىء 
کیرات اذمة هن الدین آتابت > قهز حك شر عي بققی إلى عل > فيجري 
فه قاس العلة ٠‏ 

۱ مساألة 
کل حکم شرعي آمکن تعلیله فالقماس جار فيه » وهو نوعان : 
( احدهما ) : ۱ 
س 
( الثاني ) : 
صب آسببه » قله تالف ايجاب الرجم والقطع على اي 
والسارق جكمانٍ : ۱ 
۱ ادها ات ال 
والآخر نصب الزنا سيا لوجويه » فيقال : : وجب الرجم في الزنا لملة 
كذا » وتلك العلة موجودة في في اللواط » فنجعله سبباً وان لم يسم ز نا > 
وأنكر أبو زيد هذا النوع من التعليل » وقال : الحكم یتبسع السیپ 
۷ حکمة السب » وانما الجكسة ثمرة ولست بعلة.» فلا يجوز آن 
SS‏ 
شهود القصاص لیس الحاجة الى الزجر وان لم یتحقق القتل ۰ 
وهذا واسد » فان ن البرهان القاطع دل على أن دنا الحكم » | عني 
تصب الأسباب لايجاب ١‏ الأحكام شرعي » فمکن أن نعقل علشه ویمکن 
أذ دس لي آخر » فان اعترفوا بامكان معرفة | لعلة وامكان تعدیته > 


EN. 


توقفوا عن التعدية کانوا متحكمين بانفرق بين حکم وحکم » وان اد عوا 
الاحانة فمن أبن عرفوها ؟ أبضرورة أو نظر ؟ ولا بد له من بانه » كيف 
و نحن نان امکانه بالآمثلة 6 

فان قبل : الامکان مسلم » مکنه غير واقع » اذ لا بوجسد للاسياب 
علة مستقيمة تتمدى ٠‏ فنقول : الآن قد ارتفع النزاع إذ لا ذاهب الى 
آتحویز القباس حيث لا تعقل العلة أو تعدی > وهم قد ساعدوا على جواذ 
القاس حيث أمكن معرفة العلة وتعدیتها فارتفع الخلاف » ولنا جواب 
آخر » وهو انا نذکر امکان القماس في الأسباب على منهجين : 
< الأول ) : 

ما سميناه بتتقيح مناط الحکم > ونقول : قباسنا اللائط واللباش على 
الزاني والسارق مع الاعتراف بخروجهما عن اسمهما کقیاسکم الاکل على 

فان قبل : لس هذا قاساً » فانا نعرف أن الكفارة لست كفارة 
الحماع » بل کنارة الافطار ٠‏ قلنا : وكذلك نقول : لس الحد حد الزنا » 
بل حد ایلاج الفرج في الفرج الحرم شرعاً والشتهی طبعاً ٠‏ 
< الثاني ) : 

انه اذا انفتح باب المنهج الأول تعدینا الى ايقاع الحکم والتعلنل بها 
فانا لسنا نعني بالحكمة الا المصلحة المخبلة المناسة > كقولنا في قوله عله 
السلام : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان )۱ انه انما جعل الغضب سبب 
المنع » لانه بدهشس العقل و لمع من امشقاه الفكر ¢ ودلك مو حود ف 
(۱) رواه البخاري -_ ۲ بهامش الفتح ومسلم جح ۱۰ وادو 

داود ج ۳ /۲۰۲ والترمذي ج ۲۷۷/۲ وابن ماجة ۸۷۷۲/۲ 

۱ واحمد ج ۲۳۱/۵ ۰ 2 > ۵۲ ۰ والجميع من طريق عبدالملك 

بن عمير عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ان رسول الله صلی 

الله عليه وسلم قال : ( لا يقضي القاضي بين اثئين وهو غضبان ) ٠‏ 

واللفظ لابن ماحة * ورووه دغير هذا هذا اللفظ مع قصة ابى بكرة 3 


( ۷ يقضين حکم بين انين ۰۰۰ ) و ( لا يقضي الحکم بين اثنين وهو 
ی مان ) ۰۰۰ 


۲ 


الجوع والمطش المفرطين والألم البرح فنقیس عليه > والدلیل على جواز 
مشل ذلك انفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على جواز فتل الجماعة 
بالواحد » والشرع انما آوجب القتل على القاتل » والشريك ليس بقاتل 
على الکمال » لکنهم قالوا : انما اقنص من القائل لأجل الزجر وعصمة 
الدماء » وهذا يقتضي الحاق الشارك باللفرد ۰ 

فان قبل : الماع منه أن الزجر حكمة » وهي ثمرة تحصل بعد 
القصناص » فكدف تکون علة لوجوبه » بل عله وجوبه القتل ؟ قلنا : سلمنا 
أن علة وجوبه القتل > لکن علة کون القتل علة للقصاص الحاجة للزجر > 
والحاجة البه هي العلة دون نفس الزجر ‏ والحاجة سابقة » وحصول 
الز جر هو التأخر ۰ 


مساألة 

نقل عن قوم أن القياس لا بحري في الكفارات والحدود » وما 
قدمناه بين فساده » فان الحاق الأكل بالجماع قاس » وکذا الحاق 
الباش بالسارق ٠‏ فان زعموا أن ذلك تنقيح مناط الحكم لا استنياط له > 
8 ذكروه حق > والانصاف يقتضي مساعدنهم اذا فسروا كلامهم بهذا » 
فبجب الاعتراف بأن الجاري في الكفارات والحدود » بل وفي سائر أسباب 
الأحكام هو المنهج الأول لا الثاني :6 وأن الثاني برجم الى تتقیح منساط 
الحكم » وهو المنهج الأول > فانا اذا ألحقنا المجنون بالصبي بان لنا أن 
الصبا لم يكن مناط الولاية » بل أمر أعم منه وهو فقد عقل التدير » 
وكذا اذا الجقنا الجوع بالغضب بان لنا أن الفضب لم يكن مناطاً » بل 
هو أمر أعم » وهو ما يدهش العقل عن النظر » وعند هذا يظهر | الفرق 
للمنصف بين تعلیل الحكم وتعليل السبب » فان تمليل | الحكم تعدية الحكم 
عن محله وتقريره في محله » وتعليل الأسساب تشيرها » فانا اذا لحقنا 
الأكل بالحماع بان" نا بالآخرة أن الجماع لم يكن هو السب »> ی 

¥ 


أعم وهو الافطار » فمهما فسروا مذهبهم على هذا الوجه اقتضی الانصاف 
المساعدة > وال أعلم ٠‏ 


ا 
| العلة » يجوز أن تكون الملة حكماً » » كقولنا : بطل بيع الخمر لآنه 
حرام ا نها ان وصفاً محسوساً عارضا ۱ كاشدة ء أو لازما اكالم 
والنقد یه > آو من افعال الکلفن کالقتل والسرفة 6 او وصفاً مجر دا » أو 
مرکا ن آوصاف > كما يجوز أن تكون نفیاً أو اثمالاً أو مناساً أو غير 
ملاس آو متضمتاً اا مناسية © ویشوز آن لا نکون موجود: ف مسل 
الحكم كتحريم نكاج الأمة بملة رق الولد ٠‏ وتفارق العلة العقلة الملة 
ارا بن ماه الماني ٠‏ ويتهذب البحث في هذا الركن بالنظر في 
أبع. مسائل : 
( الاول ) : 

تیف الجكم عن السلة مع وجودهاء وهو الملقب بالنقض 
( الثانية ) : 
٠‏ وجود الحكم دون العلة » وهو الملقب بالمكس وتعليل الحكم 
( الثالثة ) : 
آن الحكم في محل التص يضاف الى النص أو الى السلة » وعنه 
س تتشعب ٠‏ 
( الرابعة ) : 


وهي العلة القاصرة ۰ 


۱ مسالة 

اختلفوا في eT‏ العلة ومعناه أن فقد الحكم مع وجود الملة بين 
فادها واتقاضها ‏ أو يبقيها علة م ولكن يخصصها بما وزاء موقعها ٠‏ فقال 
قوم : انه ينقض العلة ويفسدها ويبين آنها لم تكن علة » ! اذ لو كانت عله 
لاطردت » ووجد الحكم حبث وجدت ٠‏ وقال قوم : تبقی علة فيما وراء 
التقض » وتيخاف الحكم عنها بخصصها ٠‏ وقوم : ان كانت مستنبطة 
منانونة: انتقضت وفسدت > أو منصوصاً عليها بقيت وتخصصت + 

وكشف النطاء و : تخلف الحكم عن العلة یعرض على 
اة آوجه : 
( الاول ) : 

أن بعرض تي صوپ جریان ال ا بمشع اطرادها > وهی الذي 
يسمى انقضاً > وی بنقسم الى ما یعلم أنه ورد مستثنى عن القباس والی ما لا 
یثلهر ذلك منه ۰ آما الأول فلا برد نقضاً على القاس ولا يفسد العلة > 
بل بخصصها بما وراء الستتنی » فتکون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق 
بين أن برد على علة مقطوعة أو مظنونة » منال الأول ایجاب صاع من 
التمر في لبن الصر"اة » فان علة ایجاب المشل في الثلات المتلفة تمائل 
الأجزاء » والشرع لم ینقض هذه العلة اذ علیها التعویل فى الضمانات > 
لکن استثنى هذه الصورة » فهذا الاستثناء لا سين للمحتهد فساد هذه 
العلة > ومثال الثاني ال العرايا فانها لا تتقض التعليل بالطعم اذ ة 
والتو اناه با اه ول ررد ودود النسخ للربا ٠‏ 

ول کون سمي أنه ب باعل هه اکن وک بع ين 
الثاني وهو ما لم برد مورد الاستتناه » فأما أن يرد على العلة النصوصة 
أو على المظنونة > فان ورد على النصوصة فلا يتصور الا بأن ينمطف منه 
قد على العلة ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة » آما اذا | ورد على 


A 


الملة ١‏ التشونة > لا في معرض الاستتناء وانقدح جواب في محل النقض من 
5 الإخالة ان كانت الملة مخلة » أو من طريق الشسبه ان كانت 
ی + بهذا ينين أن ما ذكرناء أولا لم يكن تام امل » وانطف یه 
على الملة من مسألة النقض به يندفع النقض > أما اذا كانت لس ري 
۰ ينقدح جواب مناسب وأمكن أن يكون النقض دللا على فاد العله 
كن أن يكون معرفاً اختصاص الملة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف 
ل 0 
المحتيد الناظر ماذا عله أن يعتقد في هده العلة الانتقاض والفساد أو 
اتخصسص > هذا عندي في محل الاجتهاد » ویتع كل محتهد ما غلب على 
خلنه » فان كانت العلة مناسة بحث تفتقر الى أصل يستشهد به فانما يشمهد 
لصیحة شوت الحكم في موضع آخر على وفقه » فتنتقض هذه الشهادة 
جلف الحك للم ی ائات الحكم على وفق المضى ان 
دل على التفات الشر ع فة فقطع الحکم أأيضاً يدل على اعراض الشرع » 
وقول القائل : أنا أتمعه الا في محل اعراض الشرع بالنص لبس هو آولی 
ممن قال : أعرض عنه الا في محل اعتسار الشرع اياه بالتتصص على 
الحكم ۰ وعلى الحملة يجوز أن ,يصرح الشرع بتخصیص العلة واستثناء 
صورة جكم عنها » ولكن اذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مسع وجود 
العلة احتمل أن يكون لفساد العلة » واحتمل أن يكون لتخصيص المعلة » 
فان كانت العلة قطعبة كان تنزيلها على التخصبص أولى من التتزيل على 
نسخ العلة > وان كانت العلة ملنونة ولا مستند لظن الا اثبات الحكم في 
مسي ا ی و و 
dS‏ كما ذکرناء في مسألة تست النة كان ذلك 
وول 0( 
( وجه الثاني ) : 


أن بتتش یال نفس E‏ 4 لکن بند ٩‏ فم الحکم عن عله بريه 


اورف 


علة أخرى دافمة) » فهذا اللمط لا يرد نقضاً على الناظر ولا بين لنظر 
المحتيد سادا في الملة » لآن الحكم ههنا كأنه حاصل تقديراً ٠‏ 
ز الوحه الثالث ) : 

ان يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون عخلف الحكم 
لا خلل في ركن العلة » لكن لعدم مصادفتها حلها أو شرطها أو أهلها" > 
فرذا جنس لا يلتفت الله الحتهد » لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها 
ومحلها » فهو مائل عن صوب نظره ۰ 

فان قبل : فقد ذكرتم أن النقض اذا ورد على صوب جريان العلة 
وكان مستثنی عن القباس لم يقبل » فيم یعرف الاستثناء ؟ وما من معلل يرد 
عليه نقض الا وهو يدعى ذلك ؟ قلنا : أما المجتهد فلا يماند نفسه » فیتسم 
فيه موجب ظنه > وأما المناظر فلا يقل ذلك منه > الا أن بين اضطرار 
الخصم الى الادتراف بأنه على خلاف: قاسه أيض]" . 

فان قبل : فحيث أوردتم مسألة الصرلة مثالا فهل تقولون أن الملة 


موجودة في مسالة المصراة وهي تمائل الأجزاء » لکن اندفع الحکم بمانع 
الس كما #ولون في مسألة الغرور بحرية الولد ؟ قلنا : لا > لأن الام 


)١(‏ هثاله قولنا : ان علة رق الولد ملك الام , ثم المغرور بحرية جارية 
دنعقد والدن حرا 2 وقد وحد رق الام وانتفی رق الو لد ٠‏ لکن صدا 
انعدام بطریق الاندفاع بعلة رافعة مم كمال العلة > المرقة 2 بدليل 
ان الغرم يجب على المغرور , ولوله ان الرق في حكم الحاصل الندفع 
لما وجب قيمة الولد ٠‏ 

)25 کقولنا السرقة عل القطم > وقد وحدت ف النباش فم حب القطع 8 
فقيل يبطل سرقة ما دون النصاب › وسرقة الصبي والسرقة هن غير 
الحرز ۰ ونقول : البيع علة الملك وقد جرى فلیثبت الملك في زان 
الخيار ٠‏ فقيل : هذا باطل ببیع المستولدة والمرهون وامثال ذلك ٠‏ 

(*) فان قياس ابي حنيفة رحمه الله في الحاجة الى تعيين النيسة يوجب 
افتقار الحج الى التعيين > فهو خارج عن قياسه أيضا . فان امکنه 

ابراز قياس سوى مسألة النقض على قياس نفسه كانت علته المطردة 
أولى من علته المنتقلة » ولم تقبل دعوى المعلل انه خااج عن القياس ۰« 
EV‏ 








لس.علة لذاته » بل بجعل الشر ع ایاه علامة على الحکم » فحیث لم یثبت 
سکم e‏ 1 علة ء كما انا لا نقول : الشسدة الوجودة 
قبل تحریم الخمر كانت علة لكن لم برتب الشرع علیها الحكم > بل ما 
صارت علة الا حت جعلها الشرع علة > وما جعلها علة الا بعد سخ 
ابلح الشرب ٠‏ فكذلك التمائل ليس علة في مسألة الصر اة » بخلاف 
مسألة المغرور فان الحكم فيه ثابت تقدیراً » وكأنه ثبت ثم اندفع > فهو في 
حكم المنقطع لا في حكم الممتتع * 

ان قبل : اذا لم يكن التمائل علة في المصرتاة فقد انعطف به فيد 
على التمائل > أفتقولون العلة في غير المصرتاة التمائل المطلق > أو تسائل 
مضاف الى غير الصراة ؟ فان قلتم : هو مطلق التمائل و.٠جرده.‏ فهو 
محال » لأنه موجود في المصراة ولا حكم » وان قلتم : هو تمائل مضاف 
قلحب على المعلل الاحتراز > فانه اذا ذكر التمائل المطلق فقد ذكر بعض 
العلة » اذ لست العلة مجرد التمائل > بل التمائل مع قد الاضافة الى غير 
المصراة » وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلة » فلا 
يكون نقضاً للملة ولا تخصصاً ٠‏ 

والجواب أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة > وسبب 
غموضها أنهم تکلموا في تسمبة مطلق التمائل علة قبل معرفة حد العلة > 
وأن العلة الشسرعة تسمى علة بأي اعتار » وقد أطلق الناس اسمها 
باعتبازات مختلفة ولم يشعروا بها > ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة وفي 
قسمة مجرد السبب علة دون المحل والشرط ٠‏ 
لاله مواضع على أوجه مختلفة : 


( الاول ) : ۱ 
الاستعارة من العله العقلية ‏ وهي عبارة عما پوجب الحکم لذانه > 


EA 


على هذا لا يسمى التمائل علة ٤‏ لأنه بمجرده لا يوجب الحکم ۰ 
راتاي ۱7 
الاستعارة من .البواعث > فان الباعث علی الفعل یسمی غلة الفعل > 
و هة الا عة فر أن ي مرد الان غلة 2 لآنه 
الذي يبمئنا على ايجاب الثل في ضمانه وان لم يخطر بالنا اضافته الى غير 
ااا ۱ 0 لتك ی ا 1 : 
( الاخد الثالث ) : 
علة الریض وما يظهر الرض عنده > كالبرودة فانها علة المرض 
مشلا والمرض بظهر عقب غلبة البرودة وان كان لا يحصل بمجرد 
البرودة » بل ربما ينضاف الها من الزاج الأصلي أمور مشلا » لكن 
انضاف الرض الى البرودة » وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأساب 
علَلا » فتالوا : علة القصاص القتل وعلة القطع السرقة > ولم يلتفتوا الى 
الشرط والمحل ٠‏ فعلى هذا المأخذ أيضاً يجوز أن يسمى التمائل المطلق 
واذا غرفت هذا فمن قال : مجرد التمائل هل هو علة فمقال له : 
ما الذي تعني بالعلة ؟ فان عنيت بها الموجب للحكم فهذا بمجرده لا يوجب 
فلا يكون علة > أو الباعث > أو ما بظهر الحكم به عند الناظر وان غفل عن 
غيره فحوز تسمته علة(۱) ٠.‏ ۱ 





۶ واعلم ان العلة ان اخذت من العلة العقلية لم يكن للفرق بين الحل 
والعلة والشرط معنى ۰ بل العلة المجموع » والمحل والاعل وصف من 

. أوصاف العلة ٠‏ ولا فرق بين الجميع لان العلة مع العلامة > والمسا 
العلامة جملة الاوصاف والاضافات ۰ نعم لا ينكر ترجيح البعض على 
البعض في احكام الضمان وغيرها » اذ بحال الضمان على المردي دون 
الحافر وان كان الهلاك لا يتم الا بهما لنوع من الترجيح » وكذلك له 
ينكرون ان تعجیل الزكاة قبل الحول لا يدل على تعجيل الزكاة قبل 

تمام النصاب وان كان كل واحد لابد منه . لکن ريما لا ينقدح 
للمجتهد التسوية بين جميع اجزاء العلة ويراها متفاوتة في مناسبة 

:۳۹ 


تلن | في عد ۱ الحک بملتین ٠‏ والصحیح عندنا تجویزه > لان 

الملة الشرعية علامة » ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد ء وان 
يمتام هذا في الملل التقلية ٠‏ 

ودليل حوازه وقوعه 3 فان من ن و وبال في وقت واحد 
انتقض وضوئه > ولا يحال على واحد منها ٠‏ ومن‌ارضتته اختك وزوجة 
أخيك أو جمع لبنهما وانتهى الى حلق الرضبع في لحظة واحدة حرمت 
علك بأنك خالها وعمّها » واللکاح فعل واحد وتحریمه حكم واحد ولا 
يمكن أن يلحال على الخؤلة دون العموفة أو بمكسه ۰ 

فان قبل : ثاذا قاس المعلل على أصل بعلة فذكر الترض علة آخری 
في الأصل بطل قباس المعلل » وان أمكن الجمم فلم یقبل" هذا 
الاعتراض ؟ فنقول : انما سطل به استشهاده بالأصل ان كانت علة ثابشة. 
بطر يق الناسة الحردة دون التأثير » أو بطريق العلامة النسهة > أما اذا 
كانت بطريق التأثير ‏ آعني ما دل النص أو الاجماع على كونه علة ‏ 
فاقتران علة أخرى بها لا يفسدها » كالخؤلة والعمومة في الرضاع » اذ دل 
الشرع على أن كل واحد من المشين علة على حالها » أما اذا كان اشاته 
شهادة الحکم والناستة 6 او بطریق العلامة الشسهة » » فنقطع بظهور 

علة أخرى ۰ 

اختلفوا في اشتراط العکس في العلل الشرعة - أي انتضاء الحكم 
عند انتفاگها ب ۰ 

ونقول : ان لم يكن للحک الا علة واحدة فالعکس لازم » لأن 


الحک » ولا یمدنع حا ملی الاصطلا ۱ ١‏ با 
ل E‏ ح على التعبیر عن البعض بامحل, 





E 


الح لا بد له من علة > فاذا اتحدت الملة واتفت فلو بقي الحكم لكان. 
اتا بغر سب > آما حيث تصددت ولا يازم انتفاء الحكم عد إنتفاء 
بعضها ۰ 

فان قل : وهل يطلق المکس ویراد به معنى آخر سوی ما ذکر ٩‏ 
القتل بصغير الثقل لم يجب بكيره بدلل عکسه » وهو أنه للا وجب بكبير 
الحارح وجب بصغيره ۰ 0 

وهذا فاسد ء اذ لا مانم من أن یرد الشمرع بوجوب القصاص بكل. 
جارح وان صفر » ثم بخصص في المثقل بالكبير ٠‏ 

مساألة 

ونحن نقول : بنظر الناظر أولا في استشاط العلة واقامة الدليل على 
صحتها بالايماء أو باللاسة أو تضمن المصلحة البهمة » ثم ينظر فان كان 
أعم من النص عدتى حكمها » والا اقتصر » فالتعدية فرع الصحة » فكيف 
يكون ما یتبع الشي: مصححاً له ٩‏ 

فان قبل : كما أن السع يراد للملك والتكاح للحل فاذا تيخلفت 
فائدتهما قبل : انهما باطلان » فكذلك العلة تراد لاثمات الحكم بها في غير 
محل النص » فاذا لم يشت بها حكم كانت باطلة > لخلوها عن الفائدة ٠‏ 
وللحواب منهاجان : 
( احدهما ) : 

ان سلم عدم الفائدة ونقول : ان عنتم بالسطلان انها لا يشت بها 
حكم في غير محل النص فهو مسلم » ونحن لا نعني بالصحة الا أن الناظر 


3) 


ينظر ويطلب العلة > ولا ندري ان ما سيفضي اليه نظره قاصر أو متمد » 
ذا E‏ القدر لم یمکن جخده » واذا فسروا البطلان بسا 
ذكروه لم نجحده »> وارتفع الخلاف * 1 
ا 

انالا نسلم عدم الفائدة » بل له فائد تدان : 

Ji:‏ : معرفة .باعث الشرع ومصلحة استمالة القلوب الى الطمائيئة 

والتول ۰ ۱ 

والثانية : المنع من تعدية الحکم عند ظهور علة أخرى متعدية الا 
بشرط التر جیح ۰ ۱ 

فان قبل : الفائدة الأولى لا تجري في الأوصاف الشبهية مثل النقدية 
في الدراهم والدنائير > وقد جوزتم التعلل بمثل هذه العله القاصرة 
قلنا : تعریف الأحكام. بما توهم الاشتمال على مصلحة ومناسبة آقرب الى 
العقول من تعريفها بمحرد الاضافة الى الأسامي » فلا تخلو من فائدة » شم 
ان لم تحر هذه الفائدة في العلل الشسهة فالفائدة الثانة جارية فها ٠‏ 

فان قل : امتناع تعدية الحكم لبس لظهور العلة القاصرة » بل لعدم 
ظهور العلة التعدية » فأية حاجة الى العلة القاصرة ؟ وان ظهرت علة 
متعدية فلا يمتنع التعليل بالعلة القاصرة » بل يملل الحكم في الأصل 
بعلتين » وفي الفرع بعلة واحدة ٠‏ قلنا : لس كذلك » فان كل علة مخلة 
أو شهية فاا مت يشهادة الحكم وتتم بالسبر » وشرطه الاتحاد كما 
سيق » فاذا ظهرت علة انقطع الظن » فاذا ظهرت علة متعدية يجب تعدية 
الحكم » فان أمكن التعل بعلة قاصرة عارضت التعدية ودفعتها > الا اذا 
اختصت المتعدية بنوع ترجیح » فاذا أفادت القاصرة 0 التعدية التي 
تساو بها > والتعد ية دقع القاصرة وتقاومابقي ۳ مقصوراً | علی اس < 
ولولا القاصزة لتعدی الحکم ٠‏ . 


فان قل : انما نصح العلة بفائدتها الخاصة بها » وفائدتها الحکم 
يالف ع دون حکم الأصل > فان حكمه ثابت بالص لا بالعلة > انما الذي 
يشت بالعلة حکم الفرع > اذ فائدتها تعدية الحكم » فاذا لم تكن تمدية فلا 
حكم للمله ۰ ٠‏ فلنا : قو لکم : فائدة العلة حکم الفرع محال » لأن علة حرمة 
الربا في السر طعم البر > ولا تحرم الذرة بطعم البر » بل بطعم الذرة > 
خیحکم الفرع فائدة علة في الفرع لا فاشدة علة في الأصل ٠‏ وقولکم : اذ 
عاد نها نعد به الحکم محال » فان لفظ التعدية تحوز واستعارة » والا فالحکم 
لا دی من الأصل .الى الفر ع » بل یثبت فيه مثل حکم لاأصل عند وجود 
مثل تلك العلة » فلا حقيقة للتعدي ۰ 

فان قل » الظن جهل » انما ,يجوز لضرورة العمل » والعلة القاصرة 
لا یتعلق بها عمل فلا يجوز الهحوم عليها برجم الظنون ٠‏ وعند هذا جين 
ن الاعات وقال : ان كانت منصوصة جاز اضافة الحكم ا 
النص » کالسرفة مثلا » والا فلا ٠‏ قلنا : لا ماع من هذا الظن للفائدتين 
المذكور»ين استمالة القلوب ومدافعة العلة العارضة له كما سبق ء 


خائمة 
شما یفسد العلة قطعاً وما ا علا واه ادا 6 وماراك :فتاه 
العلل القطعة أربعة : 
( اأثار الأول ) : 
الأمل +:وشروطه أربي 
« الأول ) : 


آن یکون حکساً شبرعاً » فان كان عقداً فلا یمکن أن فا له 
كلدك حكن مهد 
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ر الثاني ) : 

أن یکون حکم الأصل معلوماً بنص أو اجماع » فان كان مقيساً على 
أصل فهو فرع » فالقياس عليه باطل إن لم يكن الجامع هو حلة الأصل 
الأول والا فهو عمث بلا فائدة ٠‏ 
ر اثالث ) : 

أن يكون حكم الأصل معللا لا تصدياً ٠‏ 
ر الرابع ) : 

أن يكون الأصل الستنط منه غير منسوخ > كان أصلا قبل اللستع 
لا بعده ٠‏ 
( المثار الثاني ) : 

من جهة الفرع > وله وجوه ثلاثه : 
ر الاول ) : ا 
أن يشت في الفرع خلاف حكم الأصل » مثاله قوله : بلغ رآس 
الال فی السلم أقصى مراب الأعبان » فلبلغ بعوضه أقصى مراتب 
الدیون » قاساً لا حد العوضين على الآخر ٠‏ فهذا باطل قطعاً > لانه خلاف 
صورة القاس » اذ القاس لتعدية الحكم ولس هذا تعدية ۰ 
( الثاني ) : 

أن شت العلة في الأصل حكماً مطلقاً » ولا يمكن أن ثبت في الفرع 
الا بزيادة أو نقصان » فهو باطل قطماً » مثاله قولهم : شرع في صلاة 
الكسوف ركوع زائد ء لأنها صلاة تشرع فيها الجماعة فبختص بزيادة 
كصلاة الحمعة » فانها تختص بالخطة ۰ 

وهذا فاسد » فانه لس یتمکن من تعدية الحکم على و جهه وتفصبله ٠‏ 
( المالث ) : ۱ 

أن لا یکون الحکم اسماً لغوياً » فان اللفة لا تشت قياساً ٠‏ 


26 


ر الثار الثالث ) 
أن يرجم الفساد الى طریق العلة » وهو على أوجه : 
( الاول ) : 
انتفاء دلیل على صحة العله > » فانه دليل قاطع على فسادها » فمن 
استدل على صحة علته بأنه لا دلبل على فادها فقياسه باطل قطعاً > 
وكذلك ان استدل بمحرد الاطراد ان لم ينضم البه سبر ٠‏ 
( الثاني ) : 
توا 
ميء علة للحکم آمر شرعي * 
0 
أن تكون العلة دافعة للبص ومناقضة لحکم منصوص »> هالقباس على 
خلاف النص باطل قطعاً » وكذا على خلاف الاجماع ء و کذلك ما يخالف 
العلة اللصوصة > کتعلل تحریم الخمر بغير الاسکار المشير للصداوة 
والغضاء ۰ ۱ 
ولیس من هذا الجنس التعلیل پالکیل وان دفع قوله : ( لا تبيعوا 
الطعام ) لأنه ايماء الى التعليل بالطعم. » وليس بصريح لا يقل التأويل » 
ولا التعلل بعله غير علة الشارع مع کریز: الملة التضوسه © فان النس 
على علة لا بمنم وجود علة آخری ٠‏ ۱ 
ر المثار الرادع ) : 
وضع القباس في غير موضعه > کمن آداد أن يثبت اصل خر 
الواحد بالقاس > فقاس الرواية على الشسهادة: « و کذلك. السائل الأصولة 
العقلة لا سسل الى اشاتها بالأقسة ٠‏ ۱ ۱ 
وآما مثارات فسادها الفلنة الإجتهادية فهي تسم :. 


0 


( الاول ) : ۱ 
یت نی نه مع اتخضیص ۰ 
ر الثاني ) : 
علة مخصصة سوم القرآن هي صحيحة دنا » فاسدة عند من دأ 
( الثالث ) : . 
علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها » » فاسدة عند من يقول المصيب. 
واحد » صحبحة عند من صوتب كل مجتهد » وهما علامتان لحكمين في 
حق الحتهدین » وفي حق محتهد واحد في حالتين > » فان اجتمعا في حالة 
واحدة نقد نقول :انه يوجب التخير كما سسأتي ٠‏ 
ر الرابع ) 
أن لا يدل على ميك ال ال : 
( الخامس ) : 
أن يتضمن زيادة على اللص » كما في مسألة الرقبة الكافرة ٠‏ 
( السادس ) : ۱ 
القاس في الحدود والکفارات ۰ 


مس 
عد ترم ا رآ[ 
أن تؤخذ من أصل مقطوع به ۰ 


وهذا فاسد » ولا سعد أن یکون فساده مقطوعاً به ۰ 
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ر الثامن ) : ا 
علة تخالف مذهب الصحابة » وهي عند من بوجب اماع الصحابة > 

اه تقلد الصحابي مسألة اجتهادية » فهذا مجتهد فيه » ولا 
يمد أن يقول ذلك الذعب متطوع به ٠‏ 


r 


( الاس : 
أن يكون وجرد الذي افرع مت وه وقد که 
فيه خلافا واھ أعلم ۰ 
۱ القطب الرابع 
في حكم الستثمر وهو الحتهد 
اا ل 
الفن الأول ٠‏ 
ل الاجتهاه والنظن, يار حكافة 
أما أركانه فثلامة : 


00 
۱ . وهو بذل المجتهد وسعه في طلب 0 الشرربعة بحيث یحس, 
من نفسه العجز عن مزید طلب ۰ 


ال رکن الثاني 
المجتهد 

وله شرطان : 
ا احدهما ) : 

أن يكون محطاً بمدار ك الشر ع شنک من استثارة الظن اسر 
“ها وتقديم ما يحب تقديمه وتأخر اها يجب الأخيره ۰ 
۰ الثاني ) 

أن يكون عدلا » وهذا شرط لقبول فتواء لا لصحه اجتهاده * 
المدارك المثمرة للأحكام » وهي : الكتاب < والستة < والاجماع 3 
والعقل > ويعرف طریق الاستثمار » وطريقه يتم بأربعة علوم 
مقدمان > والنان متممان > وأريمة في الوسط > وهي المدارك » فهذه تمانیه ۰ 

اما كتاب الله تعالى فهو الأصل » ولا بد من معرفته ۰ 

وولف ده انهلا ١‏ یشترط معرفة جميع ما فيه » بل ما تعلق بسه 
.الأحكام » وهي مقدار خمسمائة آبة » ولا حفظها عن ظهر القلب > بل 

وأا السسّة فلا بد من معرفة الأحاديث التي تعلق منها بالأحكام > 
.وهي وان کرت فهي محصورة > وفها التخضفان الذ کوران ۰ 

وأمنّا الاجماع فشني أن تتميز عنده فواقع الاتفاق » حتى لا يفتي 
یخلاف الاجماع > كما بلزمه معرفة اللصوص > حتى لا بفتی" بخلافها » 
والتخضف فه هو أنه لا بلزمه أن بحفظ جمع مواقع الاجماع » بل 
كاش ا و د ا 
لمذهب من مذاهب العلماء > أو أن هذه واقعة متولدة في العصر » لم يكن 

SEA 


لأهل الاجماع فها ۰ 

وأا ال فسني به مستند النفي الأصلي للأحكام > فان الل قد 
دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال > ونفي الأحكام عنها من ضور 
لا نهاية لها 00 
< آما ما استثنته الأدلة السمعة من الكتاب والسمّة فالستتنات 
محصورة وان كانت كثيرة » ويعلم أن ذلك لا يغير الا بنص أو قياس على 
منصوص »> وفي معنى النصوص الاجماع وأفصال الرسول بالاضافة الى 
ما يدل الفعل عله ۰ 5 

وأمّا العلمان القدمان : فأحدهما معرفة نصب الأدلة » وشروطها 
التي تصير بها البراهين منتجة > والحاجة الى هذا تعم الدارلد الأربعه > 
والثاني معرفة اللغة والنحو على وجه يتسر به فهم خطاب المرب 
وعادتهم ف الاستعمال الى حد يميز ین صریح الکلام و طاهر ی ومجمله ۱ 
وحقيقته ومحازه وعامه وخاصه ومحکمه ومتشابهه ومطلقه ومقده ونصه | 
E‏ ولحنه ومنهومه + والتخفف فيه أنه لا روط آن يبلغ درجه 
- لخن والترد > وأن عرف جسح اللغة ویتعمق في النحو » بل القدر 
الذي یتعلق بالكتاب والسنّة » ويستولي به على مواقم الخطاب ودرك 
حقايق المقاصد ٠‏ 

وأما العلمان | اشممان : قأحدهما معرفة الناسخ والمنسوخ من الکتاب 

والستة » والتخفيف فه أنه لا يشترط أن یکون جميعه على حفظه > 
بل كل واقعة یفتی فبها بآية أو حديث ينبغي أن يعلم تلك الآية أو ذلك 
الحديث لس من النسوخ > وهذا بعم. الکتاب والسنة ۰ 

والثاني ويخض الستتة معرفة الرواية .ونسيز الصحبح منها عن 
الفاسد والمقبول عن الردود » فان ما لا ينقله المدل عن المدل فلس 


5 
مجسعنة ه 


والتخفة وه آن کل حدیت یفتی به ما قلته الأمة » فلا حاجه بسه 


الى النظر ف استاده وان خالفه بعص العلماء > 0 0 
يرويه الشادعي عن مالك عن 


ن یعرف روانه 
وعدالتهم » كان كانوا مشهورين عنده »م كما 
0 ثلا اعت فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالة 
نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه > فهؤلا ا 2 هم 
وأحوالهم > والعدالة انما تعرف بالضرة والشاهدة أو بتواتر الخبر > فما 
نزل عنه فهو تقلد > وائما يزول التقلد بمعرفة أحوال الرواة بتسامع 
أخوالهم وسيزهم > 7 النظر فها أنها تقتضي العدالة أم لا > وذلك طويل 
والتخفف فه أن يكتفي بتعدیل الامام هزغ مسا ان 
٠‏ مذهلة في “التعدايل مذهب صحيم ٠‏ فان جوزنا للمفتي الاعتماد على الکتب 
الصحنحة التي ارتضى الائمة روانها فصر الطريق على ا مفتي » والا طال. 
الأمز وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط > ولا يزال الأمر 
مداد شده بتعاقف الاعصار ۰ 
فهده هي الملوم الثمانية التي یستفاد بها مصب الاجتهاد > ویشتمل 
على معظم ذلك ثلاة فنون غلم الحديث » وعلم اللغة > وعلم أصول الفقه ٠‏ 


اجتماع الملوم الثمائية انما يشترط في حق المجتهد الطلق الدي 
بفتي في جميع الشرع » ولس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ » بل يجوز 
أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بمض > فمن عرف 
طريق النظر القباسي فله أن يفتي في مسائل قياسية » وان لم يكن ماهراً 
في علم الحديث ٠‏ ومن نظر في مسألة المشركة يكفيه فقه اللفس ومعرفته. 
اول الفرائض ومعانها وان لم يعلم الأخبار الواردة في تحريم 
السکرات » وقس عله ما في معناه ۰ 


۶۵ + 


اثر کن ائثالث 
الحتهد فبه 
وهو کل حکم شرعي ليس فيه دلبل قطعي > فاذا صدر الاجتهاد 
التام من أهله وصادف محله كان ما آدی اليه الاجتهاد حقاً وصواياً * 


مس‌الة 

اختلفوا في جواز التصد بالقاس والاجتهاد في زمان الرسول عليه 
السلام ٠‏ فمنعه قوم > وأجازه قوم للقضاة والولاة في غیته لا في حضور 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والمجوزون منهم من قال : يجوز بالاذن » ومنهم من قال : يكفي 
سكوته صلی الله عليه وسلم ۰ ثم اختلفوا في وقوعه * 

والمختار أن ذلك جائر في حضرته وغسته وان يدل عليه بالاذن أو 
لكوت 3۳۶ سین اي التعمد به استحالة في ذاته » ولا يفضي الى محال ولا 
ای مفسدة وان آوجنا الصلاح » فبجوز أن يعلم الله لطفاً قتضي ارتاط 
صلاح العباد تصدهم بالاجتهاد بملمه بأنه لو نص على قاطع لبضو! 
وفعصواء 

فان قبل » الاجتهاد مع النص محال » ومعرفة الحكم بالنص الصر, 
ممكن » فکف بردهم الى ورظة الظن ؟ قلنا : فاذا قال لهم : أوحي الي" 
أن حكم الله علكم ما أدى النه اجتهادكم وقد تصدكم بالاجتهاد » فهذا 
نص * وقولهم الاجنهاد مع النص محال مسلم » ولكن لم یرل نص في 
الواقعة » وامكان النص لا یضاد الاجتهاد » وانما يضاده نفس النص 
كيف وقد تعبد بالقضاء بقول ااشهود » وکان يمكن نزول الوحي بالتحو 
الصریح في کل واقعة » فأما وقوعه قالصحیح أنه فام الدليل على وقوعه 
في غبته » بدلل قصة معاذ » فاما في حضرته فلم يقم فبه دليل ٠‏ 

1:۰۱ 


فان قيل : فقد قال لعمرو بن العاص في بعض القضايا : ( احكم ) 


فقال : اجتهد وأنت حاضر ؟ فقال : ( نعم » فان أصبت فلك أجران وان 

أخلأت فلك أجر )20 » وقال لعقبة بن عامر ( ولرجل من اعمحابة 

احتهدا فان أصتما فلكما عشر حسنات وان أخطأتما فلکا حسنة )"1 ٠‏ 

لا : حديث معاذ مشهور قبلته الأمة » وهذه أخبار آحاد لا نشت > وان 

عبت احتمل أن تکون مخصوصه بهما او 2 واقعة معئة > راما الكلام ف 
ز الاجنهاد مطلقاً في زهانه ۰ 


مسالة 


اختلفوا هل يجوز له صلى اله عله وسلم الحكم بالاجتهاد في ما لا 
نص فه > والنفار في البحواز والوقوع ٠‏ 

والمختار جواز تصده بذلك »> لأنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي 
الى محال * 

فان قبل : المانع منه أنه قادر على استکشاف الحكم بالنص الصریح > 
فكيف يرجم بالظن ؟ قلنا : فاذا استکشف فقيل له : حكمنا عليك أن 
بجهد وأنت متسد به » فهل له أن ينازع الله فبه > أو يلزمه أن يعتقد أن 
صلاحه فما تمد به ؟ 

انال ی ی ار لاطي ات 

له احتمال الخطأ » فهما متضادان * قلا : اذا قبل له : ظنك علامة الحكم 
و E‏ اجتهاد 
غيره عندنا » ويكون کظنه صدق الشهودء فانه یکون مصساً م وان كان 
الشاهد مزو "را في الباطن ٠‏ ۱ 

فان قىل ys‏ ا ا 
ل ا ين ل 
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الاجماع على تحریم مخلقة اجتهاده » كما دل على تحریم مخالفة الأمة 
كافة » وعلى تحر يم مخالفة اجتهاد الامام عم والحاكم » لان صلاح 
الخاق في اماع ع داي الامام والحاكم وكافة الأمة > فکذلك الي +٠‏ ومن 
ذهب الى أن الممسب واحد یر جلاح اجتهاده لکو نه معصوماً من الخطأ دون 


غيره » ومنهم من جوز عليه الخطأ » ولكن لا يقر عليه ٠‏ 


فان قل : كيف يحوز ورود التصد بمخالفة اجتهاده وذلك ینافضش 
الاناع وينفر عن الانقاد ؟ قلنا : اذا عرتفهم على لسانه بان حكمهم اتباع 
خلنهم وان خالف ظن النبي ی كان انباعه في امتثال ما رسمه لهم کا في انقضاء 
بالشهود > فانه لو فضی الى بشهادة شخصین ل یعرف فسقهما فشهدا عند 
حاکم عرف فسقهما لم يقبلهما » وآما التنفر فلا يحصل » بل تکون مخالفته 
کمخالفته في الشحاعة وفي تأبير النخل ومصالح الدنيا ۰ 


فان قبل : لو قاس فرعاً على أصل فیجوز ايراد القباس على فرعه 
آم لا وان قلتم : لا فمحال » لأنه صار منصوصاً عليه من جهته > وان 
قلتم : نعم » فكيف يجوز القاس على الفرع ؟ قلنا : .يجوز القباس عليه 
وعلى كل فرع أجمعت الأمة على الحاقه بأصل » لأنه صار أصلا بالاجماع 
والص مت الوقوع فقد قال به قوم 6 وأنكره آخرون 3 وتوقف ده 
فربق ثالث » وهو الأصح 

احتج القائلون به بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر > 
الكل أو قتل الكل أو فداء الكل ٠‏ فأشار بعض الأصحاب بتعمين الاطلاق 
على سبل المنع عن غيره »> فنزل العتاب مع الذین عینوا الاطلاق مع رسول 
الله > لکن ورد بصغة الجمع » والمراد أو لك خاصة ٠‏ 

و احتب المنكرون لذلك اوو 


fof 


ر احدهما ) : 

ان لو کان مورا به لأجاب عن کل سؤال ولا انتظر الوحي ۰ 
) الثاني 4 

أنه لو كان محتهداً لنقل ذلك عنه واستفاض ۰ 
ر الثالث ) : ۱ 

أنه لو كان نکان ضغي أن يلف احتهاده ويتغير قسنم سسب الغير 
الرأي ٠‏ قلنا : أما انتظار الوحي فلعله كان حيث لم ينقدح له اجتهاد > 
أو في حكم لا يدخله الاجتهاد » أو نهي عن الاجتهاد فيه ٠‏ وأما 
الاستفاضة بالل » فلعله لم بطلع الناس علسه وان کان تعدا به ء او 
لمله كان متصداً بالاجتهاد اذا لم قال رنه ان خرن فيكون لین 
تسمّد بالزكاة والحج ان مك التصاب والزاد » فلم يملك فلا يدل على 
أنه لم يكن معدا » وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليها ٠‏ 

فان قل : فهل يحوز التعدد بوضع العبادات ونعمب الزكوات و#ديراتها 

بالاجتهاد ؟ فلا : لا محل لذلك ولا يفضي الى محال ومفسدة © ولا 
بمد في أن يحمل الله تعالی صلاح عباده فما يؤدي اليه اجتهاد رسوله لو 
كان الأمر مناً على الصتّلاح ٠‏ 


النظر الثاني 
ف أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد في تأثيمه 
و تحر يم نقضص حکمه الصادر عن الاحتهاد 
فهذه أحكام النظر > الأول في تأثم المخطىء في الاجتهاد كل اجتهاد 
ام اذا صدر من أهله وصادف محله فثمر ته حق وصواب > والائم عن 
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الحتهد منفي ۰ 

والذي نخارء أن الاثم والخطأ متلازمان » فكل آئم مخطىء وکل 
مخطىء آثم > ومن انتفى عنه الاثم انتفى عنه الخطأ ٠‏ 

فلنقدم حکم الاثم لحرا ارك سب يت 
انم في الظنات > اذ لا خطا فيها > والمخطىء في القطصات الم ٠‏ 

والقطصات ثلائه أقسام : 

كلامة واصولة وفقهية ۰ 

أما الكلامية فنعني بها العقلات المحضة » والحق فها واحد > ومن 
أ خط الحق وها فهو الم » ویدخل فيه حدوث العالم و صفانه الواجسه 
والجائزة والستحلة وبعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات وجواز الرؤية 
وخلق الأعمال وارادة الكاثنات وجميع ما الكلام فيه مع العتزلة والخوارج 
والروافض والمتدعة > فان أخطأ في ما يرجم الى الايمان باه ورسوله فهو 
كافر » وان أخطأ في ما لا يمنعه من معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله 
كما في مسألة الرؤية وخلق الأعمال وارادة الكائنات وأمثالها فهو آثم من 
حبث عدل عن الحق وضل" » ومخطىء من حبت أخطأ الحق الشقن > 
ومتدع من حيث قال قولا مخالفاً للمشهور بين السلف > ولا يلزم الكفره 

وأما الأصولية فنمني بها کون الاجماع والقاس وخر الواحد 

ححة » ومن جملته خلاف من جواز خلاف الاجماع الملبرم قل القضاء 
العصر وخلاف الاجماع الحاصل عن اجتهاد ومنع المصير الى أحد قولى 
الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر » ومن جملته 
اعتقاد کون المصبب واحداً في الظنات » فهذه مسائل أدلتها قطسة ء فان 
هذه مسائل أدلتها قطمة والخالف فها آثم مخطىء ۰ 

واما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخسس والزكاة والصوم 


{oo 


وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب وکل ما علم قطصاً من دين اله 
فالحق فها واحد » وهو المعلوم » والخالف فيه آئم ٠‏ ثم بنظر فان آنکر 
ما علم ضرورة من مقصود الشرع کانکاد تحریم الخمر واسر فه ووجوب 
الس والصوم فهو کافر » لأن هذا الانکار لا يصدر الا عن مكذب 
بالشمر ع وان علم قطعاً بطريق النظر لا بالضرورة ككون الاجماع والقياس 
فمنكرها لس بكافر » لکنه آئم مخطىء ۰ 

فان قبل : كيف حكمتم بان وجوب الصلاء والصوم ضروري > ولا 
يعرف ذلك الا بصدق الرسول » وصدق الرسول نظري » فلا : نعني به 
أن ايجاب الشارع له معلوم نواتراً أو ضرورة > أما ان ما آوجبه فهو 
واجب فذلك نظري یعرف بالنظر في المعجزة المصدفة » ومن ثبت عنده 
صدقه فلا بد أن يعترف به » فان أنكره فذلك لتکذیبه الشارع » ومكذبه 
كافر » فلذلك كفّرناء به » أما ما عداه من الفقهات الظنية التي ليس عليها 
دلبل قاطع فهو في محل الاجتهاد فليس فيها عندنا حق مين > ولا إثم في 
اللدات اصلا لا عند من قال المصب فنها واحد ولا عند من قال كل 
مد فين هد قو مذي الشافر» وم باه ا رع 
في الرد عليها مسائل : 


مسألة 
ذهب الحاحظ الى ان مخالت مله الاسلام ان نظر وأدرك الحق ثم 
عانده على خلاف اعتقاده فهو اثم » واما من لم ينظر لجهله بوجوبه > 
او لعحزه عله » او نار وعحز عن درك الحق فهو معذور غير ال > لقو اه 
تعالى : ( لا يكلف الله نفساً الا وسعها )20 وهؤلاء قد عجزوا عن در که 
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ولزموا عقاندهم خوفاً من الله تعالى اذا آسند علیهم طریق العرفة > ود 
الذي تس باطل بأدلة سمصة ضرورية » فانا نعلم ضرورة آنه صلی الله. 
عليه وسلم أ مر اهود والنصارى بالايمان: به واتباعه وذمهم على اصرارهم, 
على عقائدهم ‏ ونملم قطعاً أن المعاند المارف منهم. مما يقل > وانما الأكثر 
القلدون الذین اعتقدوا دين آبانهم تقليداً 3 ولا نسلم ان ما كلفوا به من 
معرفة صدق الرسول خارج عن وسمهم » كيف وأن الله تعالی قد آقدرهم. 
علها بما رزقهم من العقل ونصب الأدلة وبعث الرسل المؤيدين بالعجزات 
الذين نبهوا العقول وحركوا دواعي النظر » حتى لم یبق لأحد حجة على 
الله بعد الرسل ۰ 


مسألة 
ذهب العنسري الى آن. كل مجتهد في العقلات مصيب كما في 
الفرعات » ونقول له : ان أردت أنهم لم يؤمروا الا بما هم عليه وهو 
منتهى مقدورهم في الطلب فهذا جائز عقلا » ولكنه باطل اجماعاً وشرعاً 
كما سدق رده على الحاحظ » وان عنت به أن ما اعتقده فهو على ما اعتقد 
فنقول له : كيف يكون قدم العالم وحدوثه وائبات الصائع ونفه وتصدیق 
الرسول وتكذيبه حقاً ولست هذه الأوصاف وضعبة كالأحكام الشرعة 
اذ ,يجوز أن يكون الشيء حراماً على زيد حلالا لعمرو اذا وضع كذلك > 
آما الأمور الذائية فلا تع الاعتقاد > بل الاعتقاد يشعها » فمذهبه شر من 
مذهب الحاحظ > فانه آقر" بأن الصیب واحد © وجمل الخطیء معذورآ + 
بل هو شر من مذهب السوفسطالة » لأنهم نفوا حقايق! الأشاء » وهذا 
فد أثيتها ثم جملها تابعة للاعتقاد » وقد استبشم عليه رأيه اخوانه العتزلبون 
وأولوه ه بأنه أراد به اختلاف المجتهدين في المسائل الكلامة التي لا يلزم 
فها كفير » » كمسألة الرژية وخلق الأعمال وخلق القسرآن وارادة 
الكائنات » لأن الآبات والأخار فها متشابهة » وأدلة الشرع فها متعارضة > 

o۷ 


وکل فريق بری هذهبه أوفق لكلام الله تعالى واليق بعظمته » فکانوا فسه 


Oa 

ونقول : ان زعم 
۷ نتاف بالاضافة » وان اراد آن الصب واحد لكن المعخطىء معدور عبر 
آم فهذا لیس بمحال عقلا » لکنه باطل بدلیل الشرع واتفاق السلف على 
ذم التدعه ومهاجر هم و شد ید الانكار علهم مح ترك التشدید على 
الختلفن في مسائل الفرائض وسائر الفر و ع الفتهه ۰ 

وتحفقه أن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به جهل > والجهل باه 


أنهم مصیون فيه فهذا محال عقلا » لأنها آمور ذاتية 


و فاته حرام » وصاحبه ام ۰ 

فان قل : انما يأئم في الجهل بما يقدر فيه على العلم ویظهر الدلیل 
عله » والأدلة في هذه المسائل غامضة متعارضة ٠‏ قلنا : وكذلك في مسألة 
حدوث العالم واسات البوات وتمز المعجزة عن السحر » ففيها أدلة 
غامضة » ولكنه لم ينته الفموض الى حد لا يمكن فيه تميز الشبهة عن 
الدلئل > فكذلك في تلك المسائل عندنا أدلة قاطعة على الحق > ولو تصورت 
مسألة لا دلل فها لسكمنا أنه لا تكليف على الخلق فيها ۰ 

مساألة 

ذهب شم المرسي الى أن الاثم غير ساقط عن المجتهدين في 
العقلات » لكن المخطىء قد يكفر كما في أصل الآلهية والنبوة » وقد یفسق 
كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن ونظائرها » وقد يقتصر على محرد 
الم » كما في الفقهبات ٠‏ وتابعه على هذا من القائلين بالقباس ابن علية 
وأبو بكر الأصم وجميع نفاة القباس > ومنهم الامامبة > وقالوا : لا محال 
بالفان في الأحكام » لكن العقل قاض بالنفي الأصلي في جمبع الأحكام الا 
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ما استتناه دليل سمعي قاطع » فما أثبته قاطع سممي فهو ثابت بدلیل قاطع > 
وما لم يثبته فهو باق على النفي الأصلي قطعاً > وانما استقام لهم هذا 
لانكارهم القياس وخر الواحد » وریما أنكروا القول بالعموم والظاهر 
المحمل » وما ذكروه هو اللازم على قول من فال المصيب واحد ٠‏ 

ویدل على فاد مذهبهم دليلان : 
< الاول ) : 

ما سنذ کره في تصويب الحتهدین ٠‏ 
( الثاني ) : 

اجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجد والاخوة 
والعول وصفه نت علي" حرام وأمثالها »> فكانوا يتشاورون » وريما 
بتفرقون مختلفین ولا يعترض بعضهم على بعض > ولا یمنصه من الحکم 
باحتهاده وفتوی العامة به » ولا یمنع المامة من تقلده » وهذا متوانس 
نوات لا شك فه > وقد بالغوا في تخطثة الخوارج ومانمي الز کاة وغيرهم 
ین لأن فها ا قاطعة » فلو كان ساثر الحتهدات كذلك انوا 
وانکروا ۰ 

فان قبل : لعلهم أشّموا الخالف ولم ینقل البنا تأشسمهم ء أو آضمروا 
اا ولم ينُظهروا خوف الفتنة والهرج ٠‏ قلنا : العادة تحمل اندراس 
الات والانکار > ولكثرة الاختلاف والوفایع » بل لو وفع لتوفرت الدواعي 
على النقل » وأما امتتاعهم من التأثيم للفتنة فمحال > فانهم حيث اعتقدوا ذلك 
لم تأخذهم في الله لومة لاثم ٠‏ 

فان قبل : فقد نقل الانكار والتشديد » حتى قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل آبا الأب 
أب ٠‏ فنا ما تواتر الينا من تعظيم بعضهم بعضاً وتسليمهم لكل مجتهد 
الحكم والفتوى » ولكل عامي تقليد من بری جاوز أحداً لا بشك فيه فلا 
تعارضه اخبار احاد لا يوق بها ۰ 

£۹ 


الحكم الثاني 

e‏ شتا 
اا ب ٠‏ وقال قوم : المصب واحد > ويسمون الملخطعة 3 
واختلف الفريقان جسعاً في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين 
له تعالى هو مطلوب الجتهد ؟ فالمخطئة على أن فیها حکما معنا > واختلفوا 
هل عله دلل ام لا ؟ فقال بعضهم : لا دليل عليه » واتما هو کدفین يعثر 
عله اتفاقاً » » فلمن = عثر عليه أجران »> ولمن حاد عنه أجر واحد لسعه > 
0 5 
ويم ل وی نو 
ذلك الدليل ؟ فقال فريق : لم يكلف المجتهد اصابته لخفائه > فلذلك 
کان ووا وماحووا واخر أنه آمر بطله واذا أخطأ لم يكن مأجوراً > 
لکن ل الام عنه تخضفاً ۰ 

اما يت + فذهب جمهورهم الى أن فه حکماً معناً يتوجه اله 
الطلب > لكن لم يكلف الحتهد اصابته » فلذلك كان مصباً وان أخطاً 
ذلك الحكم » لکن بمعنى أنه أدى ما کلف به » فأصاب ما عليه ۰ 

والمحققون منهم الى أنه لبس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين 
يللب بالفان » بل الحكم يتبع الظن » وحكم الله على كل محتهد ما غلب 
على ظنه » واله ذهب القاضي » وهو المختار عندنا » وسنکشف الغطاء عنه 
بفرض الكلام في ما 
ر الاول ) : 

مسألة فها نص وقد أخطأه الحتهد ۰ 

فنقول : ان كان النص ما هو مقدور على بلوغه لو طلبه المجتيد بطريقه 

1 


فتصر ولم يطلب فهو مخطىء Ia‏ 
عله > آما ما اذا لم يبلغه النص لا لتقصیر > بل لعائق ثق » كبعد السافة أو تأخر 
لت » وان قبل البلوغ ليس حكما في حقه » فیس سىء حقيقة » 
فاذا ثبت هذا في مسألة فيها نص فالمسألة التي لا نص فها كيف يتصور 
الخطأ فها ؟ 

فان قل ركم جوا بل ات فسوی 
ونحن انما تخطثه اذا کان عليه دلبل »> ووجب عليه طلبه ولم يعثر عليه ٠‏ 
قلنا : عله دلل قاطع أو ظني > فان كان عليه قاطع فلم بر عليه وهو 
قادر فهو آئم مخطی: مطلقاً »> وانسا كلامنا في مسائل ليس عليها دليل 
قاطم » ولو كان لنبه عليه من عثر عليه من الصحابة » فيقولون لم يشر 
عله جميع الصحابة فأخطأ أهل الاجماع الحق أو عرفه بعضهم وكتمه > 
أو أظهره فلم یفهمه الآخرون ء أو فهموه وعاندوا الحق وخالفوا النص 
الصر یم ۰ 

وجميع هذه الاحتمالات مقطوع ببطلانها > ومن نظر في السائل 
الفقهة التي لا نص فها علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها » واذا انتفی 
الدليل فتكليف الاصابة تكليف محال » فاذا انتفى التكليف انتفی الخطأ ٠‏ 

فان قل : عليه ن فى الا ف علق فد احلا + 
قلنا : الامارات افا بصن ادل بأعنها ۵ بل ات الاعات یه 
دليل یفید الظن لزید وهو بعينه لا يفيده لعمرو مع احاطته » وربما يقد 
انان لشخص واحد في حال دون حال > بل قد يقوم في حق شخص 
واحد في حال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان » ولا يتصور في 
الأدلة القطسة تعارض ٠‏ فاذن لا دليل في الظنيات على التحقيق » وما 
يسمى دلبلا فهو على سيبل التجوز » فاصل الخطأ في هذه المسألة اقامة 
لا ی وق 
وهو خطأ محض يدل على بطلانه البراهین ۰ 

ا 


ان قبل : بم تتکرون على من يقول أن في المسائل الفقهية أدلة 
قطمبة » ولكن لا يؤثم المخطىء لفموض الدليل ؟ قلنا : الشيء ينقسم الى 
معجوز عنه ممتنع » والى مقدور عليه على يسر ء والى مقدور عليه مع 
مايه ديرك الالو لكر لمتكي لكرج 
محال ٠‏ أو مقدورا على یسم فالتارك له ,شغي آن الس اكه 
ترك ما قدر عليه وقد أمر به + ومقدوراً على عسر > فلا يخلو آما أن 
يكون العسر صار سسا للرخصة > كاتمام الصلاة ة في السفر > أو بقسى 
اا ا 
على قتال الكفار مع تضاعف عددهم » فانه شديد جداً وعسير ولكن بعصي 
اذا تر كه ء لأن التكليف لم يزل بهذا العسر ٠‏ وكذلك الحق في المسائل 
لد ب سين ب اكد ل ول را ال٤‏ 
بل بحسب غلبة الظن فقد أدى ما کلف وأصاب ما هو حكم في حقه 
واخطاً ما لس حكماً في حقه » بل هو بصدد أن يكون حكماً في حقه لو 
تقرطت نه او کیت على ره ولل قاطع + فاذاً الحاضل أذ الا مداد 
محال أو ممكن ء ولا تکلف بالمحال » ومن آمر بممکن فترکه عصی 
وام » ومحال أن يقال هو مأمور به > لکن ان خائف ود ور 
وكان معذوراً > لأن هذا بنافض حد الايجاب ۰ وهذا تقسيم قاطع ير 
الخلاف مع المنصف ٠‏ 

وللمخالفين شبه أربع : 


( الشسبهة الاول ) : 

قولهم هذا ذهب في نفسه محال » لأننه يؤدي الى الجمع بين 
النقضین » وهو أن ن یکون فل البیسذ حراماً حلالا » واللكاح بلا ولي 
صحبحاً باطلا » وكذا أمثاله » اذ لبس في المسألة حكم معين » وكل من 
المجتهدين مصبب > فاذا الشيء ونقيضه حق وصواب ٠‏ 
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والحواب الأول : أن هذا کلام فقبه سليم القلب جاهل بالأصول 

وبحد" النقيضين وحققه الحكم ظان" ان الحل والحرمه رمش لاع 
فقول : يستحل أن يكون الثیذ حلالا حراماً كما یستحیل أن أن یکون 
۳ ء قدیماً خاد » لمن يدري أن الحكم خطاب لا یتعلق بالأعان ء 
بل أفعال المكلفين > ولا يتناقض أن بحل" لزيد ما يحرم على عمرو » 
وانما الدافشی أن يحتمع التحريم والتحلل في حالة واحدة لشحمن 
واحد في فمل واحد من جهة واحدة ء فاذن اختلاف الأحوال ينفي 
0 فرق بين أن يكون اختلاف 00 بالحيض والطهر او 
والسفر آو بغله الظن » هالصلاة حرام عا ی المحدث اذا علم أنه 
ارس عر نز 
ظنه أن النسذ بار آشبه فقد حرمته عله » ومن غلب على ظنه انه بالباحات 
أشبه فقد حللته له لم يتناقض » فصريح مذهننا أنه لو نطق به الشرع لم 
يكن متناقضاً » ومذهب الخصم لو صرح به لكان محالا » وهو أن يقول : 
كلفتك العثور على ما لا دلبل عليه » أو كلفتك العثور على ما عليه دايل لكن 
لو تركته مع القدرة لم تأثم » فیکون الأول محالا من جهة تكليف ما لا 
ع ان م ۱ ۲ 00 ۱۳ 


الجواب الثاني : لو سلمنا أن الحل والحرمة وصف للاعان ایض 
لم یتاقض » اذ یکون من الأوصاف الاضافية ولا یتافض أن تکون المرأة 

الجواب الثالك : هو أن التناقض ما ركبه الخصم > فانه اتفق 
الحصلون أن كل محتهد يحب أن يعمل بما أدى اله اجتهاده ویعصی 
بتر كه » فالحتهدان في القبلة يحب على آحدهما استقبال جهة يحرم على 
الآخر استقالها ٠‏ 


1Y 


( الشسبهة الثانية ) : 
قولهم : ان سلمنا لكم أن هذا المذعب ليس بسحال في نفسه لو صرح 
به الشرع في فهو مود الى الحال في بعض الصور وما يؤدي الى المحال 
فهو محال > واوا اله عند الحتهد آن یتماوم عنده دلبلان فتخير عند کم 
بين الشيء ونقضه في حالة واحدة » وأما في حق صاحب | لد نک 
محتهد محتهدة ثم قال لها : أنتر بان > وراجمها والزوج شفعوري 
یری الر جمة والزوجة حنفية تری الكنايات قاطمة للعصمة والرجمة 
نستط الروج على مطالبتها بالتمكين ویجب علیها مع سط الزوج عليها 
منمه » وكذلك اذا نكح بغير ولي أولا ثم نكح آخر بولي » فان کان کل 
.من المذهين حقاً فالمرأة حلال للزوجين » وهذا محال > ويمكن أن 
تكسن كا ق رة النسهة الأولى والاعتراض على ما ذکرنا من دقع 
التناقض ورده الى شخصين » فقد تکلفوا تقريره في حق شخص واحد > 
والجواب من أوجه : وحاصله أنه لا اشكال في هذه المسائل ولا 
استحالة » وما فه من الاشكال فنقلب عليهم > آما المجتهد المتعارض عنده 
«دلىلان فلنا شه رایان 0 
أحدهما أنه يتوقف ويطلب الدلیل من موضع آخر » لأنه مأمور 
باتباع غالب ظنه » ولم یغلب على ظنه شيء » فقولنا فيه قولکم > وعلى 
رأئي نقول : يتخي بأي دليل شاه » وسنفرد هذه المسألة بالذكر ٠‏ 
أما الثانية فقولنا : فه قولكم أيضاً ء فان المصبب وان كان واحداً 
عندهم فلا يتميز عن المخطىء » ويجب على المخطىء في الحال العمل 
بموجب اجتهاده لجهله بكونه مخطثاً »> اذ لا يتميز عن صاحه فقد أوجبوا 
علها المنع وأباحوا للزوج الطلب فقد ركبوا المحال ان كان هذا محالا 
افسیقولون أنه ليس بمحال وهو جوابنا الثاني > ووجهه : أن ایجاب المنع 
علها لا ينافض اباحه الطلب للز وج ولا ايحابه ٠‏ : 
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وأما المسألة الثالشة فنقول ان كان النکاح بلا ولي صدر من حلفي 
یستقد ذلك فقد صح النكاح في حقه والنكاح الثاني بعده باطل قطماً > لآنها 
صارت زوجاً للأول » وان كان عقده باجتهاد نفسه واتصل به قضاء جنفي 
فذلك أوكد » فان كان مقلداً فقد صح أيضاً في حقه > وان صدر العقد من 
شفعوي على خلاف معتقده احتمل أمرين : 
أحدهما ان نقظع ببطلانه » فانا انما نجمله جقاً اذ | صدر عن معتقده 
علد آو اجتهاد وحبث لا یم ولا بعصي » وهذا قد عصى فهو مخطىء » 
بويحتمل أن يقال ما لم يعلق أو يقضي حاکم بطلانه فلا تحل لغيره > لأنه 
نكاح بصدد أن , ری ی 
تقل نقضه ۰ 
« :الشسهة الثالثة ) : 

قولهم ٠‏ لو سح ما كرتتو لجل كل من الجدین في اه 
و الانائن اذا اختلف اجتهادهما أن يقتدي بالآخر ء لأن صلاة كل 
صحيحة » ولذلك شغي أن يصح اقتداء الشافعي بحنفي اذا ترك الفائحة » 
وصلاة الحنفى أيضاً صححة » لأنه بناها على الاجتهاد » فلمًا انفقت 
الأنة على فاد هذا الاقتداء دل على أن الحق واحد ۰ ۱ 

والحواب أن الاتفاق في هذا غير سل » فمن دس 
الاقتداء مع اختلاف المذهب وهو ظاهر > لأن كل مصل يصلي لنفسه > ولا 
بحب الافتدا اء الا بمن هو في صلاة » وصلاة الامام غير متطوع 
بطلانها » فکیف یمتتع الاقتداء ؟ ولو سلمنا فقول : انما بحوز الاقتداء 
بمن صحت صلائه في حق القتدي ء وله أن یقول : صلاة الامام صحبحة 
في حقه » لأنها على وفق اعتقاده > وفاسدة في حقي لأنها على خلاف 
اعتقادي » فظهر آثر صحتها في كل ما يخص المجتهد » أما ما یتعلق 
بمیخالفه فنز ال منز له الباطل > والافتداء یتعلق بالقتدي فصلاته لا تصح 
يقدوة من يعتقد فسادها في احق نفنه وان كان یمتقد صحتها في حق غيره ۰ 

e. 


( الشميهة. الا 
' قولهم : ان صح نصويب ا أن و بساط المناظرات. 
في. الفزو ع + الأن تسود انار دعوة الخصم الى الانتقسال عن مذهبه > 
فلجاذا .يدعو الى الانتقال » بل ينبغي أن يقال للخصم : مااعتقدنه فهو 
حت » فلاز مله" فانه لا فضل لمذهبي على مذهبك ٠‏ : 
والحواب أننَّا لا نكر ان ضتعنفة ة الفقهاء يتناظرون لدعوة الخصم, 
الى الانتقال. لاعتقادهم في آنفسهم أنهم الصسون وأن خصمهم مخطىء على 
التسین > آما الحصتلون فلا يتناظرون لذلك > ويعتقدون وجوب الناظرة 
لفرضین » واستیحانها لسنتة آغراض ٠‏ 
آما الوجوب ففي موضعين : 
ر احدهما ) : 
' أن بحوز أنه ERS‏ رال سل 
0 الظن والاجتهاد » فعليه الناظرة حت و 
انتفاء القاطع ٠‏ ۱ 
( الثاني ) : 
أن یتعارض عنده دلتلان ويعسر عله اتر جنح » فنستعين بالمماحفة: 
على طلنه ۰ 
وأما الندب ففي مواضع : 
( الاول » : 
أن يعتقد فيه أنه معاند في ما يقوله » فيناظر ليزيل عنهم معصية سوم 
الفان ویبین أنه يقوله عن اعتقاد واجتهاد * 
( الثاني ) : ۱ 
أن یسب الى الخطأ وأنه خالف دللا اا یلم جیلهم » فيناظر 
ليزيل. عنهم الخهل كما أزال في الأول معصة التهمة ۰ 


٦ 


الثالث » : 
أن ينه الخصم على طریقه في الاجتهاد » حتی 


لم یتوقف ولم بتخیر وکان طریقه عنده عتدا يرجم اليه اذا فستد نده: 


اذا سد ما علد 


و هار فه ظنه ۰ ب O‏ 
( الرابع » : 

ان مذهه ال واشد » وهو لذلك افضل وجول ا ¢ فسسغى” فى' 
جر" الخصم من الفاضل الى الأفضل ومن الحق الى الأحق مد - 
( الغامس ) : هټ 

آنه قف الستمعن معرفة طرق الاجتهاد ویذلل لهم مسلكة ۇيحرك 
دواعيهم الى نل رتبة الاجتهاد ويهديهم الى طريقه > ا د لو 
الطاعات + ك 34 


( السادی ) : 

وهو الأهم ء أن يستفيد هو وخصمه تذلیل طرق النظز اي الدليل > 
حتى يرقى من الظنيات الى ما الحق فيه واحد من الأصول.» فیحصل 
بالناظرة نوع من الارتياض وتشحيذ الخاطر في طلب الجقايق. ليترقى ببه. 
الى نتلر هو فرض عننه » أو فرض على الكفاية > فهذه فواشد مناظرات 
المحصلين ۰ 


( واما الذسبه النقلية ) : 


fF Mera. 


( الأول ) : 

تمسكهم بقوله تمالى : ( وداود وسليمان اذ يحكمان في الكتان. 
اذ نقست فه غ غنم القوم وکنا لحكنهم شاهدين ففهمناها سليمان وکلا" امنا 
حكياً وعلما 0 وهذا يدل على اختصاص سلمان بندرلد الخق ء ون" 
الحق واحد ٠‏ ب 
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والجواب من ثلالة أوجه 


ر الاول » : ۱ 
من أين صح أنّهما حکما بالاجتهاد ؟ ومن العلماء من منع اجتهاد 
الأساء قلا أو سمعاً ۰ 
ر( الثاني ) : 
ان الآية آدل نقيض ی كلا اتناه حكماً 
ولا والخطاً لا یکون حکناً وعلماً + 
رات 
التأويل » وهو أنه يمل آنهما كنا مأذونين في السك باحتهادهما 
فحكما وهما محقان ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان > فصار 
ل ا 
( الشبهة الثانية ) :. ل 
قوله تعتنایی راه این باه م )"قبل عل ا 
محال النفان حقاً متيناً يدركه: المستنطا * ۱ 
وعدا فامند من واجهين + 
( احدهما ) : 
أنه أراد به الحق في ما الحق فيه واحد من العقلیات والسمصات 
القطعبة » اذ منها ما يعلم بطریق قاطع نظري مستنبط ٠‏ ۱ 
( الثاني ) : 00 
انه لس و لمشي یفام رال القن لد عالم 
فهو استناطه وتأويله وهو حق مستتبط » فهذا لا ,يدل على تخطئة. البعض ۰ 


۰ ) 848 ( سورة الانبياء ية‎ 4)١( 
12 ۸۳ ( سورة النساء آية‎ )۲( 


A: 


( النسهة الثالثة » : 
۱ قوله عله السلام : ( اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران » وان 
أخطا فله آخر 2 فدل على أن فه خطأ وصواباً » وقد ادعيتم استحالة 
اللخطلأ في الاجتهاد ٠‏ 
والجواب من وجهين : 
( الاول ) : 
ان هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب » اذ له أجر > والا 
فالمخطىء الحاکم بغي خكم الله کف يستحق الأجر ۰ 
و با اد اين دي الو ام 
اننا لا ننكر اطلاق اسم الخطأ على سسل الاضافة الى مطلوبه > لا الى 
ما وجب عليه » فان الحاكم يطلب رد الال الى مستحقه »> وقد بخطىء 
ذلك فكون مخطأ في ما طلبه مصبباً في ما هو حكم الله تعالى عليه وهو انماع 
ما غلب على ظنه من صدق الشهود ۰ ۱ ۱ 
mT ١ ۳‏ بر 
فان قل : ولم كان للمصیب آجران وهما في التکلف وأداء ما کلفا 
به سواء ؟ فلنا : لقضاء الله وارادته » فانه لو جعل للمخطیء أجرين لكان 
له ذلك » لأن ذلك تفضل منه » والسیب فيه أنه ما أدى ما کلف به ء 





)١(‏ رواه البخاري ی 5/1 بهامش الفتح ومسلم ی ۱۳/۳ واب 
داود ی 556 وابن ماجة ی 0 »> واحمك ی 5 / 
۱۹۸ > ۶ من طریق يزيد بن عبدالله بن الهاد ورواه الترمذي ج؟/ 
٥‏ بهامشس تحفة الاحوذي والنسائي ج ۲۲2/۸ من «ارسق 
عبدالرزاق * والجميع عن عمرو بن العاص رضي الله عنه اله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران » واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله آجر ) ٠‏ لفل 
البخاري ٠‏ ورواه الترمذي بافقل الصنف مع زيادة ( ٠٠‏ فاخطاً فله 
أجر واحد ) * ورواه الامام احمد من طریق آخر وبلفظ اخ 
وزيادات ° ج ۲۵۵/6 
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وحكم بالنس اذ بلنه > والآخر حرم " الحكم بالنص > اذ لم پبلفه ولم 
يكلف اضابته لعحزه » فغاته فضل التکللف والامتنال » وهذا في كل مسألة 
فها نض وف کل اجتهاد يتعلق بتحفیق مناط الحکم > » کأروش الحنایات 
وقدر كفاية الأقارب » فان فيها حقيقة متعنة عند الله تعالى وان لم يكلف 
المجتهد طلها » وفي المسائل التي لا نص فبها عند من قال في كل مسألة 
حكم متعين عند الله تعالى > وسبأتي وجه فساده ان شاء الله تعالى * 
« الشميهة الرابية ) : 

تمسكهم بنحو قوله تصالی : ( ولا تکونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا )"2 والاجماع منعقد على الحث على الألفة والموافقة والنهي 
عن الفرقة » فدل أن الحق واحد ٠‏ 


والحواب من آوجه : 


( الاول ) : 
أن اختلاف الحکم باختلاف الأحوال في الصلم والحهل کاختلافه 
« الثاني ) : 


كل بموجب اجتهاده »> وهو مخالف لغيره > والأمر باتباع الختلف آمسر 
الخلا » فهذا ينقلب اشكاله عليكم ۰ وانما يصح هذا السوّال من 
متك صل الاحتهاد ۰ 
ر الثالت : 

ومو جوابهم أيضا + آنه لو كان الراد ما كرو لا جاز للمجتهدین 
في القبلة أن بصلوا الى جیات مختلفة » مح أن القبلة واحدة » ولا جاز 
(۲) سورء آل عمران آية (۱۰۵) ۰ 

Ve. 





الاختلاف في الكفارات وأروش الجنايات وتقدير النفقات وكل E‏ 
تحقسق الناط » وذلك كله ضروري في الدين » ولس مرادنا الاختلاف 
اهي عنه » بل النهي عله الاختلاف في آصول الدین وعلی الولاة 
والأئمة 1 
ر( الشبهة الخامسسة ) : ۱ ۱ 

قولهم لحت نكن اوو محموعون 
على الحذر من الخطأ > كما یظهر مما روي عن سادتنا أبي بكر وعمر 
.وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم ٠‏ 

والیجواپ انا شت انحا في أربعة أجناس : أن يصدر الاجتهاد عن 

غير أهله > أو لا , ست الجتهد نظلره > أو یضعه في غير محله > بل في 
مرح نولل لط أن RE E‏ کیان 
مثارات افساد القاس عشرة آوجه تبطل القياس قطماً لا ظناً > فجميع هذا 
سبال الا » وانما نتفي متى صدد الاجتهاد من أهله وتم في نفسيه ووضع 
000 بخالف دلبلا قاطعاً » ومع ذلك كله حا بالاضافة 

الى ما طلب لا الى ما وجب »> فمن ذكره من الصحابة فامنًا اعتقد أن الخطأ 
ممكن وذهب .مذهب من قال المصب واحد > أو خاف على نفسه مخالفة 
دلبل قاطع ضفل عنه » أو عدم استتمام النظر » أو عدم كونه أهلا له ء أو 
قاله اهارا للتواضع والمخافة من الله تعالى » ثم جميع ما ذكر أخبار آحاد 
لا تقوم بها حجة > ويتطرق الها الاحتمال فلا یندفم بها البراهين القاطمة ۰ 
مساألة 

من ذهب الى شيو هات وشم و کل ساة سکم مب 

هو فله | الطالب » قيصيب أو يخطىء ۰ 


آما المصوبة فقد اجتلفو ختلفوا فيه » فذهب بعضهم الى اثاته + والرهان 
#لكاشف. هو | أن المسائل منقسیة الى ما واد فيها نص والى ما لم يرد : 
1۷۱ 


۱ نبا ود فنص قلص که یت اي » لكن. 
لا بسر حكماً في حق الجتهد الا اذا بلغه وعثر عليه > او و كان عليه دلیل, 
اطع یسر ممه اتور عليه ان لميتصر في طبه > فك يي واوا 
وطله واجب > واذا لم يصب فهو مقصر آم » أما اذا لم يكن اليه طريق. 
سر قاطع كما في تحويل القبلة قبل بلوغ الخبر فقد ينا أنه حكم في 
سو ل افر ة لا بالفعل » فمن 
قال في هذه المسائل حكم معين وأراد أنه موضوع لصي حكماً في حق 
ص م ديه 
تي لا نص فها فعلم | أنه لا حكم فبها لأنه خطاب الله تعالى > وخطابه 
6 عست 05" > أو يدل عليه دليل قاطع من فصل النبي, 
صلى الله عليه وسلم أو سکوته * فاذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا 
مدلول . a2‏ فکف يكون فيه حکم ۹ 
٠ E‏ قلنا ديا 
أن تسمة الامارات أدلة مجاز » فان الامادات لا توجب الظن لذاتها » بل 
تختلف بالاضافة ۰ 
فان قبل ؛ نحن لا تتكر أن ما لم برد فيه تعلق ولا ديل قالع فلس 
فه حکم نازل موضوع » لكن نعني ي بالأشه الحكم الذي كان الله تعالى. 
بتزله لو آنزله » وربما كان الشارع يقوله لو روجع في تلك السألة ۰ 
قلنا : هذا هو الحکم بالقوة » وقل نزوله لس حكماً ٠‏ فقد ظهر أنه ل 
حکم » ومن أخطأ لم بخطىء الحکم » بل أخطأ ما سيصير حکماً لو جری 
في تقدير الله انزاله ۰ 


مساألة 


اذا تعارض دليلان عند الجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دللا 
من موضع آخر » فالذين ذهبوا الى أن المصبب واحد يقولون : هذا یعجز 
VY‏ 


الحتهد » نازم التوقف أو الأخذ بالأحوط أو تقليد مجتهد آخر عثر على 
الترجمح » وأما الصوبة فمنهم من فال : یتوقف ‏ لأنه متعبد باتاع غالب 
لظن ولم يغلب عليه لن شيء ء وهذا هو الأسلم الأسهل > وقال القانبي 
خير > لأنه تعارض علده دليلان > ولس آحدهما اول من اوج 
فبعمل بأيهما شاء ٠‏ 

فان قىل : التخيير جمع ین النقيضين » > فهو محال ٠‏ قلنا : المحال 
ما لو صرح به الشرع لم يعقل > ولو قال الشادع : من دخل الكمة قله 
أن یستقل أي جدار آراد كان معقولا » » لأنه کفما فمل فهو مستقبل شیثا 
الكسة ۰ 


م ۱ 

. . فان قل : التخير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم > والتخير بين 
الواجب وت ركه يرفم الوجوب » والجمع بين أختين مملوکتین أما أن 
بحرم أو لا يحرم » فان قلنا : بهما جميماً فبتناقض ۰ قلنا : يحتمل أن 
پر جح عند تعارض الدلیل الموجب والمسقط الى القول بالتساقط © ویطلب 
الدلل من موضع آخر > ویخص وجه التخيير بما لو ورد الشرع فيه 
بالتخبير لم يتناقض مما يضاهي مسألة بنات اللبون والحقاق > فبحصل في 
تعارض الدللين ثلائه أوجه : 


وجه في التساقط. ووجه في التخير ووجه في التفصيل > وفصل بين 
ما يمكن التخير فيه من الواجبات اذ يمكن التخير فيها وبين ما يتعارض 
فيه الموجب والسح أو المحرم والسح » فلا يمكن التخير فيه فيرجم الى 
التساقط » وان آردنا الاصرار على وجوب التخير مطلقاً فله وجه أيضاً > 
وهو أن نقول : انما بناقض الوجوب جواز الترك مطلقاً » أما جوازه بشرط 
فلا » بدليل أن الحج واجب على التراخي » واذا خر نم مات قبل الأداء 
لم يلق الله عاصاً عندنا اذا آخر مع العزم على الامتثال » فجواز ركه 
بشرط العزم لا ينافي الوجوب > وأما اذا تعارض الوجب والحر"م فتولد 

۷ 


منه التخير الطلق > فاذاً مهما تعارض دليلان في د واجان تخیر بنهما > 
أو دلل الوجوب والاياحة تخر »> شرط قصد العسل بموجب الدليل 
اليح » أو الموجب والحرم حصل التخي الطلق أيضاً ٠‏ 

وان قل : تعارض دليلين من غير تر جح حال > وائما حفی اتر جح ج علی 
المحتهد ٠‏ قلنا : ويم عرفتم استحالة ذلك ؟ فکسا تعارض موجب شات 
اللبون والحقاق يتعارض استصحابان وشبهان ومصلحتان وينتفي الترجيح 


في علم الله تال * 

ان قيل : فما معنى قول التبافعي : المسألة على قولين ؟ قلنا : هو 
التتخير في بعض الواضع والتردد في بعض المواضع > كتردده في 
البسملة هل هي آية في أول كل سورة ۰ 

فان قبل : فمذهب التخبير يفضي الى محال > وهو هو أن يخير الحاكم 
المتخاصمين في شفعة الحواد آو استغراق الحد للميراث أو القاسمة » لأن 
حكم الله الخيرة ء وكذلك يخر المفني العامي » وكذلك یحکم لزيد بشفعة 
الحوار تدرو نیضه > ویوم الست باستغراق الجد ليراث > ويوم 
الأحد بالمقاسمة ء بل تشت الشفعة يوم الأحد وتسترد يوم الاثنين بالرأي 
اأ قنا + لا تخیر للمتخاصمین یبن القبضین + » لأن الحاكم يلزمه أن 
یفصل الخصومة بأي رأي آراد » ما الرجوع فغير جائز لصلحة الحکم 
أيضاً » فانه لو تغير اجتهاده عندکم تفر فتواه » ولا ینقض الحکم السابق 
للمصلحة » آما قضائه يوم الأحد بخلاف قضائه يوم السببت فما قولکم فيه 
لو تغير اجتهاده ؟ آلس ذلك جاثر1 ؟ فکذلك اذا اجتمع دليلان علسه 
عندنا » وعلی الحملة يجوز أن يغاير آمر الحکم آمر الفقتوى لصلحة 
الحکم » كما لو تغير الاجتهاد » فانه لا ينقض الحکم الاضي ویحکم في 
الستقیل بالاجتهاد الثاني » وكذلك المجتهد في القبلة اذا تعارض عنده 
دليلان في جهتين والصلاة لا تقبل التأخير ولا مجتهد یلد" » فهل له 
مسل الا أن يتخير احدى الجهتين ؟ فهذه أمور لو وقع التصريح بها من 

VE. 


لشاد ع كان مقولا ومعتولا ۰ 

في نقض الاجتهاد ٠‏ الحتهد انا انان كياد ان ان الخلع فسخ 
امكح امرأة خالعها ثلاث ثم تغير اجتهاده لم یفرق بين الزوجين ولم ینقضص 
اجتهاده السابق لمصلحة الحكم > فانه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنتقض 
النقض أيضاً وتسلسل ‏ فاضطربت الأحكام ولم ينُوئق بها » أما اذا نكح 
القلّد بفتوى مضت تست زوجته بعد دور الطلاق » وقد نحز الطلاق 
بعد الدور ثم تغير اجتهاد الفتي » فهل على القلد مسریح زوجته ؟ هذا 
ریما يتردد فبه ٠‏ والصحيح أنه .يجب نسريحها »> كما لو تغير اجتهاد 
مقلّده عن القلة في أثناء الصلاة فانه يتحول الى الجهة الأخرى > كما لو 
انغير اجتهاده في نفسه > وانما حكم الحاكم هو الذي لا ينقض » ولكن 
بشمرط أن لا .یخالف نصاً ولا دللا قاطماً » فان أخطأ النص نقضنا حكمه > 
.وكذلك اذا تشهنا لأمر معقول في تجقيق مناط الحكم أو تنقيحه » بحبث 
بعلم أنه لو تبه له لعلم قطماً بطلان حكمه » فنقض حكمه ۰ 


فان قبل : قد ذكرتم أن مخالف النص مصيب اذا لم يقصسر » لأن 
معسب » بشسرط دوام الجهل » کمن ظن أنه متطهر » فحكم الله عليه 
وجوب الصلاة » ولو علم أنه محدث فحكم الله عليه تحريم الصلاة مسع 
الحدث » لكن عند الحهل الصلاة واجة عليه وجوباً ناجزاً > وهي حرام 
عليه بالقوة ‏ أي هي بصدد أن تحرم عليه لو علم أنه محدث > فمهما علم 
ار مه تداراك ما مضی وکان ذلك صلاة ,شرط دوام الحهل ء وكذلك 
مهما بلغ الحتهد النص نقض حكمه الواقع » فکذلك الحاکم الاخر العالم 
اللص بنقض حکمه ۰ 

فان صل : فلو خالف الحاکم قاس جلنَاً هل ينقض حكمه ؟ 


Vo 5 


قا : قال الفقهاء ينقض > فان أرادوا به ما هو في معنی الأصل مما یقطع, 
ا ل ۱ 


به فهو صحیح 


اذ لا فرق بين ظن ون »فاذا انتفى القاطع ۶ 
يختاف بها فلا سبيل الى نقضه ٠‏ 
فان قبل : فمن حكم على خلاف خبر الواحد أو بمجرد صيغة الأمر. 
راصم ل 00 
خر الواحد » وأن صبغة الأمر لا تدل على الوجوب » والنهي لا بدل. 
مدر طن سناد ف : مهما كانت المسألة ظنية فلا ینقض الحکم » 
لأنا لا ندري أنه حکم لرده خر الواحد > فلا شغي أن ينقض > لأنسه 
لس لله في المسألة الظنة حكم معان « وعلی الجملة الحکم في مسألة فها 
خير واحد على خلاف الخبر لیس حكماً برد الخبر مطلقاً » وانما القطوع, 
به کون | الخر ححة على الجملة » أما آحاد المسائل فلا يقطع فبها بحكم ٠‏ 
" فان قل : فان حكم بخلاف اجتهاده لكن وافق مجتهداً آخر 
وقدّده » فهل ينقض حكمه ؟ ولو حكم حاكم مقلد بخلاف مذهب امامه >. 
ذیل ينقض ؟ لا : هذا في حق المحتهد لا يعرف يقيناً » بل يحتمل تفی . 
ا انا القلد فلا يصح حکمه عند الشافعي » ونحن وان کت 
بتنضذ حكم القلدین في زماننا لضرورة الوقت » فان قضینا بأنه لا يجوز 
للمقلد أن يتم أي مفت شاء عليه » عليه اتباع امامه الذي هو أحق باتصواب. 
في ظنه » فنفي أن ينقض حكمه ٠‏ ولو جوزنا ذلك > فاذا وافق مذهب. 
ذي مذهب الاجتهاد فلا ينقض ۰ وهذه مسائل فقهة ولست من الأصول » 


£ 


هس‌الة 


في وجوب الاجتهاد على الجتهد وتحریم التقلید عليه ۰ و کلامنا في. 
مجتهد لو بحث عن مسألة ونظر في الأدلة لاستقل بها ولا يفتقر الى تصلم. 
علم من غيره » فهذا هو الحتهد ٠‏ واختلف في أنه هل يجب عله الاجتهاد. 


أم يجوز أن يقد غيره ؟ 
EV‏ 


تعن أ كك و ن أهل العراق الى جواز تقلد العالم في ما يفتي 
وف ۰ يخصه » وقال قوم : يجوز في ما يخصه دون ما يفتي » وخصص 
.قوم ما ما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد » واختار القاضي منع تقلید العاليم > 
وهو الأظهر عندنا + والسألة ظنة اجتهادية » والذي يدل عليه ان التقليد 
حكم شري لا يثبت الا بنص أو قاس علی منصوص © ولا نص ولا 
منصوص الا العامي والمجتهد ء اذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نضه وان لم 
يتحقق » وللعامي أن يأخذ بقوله > أما المجتهد انما يجوز له الحكم بظنه > 
العحز عن العلم > فانشترورة دعت اليه في كل مسألة ليس فيها دايل 
قاطم > آما العامي فانما جوز له تقلید غيره للعجز عن تحصیل العلم والظن 
بنفسه > والحتهد غير عاجز » فشغي أن يطلب الحق بنفسه ۰ 

فان قل : لس يقدر الا على تحصيل ظن » وظن" غيره كفلنه 
لا سبما وقد صوبتم كل مجتهد ۰ قلنا : مع هذا اذا حصل ظنه لم يجز 
له اباع ظن غيره » فكان ظنه أصلا » وظن غيره بدلا ٠‏ 

فان قبل : هناك عمومات تسمل العامي والعالم > » كقوله تضای : 
:( فاسثلوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون )20 وما آراد من لا تعلم شتا » 
بل من لا تعلم “نلك المسألة » وكذلك قوله تعایی : ( أطبعوا الله واطیصوا 
الرسول وأولي الأمر منكم )۲۳ وهم العلماء ٠‏ قلنا : آما الآية الأولى فلا 
ا فا من چ ۹ 
احدهما ) : 

ان الراد بها آمر الموام بسؤال العلماء ۰ 
( الثاني ) 

ان معناه سلوا لتعلموا ‏ أي سلوا عن الدلل لتحصيل العلم ‏ + 
وأما أولي الأمر » فانسا أراد بهم الولاة > اذ أو جب طاعتهم كطاعة الله 


۰ )۷( dT سو رة الانساء‎ (NY 
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EVN 


ارو ولا + يجب على الجتهد اتباع الجتهد ٠‏ فان كان الراد بأولي 
الأمر الولاة فالطاعة على الرعسّة » وان کانوا هم الملناء فالطاعة علسی. 
العوام > ولا نفهم غير ذلك ٠‏ ثم نقول : يعارض هذه العمومات عمومات. 
أقوى ملها يمكن التمسك بها یداه في اس كقوله تصالی : ( فاعةبروا 
يا اولي الأبصاد ۲ وقوله تعالى : ( لعلمه الذين 0 5 
وقوله الى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى اله )۳ فیذا کله 
آمز .بالندبر والاستشاط والاعتاد ولس خطاباً مع العوام > فلم ببق الا 
العلماء > والمقلد د للتدبر والاعشار اث فوله تعالی ۶ 
(: ونوا اح شتا ابر ایکم من ربكم )6*1 وهذا بتااهره يوجب. 
الرجوع الى الكتاب فقط » لكن دل الكثاب على اتباع السنتة » والسنّة 
على الاجماع » والاجماع على القياس > وصار جميع ذلك منزلا فهو 
المع دون أقوال الصاد ٠‏ فهذه ظواهر قوية » والمسألة ظنية يقوى فا 
التمسك بأمثالها » ويعتضد ذلك بفمل الصحابة » فانهم تشاوروا في ميراث 
الحد والعول والمفوضة وغيرها وحكم كل واحد منهم بغلن نفسه 5 

فان قبل : لم ينقل عن أهل الشورى الستنّة نظر في الأحكام مع 
ظلهور الخلاف » والأظهر آنهم أخذوا بقول غيرهم ٠‏ قلنا : كانوا لا بفتون 
اكتفاء بمن عداهم في الفتوى > أما عملهم في حق أنفسهم فلم يكن الا ما 
سمعوه من اللبي صلى الله عليه وسلم والکتاب وعرفوه > فان وقعت وافعة 
لم یعرفوا دلبلها شاوروا غيرهم بتعر”ف الدلل لا للتقلد ٠‏ 





(۱) سورة الحشر آية (۲) ٠‏ 
(۲) سورة النساء آية (۸۲) ° 
)¥( سوزة الشورى آية (۱۰ 8 
(5) سورة الزمر آية (۰0) ٠‏ 
EVA,‏ 


فان قل : فما تقولون في تقاند الأعلم ؟ قلنا لواحت ان ر 
و لاء فان غلب على له ما وافق الأعلم فذاك > وان غلب على ظنه خلافه 
ارآ ود زب دوع 
الأعلم » وظنه آقوی في نفسه منظن غيره » وله أن يأخذ بظن نفسه وف 
ولم یلزمه تقليده ه لكونه أعلم ۲ فشني أن لا يجوز تقليده ۰ ويدل عليه 
اجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ الخلاف من أحداث الصحابة 
لأكابرهم ۰ 

فان قبل : فهل من فرق بين ما يخصه وما يفتي به ؟ فلنا : يجوز 
له أن ينقل للمستفتي مذهب الشافعي وأبي حنيفة لكن لا يفتي من يستفتيه 
تقلد غيره » اذ لو جاز ذلك لجاز الفتوى للعوام > وأما ما يخصه اذا ضاق 
الوقت وكان فه تفويت » فهل بلحقه بالعاجز ؟ فيه نظر فقهي كما ذكرناه 


واللة أعلم ۰ 
الفن الثاني 
ASG‏ 
وفه مسائثل : 
مسب ال 


التقليد قول القول بلا ححة ولس طريقاً الى العلم مطلقاً ٠‏ وذهب 
الحشوية والتعلمة الى أنه طريق الى الحق » وأئه هو الواجب وأن 
النظر حرام 

ویدل على فساد مذهبهم مسالك : 
( الاول ) : 

ان صدق العلم لا یعلم ضزورة » فلا بد من دليل > ودليل الصدق 
المعجزة » فملم صدق الرسول بمعجزته » وصدق کلام الله بأخبار 


AA 


از سول عن سدته > وصدق أعل الاجماع پا لرسول عن عصمتهم > 
ویحب على القاضي الحكم بقول العدول > لا بمعنى اعتقاد صدمهم > » لكن 
a‏ ل خی ول لسع هه ا 
أ كذب ۰ ويجب على العامي انباع الفتی» اذ دل الاجساع على أن 

9 اتباع ذلك > صدق الفتي أم کذب اصاب أم أخطأ ٠‏ فنقول : 
قول لتي والشاهد لزم بحچة الاجماع » فهو بول قول بحچة » فلم يكن 
قدا » انا مني اتلد قبول قول بلا حجة » فحين لم قم جج دم 
۰ بضرورة ولا بدلل » فالاماع فيه اعتماد على الجهل * 


« الثاني ) 
آن تقتول : آتحلون الخلا على تشک أم تجو "زونه ۹ فان 
جوتزتموه فاسكم ناکون في صحة مذهیکم » وان أحلتموه قم عرفتم 
استحالته ؟ أبضرورة أم بنظر أو تقلد؟ ولا ضرورة ولا دليل > فان 
فتّدتموه في قوله ان مذهبه حق فم عرفتم صدقه في تصديق نفسه ؟ وان 
دتم فيه غيره فم عرفتم صدق المد الآخر ؟ وان عوالتم على سكون 
النفس الى قوله فم تفر“قون. بين سكون نفوسكم وسکون نفوس النصاری 
بوالهود ؟ وبم تفرفون بين قول ملد كم : اني صادق محق > وبين 
اقول مخالفکم ؟ ويقال لهم أيضاً في ايجاب التقليد : هل تعلمون وجوب 
التقلد أم لا ؟ فا لم تعلموه فلم قلّدتم وان علمتم ؟ فبضرورة أم بنظر 
آو تقليد ؟ ویمود عليهم السؤال في التقليذ > ولا سيل لهم الى اللظر 
والدلل » فلا سقى الا ايحاب التقلید بالتحکم ٠‏ 

وان قبل : عرفنا صحته بأنه مذهب للأكثرين » فهو أولى بالاتباع ٠‏ 
أقلنا: وبم أنكرتم على من يقول الحق دقيق غامض لا يدركه الا 
الأفلثون » لاحتاجه الى شروط كثيرة من الممارسة والتفرغ للنظر » ويدل 
عليه أنه غليه السلام كان محتقا في ابتداء أمزه وهو في شرذمة يسيرة على 
خلاف کر > وقد قال تعنالی : ( وان عدم أکتنر من في الأأرض 

Ar. 


یشتلوك عن سشل الله )۲۱ كيف وعدد الکفار في زماننا أكثر > ثم يلزمكم 
أن توقنوا حتى تدوزوا في جميع أنحاء العنالم وتصدوا المخالفين > فان 
ساووهم توقفوا » وان غلوا رجحوا > کف وهو علی خلاف نص 
القر آن ؟ قال تعالى : ( وقليل من عبادي الشسکور )۲۳ » ( ولکن آکثرهم 
لا يعلمون 0 5 
فان قل : فقد قال عليه السلام : ( عتم بالسواد الأعظم ا 

( ومن سره أن يسكن بحوحة الحنة فللزم الخماعة والشطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد )29 قلنا : أولا بم عرفتم صحة هذه الأخار ولست 
متواترة ؟ فان كان عن تقليد فم تميزؤن عن مقلد اعتقد فسنادها ؟ ثم لو 


صح » فمتبع السواد الأعظم لس بمقلد » بل علم بقول الرسول وجوب 





٠ )١١5( سور قالانعام آية‎ )١( 

(۲) سورة سمبأ آية (؟٠١)‏ ۰ 

(۲) سورة يونس آية (۰۵) ٠‏ 

)5( تقدم ذکره : 

(۵) رواه الامام احمد بلفظ ( ۰۰۰ فمن اراد بحبحة الجنة فليلزم 
الجماعة » فان الشیطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد . لا يخلون 
رجل بامرأة فان الشیطان ثالثهما » ومن عر E‏ 
فهو مؤمن ) ٠‏ ج ۱۸/۱ ۰ ورجاله 'ثقات ' 

لدان دن ی کر مس ای ا ال ار 
بن سمرة قال : خطب عمر الناس بالجابية فقال : ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قام في مثل هقامي هذا فقال : ( احسنوا الى اصحابي 
ثم الذين يلونهم ثم الذین يلونهم ۰۰۰ فمن أحب ان يثال بخبوحة 
الجنة فلميلزم الجماعة فان السيطان مع الواحد وهو مم الاثنين 
أبعد ۰۰۰ ) ج ۲۹۱/۱ ۰ وجرير هو ابن عبدالحميد وهو ثقة قال 
ابن ابي حاتم سالت أبي ٠٠٠‏ قال : نعم هو ثقة ۰ قال اللالكائي محمع 
على ثقته ٠‏ ۷۵/۲ ۰ ۷۱ - واما اله اعطق اج غمره كليس 
بصحیح وانما هو جرير بن حازم ج ۷۷/۲ ٠‏ واما عبدالاك بن عمير 
فقد تكلموا فيه من جهة حفظه ٠‏ وقد ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ قال 
ابن معين : ثقة الا انه اخطأ في حديث او حديثين ۰ وانظر ج 5١١/5‏ 
وما بعدها تهذيب التهذيب ٠‏ ۱ 


۸۱ 


اشماعه > ذلك فول قول بححة ولس بتقليد ۰ ثم المراد بهذه الأخباد 
النهي عن الخزوج عن موافقة الامام » أو الاجماع » ولهم شبه : 
ر الافل) ٠:‏ 
۱ قولهم : ان الناظر متورط في شبهات » وقد كثر ضلال النظار > 
فترك الخطر وطلب السلامة أولى ٠‏ قلنا : وقد كثر ضلال القلدین من 
الهود والتصاری » فيم تفرفون بين تقلیدکم وتقلید سائر الکفاد ‏ قم 
نقول : اذا وجت العرفة كان التقلید جهلا وضلالا » فكأنكم حملتم هذا 
خوفاً من الوقوع في الشبهة » کمن يقتل نفسه عطشاً وجوعاً خيفة من أن 
یخص بلقمة أو يشرق بشربة لو آکل وشرب ۰ 
( الشبهة الثانية ) : ۱ 

تمسكهم بقوله تعالی : ( ما يجادل في آيات الله الا الذين کفروا )© 
وانه نهی عن الحدال في القدر والنظر بفتح باب الحدل ٠‏ فلنا : نهی عن 
الجدال بالباطل > کا قال تعالى : ( وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق “١)‏ 
بدلل قوله : ( وجادلهم بالتي هي آحسن )۳ فأما القدر فنهاهم عسن 
الجدال فيه » آما لأنه كان قد وقنهم على الحق بالنص » فمنمهم عن 
المماراة فيه » أو كان في بدء الاسلام » فاحترز عن أن يسمعه المخالف 
فقول : هؤلاء بعد لم يستقر قدامهم في الدين » أو لأنهم كانوا مدفوعين 
الى الحهاد الذي هو آهم عندهم ۰ ثم اننا نعارضهم شحو فوله تصالی : 
( ولا تقف ما لیس لكا به علم )“ فانه نهی عن التقلید وأمر بالعلم > 
ولذلك عظم شان العلماه > وقال : ( یرفع الله الذين امنوا منکم والذین 
ا العلم در جات )° » وقال صلی الله عله وسلم : ( يحمل هذا 
(1) سورة غافر آية (4) ۰ 
(۲)» سورة غافر آية (5) ٠‏ 
(۲) سورة النحل آية (۱۲۵) ٠‏ 


۰ سورة الاسراء آية (؟)‎ .)٤( 
۰ )۱۱( سورة الجادلة آية‎ )0( 


AY 


العلم من کل‌خلف عدوله ینفون عنه تحریف الفالین وتأویل الاهلين )> 
ولا بحصل هذا بالتقلد » بل بالعلم ۰ 
١‏ 5 

بحب على العامي الاستفتاء واتماع العلماء > وقال قوم من القدرية : 
يلزمهم النظر في الدليل واتباع الامام العصوم + وهذا باطل بمسلكين : 
( احدهما ) : 

اجماع الصحابة » فانهم كانوا يفون العوام ولا يأمرونهم بنیل درجة 
الاجتهاد » وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم ۰ 
فان قال قائل من الامامية : كان الواجب عليهم اتباع علي لعصمته وكان 
علي" لا ينكر: علبهم.تقنة:.وخوفاً من الفتنة ٠‏ قلنا : هذا كلام جاهل سد 
على نفسه باب الاعتماد على قول علي وغيره من الأثمة في حال ولايته 
الى آخر عمره » فانه لم يزل في اضطراب من أمره » فلمل جميع ما قاله 
( الثاني ) : 

د aE a N‏ 
رنه الاحتهاد محال » واذا استحال هذا لم ات العلياة + 

فان قبل : فقد أبطلتم التقليد » وهذا عين التقلد ٠‏ التقلد 
فول قول EES‏ ا 
6 وجب على الام قول قول الشهود ووجب علدنا قبول خر الواحد عند 
رن الشدقی م والام معلوم > ووجوب الحکم عند الظن معلوم بدلسل 
سعي قاطع > فهذا الحکم قاطع والتقلد جهل + 

یدوز رن 





0) 
EAN 


بابعطال ا التقليد راما ء الا ما استشني » فظهر أنه لم یجمل الاستفتاه وقسول 

خر الواحد وشهاده العدول تقلدا ۰ نعم يجوز سمه ة فول فول الر سول 
ا E‏ أن قبول قوله 
ان كان لححة دلت على صدقه جملة فلا تطلب منه ححة على عين نلك 
المسألة » فكأنه تصدیق بغير ححة خاصة » ویحوز أن يسمى ذلك تقلدا 
محسازا ۰ 

اة 

۷ بستفتي العامي الا من عرفه بالعلم والعدالة » وان سال من لا 
يعرف جهله » فقد قال قوم : : يجوز ۰ 

GS a 

فان يل : اذا لم يعرف عدالة المقتي هل يلزمه البحث ؟ | ن قلتم : 
نعم > فقد خالفتم العادة » لأن من دخل بلدة يسأل عالها ولا يطلب حيحة 
على عدالته » وان جوزتم مع الجهل فكذلك في العلم ء قلنا : من عرفه 
بالفسق فلا يسأله > ومن عرفه بالعدالة فيسأله » ومن لم يعرف حاله 
| فنحتمل أن يقال : لا يهجم » بل يسأل عن عدالته أولا » فانه لا يأمن 
ISS ES‏ : ظاهر حال العالم العدالة »> لا سيما اذا اشتهر 
بالفتوی ۰ 

فان قل : فان وجب السؤال لمعرفة عدالشه أو علمه ففتقر الى 
التواتر آم لا؟ فل : یستمل آن كال ذلك فان ذلك ممکن ء ویستمل أن 
يقال : يكفي غالب الان الحاصل بقول عدل أو عدلين ۰ 

هسب له 
اذا لم یکن و في البلدة ١‏ الا مفث واحد وجب على با 

وان كانوا حداف اردان يسأل من شاء » ولا یلزمه مراجعة الأغلم ۰ وقال 


SAS 


قوم : تيجب مراجمة الأفضل > فان استووا تخیر ينهم ٠‏ وهذا بخالف 
اجماع الصحابة » إذ لم یحجر الفاضل على الفضول الفتوى > بل لا تجب 
الا مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة ‏ وقد عرف كلهم بذلك * نعم اذا 
اختلف عله مفتبان في حكم » فان تساویا راجعهما مرة أخرى > وقال : 
تاقض فتواكما وتساويتما عندي > فما الذي .يلزمني ؟ فان ختّراه تخیر > 
وان اتفق على الأمر بالاحتاط أو الميل الى جانب معين فمل > وان أصر'! 
على الخلان لم يبق الا التخير > أما اذا كان أحدهما أعلم في اعتقاده 
فاختار القاضي أنه يتخر أيضاً ٠‏ 


والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأعلم في اعتقاده ٠‏ 


فان قبل : المجتهد لا يجوز له أن يتبع ظنه قبل أن يعلم طرق 
الاستدلال » فعليه الحكم بالراجح » وأما العامي فبحكم بالوهم و بغتر 
بالغلواهر » فان جاز أن بحکم بغير بصيرة فلنظر في نفس المسألة ولبحكم 
بما يفلنه + قلنا : هذا سؤال واقع » لكنا نقول : من مرض له طفل وهو 
لس بطسب فسقاه دواء برایه كان متعدياً مقصراً » ولو راجع طساً لم .يكن 
مقصراً » فان كان في البلد طسان فاختلفا في الدواء فخالف الأفضل » عر“ 
لع ٠‏ ويعلم أفضلهما بالتواتر وباذعان المفضول له وبامارات تسد 

غلة الفلن » + فكذلك:في سق الملمتاء بعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن 
لاه مب ذلك > فلا ينبني أن بخالف اللن بالشهي ٠‏ فهذا مو 
الأصح عندنا واه أعلم ٠‏ 


الفن الثالث 
الترجيح وكدفية تصرف الحتهد عند تعارض الأدلة 


و دتمل على ثلاث مقدمات و بان وخاتمة ١‏ 


ممع 


ر آما ااقدمة الاول © : .. 

قفي بیان ترتیب | الأدلة ۰ 

فول : یب على اجتهد أن ينظز الى النغي الأسلي رل ودوة 
الشرع > » نم ييحت عن الأدلة السسّمعية ابر » فينظر أولا في | الاجماع > 
فان و جده في المسألة: تراك النشر في الكتاب والسنّة » لقبولهما اسح 
دونه » فالاجماع على ما فیهما ديل قاطع عليه > ثم ينظر في الکساب 
والس التواترة » وهما على رتبة » لأن كلا يفيد العیلم القاطع > ولا 
بتصور التعارض في القطصات السمعة الا بأن یکون آحدهما ناسحا > ثم 
بنفلسر في عمومات الکتاب وظواهره ‏ ثم في مخصصات العموم من أخبار 
الآحاد ومن الأقسة > فان عارض قاس أو خبر واحد عموماً فقد ذکرنا 
القدم منها » فان لم يجد نصا ولا ظاهراً نظر الى قياس النصوص > فان 
تعارض قاسان أو خبران طلب الترجيح كما سنذكره > فان تساويا عنسده 
توقف على رأي وتخير على آخر كما سبق ٠‏ 
ر القدمة الثانية ) : 

بحر ي الترجبح بين الظنین لتفاوت الظنون في القوة دون المعلومين 
لمدم تفاوت العلوم فها » ولذلك اذا تعارض صان قاطعان فلا سل الى 
الترجيح » بل ان كانا متواترين وعلم المتأخر فهو ناسخ ‏ أو كايا چوا 
لآحاد وعرفنا التاريخ حکمنا بالتأخر » والا فصدى الراوي مظنون > فنقدم 
الأقوى في نفوسنا ٠‏ وكما لا يجوز التعارض والترجبح بين نصتّين قاطمین 
لا .يجوز بين علتين قطستین » لأدائه الى المحال » دون العلتين الظنونتین » 
لاختلاف الظنون بالاضافة » فلا تجتمع في حق محتهد واحد > فان تقاوم 
ظنان أوجبنا التوقف على رأي والتخير على آخر ۰ 

فان قل : فهل جوز أن یحتمع علم وظن ؟ قانا : لا > فان سر 
التلن یمحی بالطم » فلا بوّثر معه ۰ 

۸٦ 


( القدمة الثالثة ) : 

في دلیل وجوب الترجیح » فان فال قائل : لم رجحتم احد 
الفنين » وكل ظن لو انفرد بنفسه لوجب اتباعه ؟ وهلا قضیتم بالتخیر 
او التوقف ۰ قلنا : كان يجوز أن يرد التصد بالتسوية بين ظنين وان 
تفاوتا » لکن الاجماع دل على خلافه على ما علم من السلف في تقديم 
بعض الاخبار على بعض لقوة الظن بب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم 
وعلو منصبهم > وكذلك اذا غلب على اللسن کون الفرع أشه بأحد 
الأصلين وجب انباعه بالاجماع ٠‏ 


فان قل : فلم لم تر جّحوا في الشهادة بالكثرة وقوة غلية الظن ء 
بل يقضي بالتعارض عند تاقض البينتين ۰ قلنا : لأن أهل الاجماع لم 
يرجحوا في الشهادة > وقد رجحوا في الرواية » وسسبه أن باب الشهادة 
ميني على التعبد » حتى لو أتى عشرة بلفظ الأخبار دون الشهادة لم تقبل ء 


SAY 


الباب الأول 
في ما ترجح به الاخبار 

اعلم أن التءارض هو التناقض > فان كان في خرين فاحدهما كذب > 
والكذب على الشارع محال > أو في حكمين من أمر ونهي فالجمع تكليف 
محال > فأما | أن يكون أحدهما كذبا أو متأختّرآ ناسحا » أو يجمع پنهما 
التزيل على حالتين ء وان عجزنا عن الجمع وعن معرفة التقدم والتأخر 
E E‏ الالو ی ي الضر بصدق الراوي وصحته > 
0 1۳ 

أا ما یتعكّق بالسنّدد والمنن فسسعة عشر : 
( الاول ) : 

سلامة متن أحدهما عن الاختلاف والاضطراب دون الآخر > 
فسلامته مرجحة » فان انضاف الى اضطراب اللفنظ اضطراب العنی كان 
أبعد عن أن يكون قول الرسول صلی الله عله وسلم ۰ 

فان قل : فيجب أن يكون رواية الزيادة في متن الحديث اضطراباً 
يوجب اطراحه ٠‏ قلنا : لا يجب » لأنها في معنی خبر منفصل > الا أن 
يعرف محداث بكثرة الانفراد بالرواية عن الحفاظ ء فحوز تقديم خر 
غيره عن خره ٠‏ 
( الثاني ) : 

ات انب السند :أن يكون: فى أحدهنا ذكن رجا سناسا 
وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم بحبث يعر التمیز + 
( الثالث ) : 

أن يروى أحد الخبرين في تضاعيف قصة مشهورة بين أهل النقل > 
والخير المعارض له انفرد به الراوي » لا في جملة القصة > فما روي في 
الجماعة أقوى مما یرویه الواحد عارياً عنها ۰ 

1۸۸ 


( الرابع ) : 
آن یکون راو به معروفا بزيادة الدقط وكلّة الغثلط ٠‏ 


ر الخامس ) : 

أن يقول أحدهما سمعنا اللبي صلی الله عليه وسلم والآخر کتب 
إلى عدا 
( السادس ) : 


أن يتطرق الخلاف الى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي أو 
مرفوع » فالمتفق علی كونه مرفوعاً أولى ٠‏ 
( السابع ) : 

آن یکون منسوباً الله نصا وقولا » والآخر ينسب الله اجتهاداً ٠‏ 


( الثامن ) : 

أن یروی أحد الضرین عمسن تعارضت الرواية عنه » فنقل عله 
أيضا ٠‏ 
( التاسع ) : 


أن يكون الراوي صاحب الواقعة > فهو أولى بالعرفة من الأجنبي + 
( العاشر ) : 
أن یکون احد الراويين أعدل وأوثق و أضط ٠‏ 


7 ee. 


( الحادي عشر ) : 
أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل الدينة » فهو أقوى » لأن 
ما رآه مالك رحمه الله حجة واجماعان لم يصلح ححة فيصلح للترجح ٠‏ 


A۹ 


< الثاني عشر ) : 
أن يوافق أحد, الخبرين مرسل غيره > فیرجح به من يرجح 
بکثرة الرواة ۰ - 
« الثالث عشر ) : 
آن تعمل الأمة بموجب اد كزين 


بر الرابع عشر ) : 

أن يشهد القران أو الاجماع أو النص التواتر أو دلل العقل 
لوجوب العمل على وفق الخبر » فیرجح به ٠‏ 

فان قبل : ذلك قاطم في تصدیقه ٠‏ قلنا : لا » بل یتصور أن یکذب 
على النبي عله السلام في ما یوافق القرآن والاجماع » فيقول : سمعت 


أن یکون اج أخصس ر ام رم ی ما 
2 ا 1 ا 
الطفل والالغ على قوله : ( رتنم الم عن لاج 6 . 


)۷۱ ۳ الامام احمد بلفظ ( ۰۰ وف الرقة ربع العشور ۶ ) ی 15/١‏ 
وهو جزء من حديث ابي بكر رضى الله عنه وقد تقدم ٠‏ 
(۲) رواه أبو داود ج ۱۰/6 والترمذي ج ۲۱۷/۲ بهامش التحفة وادن 
ماجة ج 8۲/۵۹/۱ ۰ واحمد ج TS ۰۱۱۸ 1١١3/١‏ 
۰۵ ۱۵۸ * والحاکم ج 5806 ی عن على رن لله 1:42 
ال ستیعت: وول الك ضلی الل علبه وس تقول : ( رفع القلم عن 
ثلاثة ۰ واللفظ للامام احمد ٠‏ 
' ورووه من طرق اخرى عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلائة ٠٠٠‏ ) ۰ أبو داود 
ي 1/٤‏ والنسائي ی ۱۹۹/۳۹ وابن ماحة ی ۱ ۱۲ 
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< السادس عشر ) ۲ ۱ 
أن یکون أحدهما مستقلا بالافادة ومعارضه لا يفيد الا بتقدیسر 


اضبار او حدف ه 


م السابع عثر ) : 
آن یکون رواة عه الضرین آکثر ۰ 
وأمنّا الأمور الخارجة الر جَحة فخمسة : 
« الاو ) : 
كفة استعمال الخبر في محل الخبر » کقوله عليه السلام : 
: 9 ۱ ا ی یه ۱ 
لا نكاح الا بولي ) مع قوله : ( الأيم احق" بنفسها من وليها ) 
لأننا تحمل ذلك على أنها أحق بنفسها في الاذن لا في العقد » واللفظ يعم 
الاذن والعقد » وهم يحملون خبرنا على الصفيرة أو الأامة أو التكاح 
من غير كفوء ٠‏ والخلاف واقع في الكبيرة > وهم صرفوا خبرنا عن محل 
الخلاف » ونحن استعملنا الخبرين في الكبيرة » فتأويلنا أقرب » فانه لا 
ينو عنه اللفظ > لاحتماله لهما ٠‏ وأما تنزيل خبرنا على الصغيرة والأ مة 


۳9 د ۰ 


1 الثاني ) : 

ان بکون آخد شري و عضا مق شمیت الصدابة © فكون 
أضعف » كما رووه من آمره صلی الله عليه وسلم الصحابة باعادة الوضوه 
عند القهقهة ° » فخیرنا وهو قوله : ( كان یأمرنا اذا كنا مسافرین أن 


والدارمي 95 ۱۷۱/۳ ۰ والامام احمد ی ١١/5‏ او غيرها ۰ 
ورواه البخاري معلقا * وقال علي رضي الله عنه : ( ألم تغلم أن القلم 
رفع عن ثلاثة ٠ ) ٠٠‏ ی 2,59 سم 7/1۲ بهامش الفتح 1 
ام روى هذا الحديث عن بعض من الصحابة : عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( اذا قهقه اعاد الوضوء ) 
۹۱ 


لا تزع خفافنا الا من جنابة لا من بول أو غائط أو نوم “٠)‏ ولیس فيه 
القهقهة » فهو أولى من خبرهم ٠‏ 
ر اثثالث ) : 

أن یکون أحد الخرين متنازعاً في خصوصه والآخر متفق على 
تطرق الخصوص اله » فقد قال قوم : أنه يسقط الاحتحاج به » فان لم 
يصح ذلك فيدل على ضعفه لا محاله ۰ 


( الرابع ) : 

أن يكون أحد الخبرين قد قصد به ببان الحكم التنازع فيه دون 
الآخر > كقوله : ( آیما اهاب دبغ فقد طهر ۳*6 فدلالة عمومه على جلد 
ما لا يؤكل أقوى من دلالة نهبه صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود 
الستّاع » لأنه ما سيق لبان النجاسة والطهارة » بل ریما نهى عن 
الاقتراش للخلاء أو لخاصتّة لا نعقلها ٠‏ 
سنن الدارقطني ج ١15/١‏ ۰ وفيه عبدالعزيز بن الحصين وهو 
ضعيف ٠‏ قال البخاري : ليس بالقوي , وقال ابن معين ضعيف »2 
وقال مسلم : ذاهب الحديث » وقال ابن عدي : الضعف على رواياته 
بين ۰ ج ۱۲۷/۲ ميزان الاعتدال ٠‏ وعبدالكريم متروك ۰ وروی 
أيضا عن ابى المليح » وجابر وأنس وعمران بن حصين وروى من 
المراسيل عن أبي العالية ومعيد الجهني والنخعي والحسن ولا يخلو 
واحد من سندها من مقال ۰ وانظر سنن الدارقطني ج ۱۹۱/۰ وما 
بعدها ٠‏ وروی الطبراني عن ابى موسى رضى الله عنه : قال الهيشمي: 
رجاله موئقون وفي ی خلاف ٠‏ ج 8 مجمع لوا . 
الذهلي : لم يثبت نح ل ر : اج نت الاعمى "۳ 
على ابي العالية وقد اضطرب عليه فيه ٠‏ قال الحافظ ابن حجر وند 
استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات 2 دج ابو بحلی الخليلي 
طرقه في جزء مفرد ۰ ۱۱۵/۱ تلخيص الحبير 








۹۲ 


( الخامس ) : 

أن یتضمن أحد الخبرين البات ما ظهر تأثيره في الحكم دون 
الآخر > فتقدم رواية عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت تحت عبد 
على ما روى أنها أعتقت تحت حر > لأن ضرر الرتق في الخار قد ظهر 
أثرء ء ولا بحري ذلك في الحر ۰ 


القول في ما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح 

له امقلة بت ۶ 
< الأول ) : 

ان یل اعم الاو بالخر دون الآخر » أو يعمل بعض الأمة 
أو بعض الائمة بموجب أحد الخبرين » فلا يرجح به > اذ لا يجب 
تقلیدهم » فالعمول به » وغير العمول به واحد ۰ 
< الثاني ) : 

آن یکون آحدهما غریباً لا كيه الأصول > كحديث القهقهة وغر ة 
الحدين وضرب الدیة على العاقلة وخر نسذ التمر ودفع القمة في احدی 
عبني الرس » فهذه الأحاديث لو صحّت لا تؤخر عن معارضها الموافق 
للأصول > لأن للشارع أن یتسد بالفریب الألوف ۰ 
ر الثالث ) : 

الخر الذي يدرء الحدود لا بقدم على الموجب وان الحد يسقط 
بالنسهة ٠‏ 
E‏ 

اذا روي خبران من فعل النبى صلى الله عليه وسلم آحدهما مشت 
والآخر ناف > فلا بر جح آحدهما على الآخر > لاحتمال وفوعهما في 
حالين » فلا یکون بنهما تعارض ۰ 


۹۲ 


( الخامس ) : 
۱ بير تضمّن العتق واخر رص تمن نفه » قال فوم من أهمل 
العراق : الشت للعتق أولى » لفلة التق » ولأنه لا یقبل اللسخ ۰ 
وهذا ضعف » لأن هذا لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي ووت 
له + 
( السادس ) : 
الخر الحاظر لا يرجح على السح على ما ظنّه قوم » لأنهما حکمان 
شرعان صدق الراوي فهما على وترة واحدة ۰ 


ءِ۹: 


الاب الثاني 
في ترجیح العلل 
ومجامم ما يرجع اليه ترجیحها خمسة : 


( الأول ) : 
ما يرجع الى قوة الأصل الذي انتزعت منه > فان قوته تؤكد المللّة ٠‏ 


( الثاني ) : 
ما برجم الى تقوية الملّة في ذاتها * 
( اثالث ) : | 
ما یر جع الى قوة الأصل اثمات العلَّة من نص أو اجماع أو امارة + 
ر الرابع ) : ۱ 
ما يقوي حکم العلّة الثابت ٠‏ 
( الخاسی ) : 


أن تقوی بشسهادة الأصول موافقتها لها ۰ 


القسم الا لعشم ده 

ر الاول ) : 

أن تکون احدی الملتين منتزعة من أصل معلوم استقراره في الشرع 
ضرورة » والأخری من أصل معلوم » لکن بنظر ودليل » فانهما وان کانا 
معلومین فحاحد الشروري یکفر وجاحد النظري لا یکفر ء فذلك أقوى ۰ 

فان قبل : آلس قد قدمتم أنه لا يقدم معلوم على معلوم ؟ قلنا : العاتان 
مظنونتان » وانما العلوم أصلاهما » والترجیح للعلنّة الظنونة ۰ 

وه 


: ) الثاني‎ ١ 

أكون حد الأصلين محتملا للنسخ > أو ذهب بعض العلماء الى 
نسيخه > فما سلم عن الاختلاف والاحتمال أقوى وأولى ۰ 
( الثالث ) : 

أن قنك أصل احدى العلّتين يخر الواحند والآخر بخبر 'متواتر 
وأمر مقطوع به ٠‏ 
ر الرابع ) : 

أن يكون أحدهما با بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة » فانه 
يرجح الأول عند من يترجح بكثرة الرواية ٠‏ 
تا 

ن یکون آخد الأستدن ثاب بعنوم لم یدخله التضیص > 

على ما مت بعموم دخله التخصیص لضعفه ٠‏ 
( السادس ) : 

أن یکون أحد الأصلين "ابا بصریح الشّص والآخر ثبت بتقدیسر 
اضمار آو حذثف دفتق + فاللس الصریح آولی ۰ 
( السایع ) : 

أن يكون أحد الأصلين أصلا بنفسه والآخر فرعا لأصل آخر > 
فالفرع ضعيف عند من جوز القاس عليه ٠‏ والأظهر منع القياس عليه ٠‏ 
كدت اسل رک ی یت باماین على ی 
الواحيد ء 
( الثامن ) : 

أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القاشون على تعلبله 0 
عور فه » فالمتفق على تعليله من القائسين وان لم يكونوا کل الا 
أفرب الى كونه معلوماً من المختلف فيه ٠‏ 

1۹2 


( التاسع ) 

أن يكون دلل أحد الأصلين مکثموفاً معيناً والآخر ألخنيوا علي آنه 
ثابت بدليل و ان لم يكن يقيناً » فيقدم الکشوف » لأنه يمك ر 
وتقدیمه على غيره ٠‏ 
ر العاشی ) : 

أن يكون أحد الأصلين مسرا للنفي الأصلي والآخر مقرراً» 
نالنتر أولي » لأنه حكم شرعي وأصل سمي » والآخر نفي للحكم على 
القسم الثاني ما لا يرجع الى الأصل وترجع الى بقية 
الأقسام الأربعة ويرجع الى قريب من عشرين وجهاً 


< الاول ) : 
أن شت احدى .العلّتين وك انمتا ا 
وهو ضعبف » لأن الظن ينمحي في مقابلة القاطتع » فلا يبقى ممه حتى 
يحتاج الى ترجیح ٠‏ 
آ« الثاني ) : 
أن تمتضد احدى الملّتين بموافقة قول صحابي انتشر وسكت عله 
الآخرون ٠‏ وهذا على مذهب من لا يرى ذلك اجماغاً » والا فسسقط 
الظن في مقابله ۰ 
( الثالث ) : 


أن تمتضد بقول صحابي وحده ولم نتشر ۰ 


( الزابع ) : 
أن يترجح بموافقة خبر مرسل » أو بخبر مردود عنده » لكن قال 
به بعض العلماء ۰ 


۹¥ 


ر الخامس ) : 24 
أن شهد الأصول وه بشل حکم احدی الملتان - أعني لجتسها ل 
لمنها - فانه ان شهدت لعنها كان قاطعاً دافماً للظنون ٠‏ 4 
( السادس ) : 

أن .يكون نفس وجود الملّة ضرورياً في أحدهما نظرياً في الآخر + 
( ابسابع ) : 

افر بما یمود الی التاق بالعلم پیت » ناذا كان اخدى اسب 
حكماً » ککونه حراماً أو نجساً » والأخرى حسساً ککونه قوياً أو مسکرا >. 
زعموا أن رد الجکم الى الحکم أولى ۰ 
ر الثامن ) : ۱ 0 

اسع ی » كما لوجمل الزنسا؛ 
والسرقة علة للحد والقطم كان أولى من جمل أخذ مال الغير على سيبل. 
الخفية »ومن جمل ايلاح الفرج في الفرج عله حتی يتعدى الى النباش. 
واللاط ۶ لأن “ملك الملّة استندت الى الاسم الذي ظهر الحكم به ٠‏ هذا 
اذا مساوت المتان من کل وجه > آما اذا دل الدلیل على .أن الحکم غير 
OG‏ ی 
ا وا ر أولى من التمدل بالنضتن لذي 
يسس الحکم اله ۰ 
( التاسع ) : 

الس رجح ده التأثير » وفتروها وه ۱ ۰ 

آولیا : اتمكا س الملة مع امترادها فهي أولى مسن الي لا تنكس 

الثانى : أن تكون الملّة نها عة داعة الى فيل 

ني : ان تکون مع كوثها مگ داعية الى فمل ما هي اة 
2۹۸ 


ل ی ها الى الشرب > لما فيها من 
الاظطراب والنرور ۰ ۶ 

الثالك : أن تكون عة ذات وصف 5 وعارضها . عة ذات 
أوصاف » فقال قوم : الوصف الواحد أولى » لأن الحكم الثابت به الخالف 
للنفي الأسلي أكثر: * e‏ 

الرابع ١‏ أن يكون أحنها کت فهي ار برا » فتكون 
أوى ¢ وهذا بد ۰ ۱ 

ا : عل يشهد لها أصلان أولى مما يشهد لها أصل واحسد 
عند قوم ۰ ۱ 
, الفاشر ) 2 1 و4 ۰ ر : ۱ 

من الترنجخات العلنّة المشتة للعموم' الذي منه الاستنباط > فهي. أولى 

من المخصّصة > قال الله الى ٠‏ (' أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيسموا 
صمبداً طباً ٩۷)‏ فبرزت علّة تقتضي اخراج الحرم والصفرة مسن 
العموم » وبرزت عله آخزی توافق العموم » فالذي ینضه لجرده حجة 
فلا آقل من التراجيح به > وقال قوم : المخصّصة أولى » لأنها عرفت ها لم 
یعرف العموم فأفادت » والعلّة القررة للعموم لم تفد مزيداً فكانت 
أولى » كالتمدية فانها أولى من القاصرة عند قوم ۰ 


( الحادي. عشتر ) :: تا ا 

تراد کر : بها اسا على اي هي آل شيا سا 
( الثاني عشم ) : 

علة أوجبت حكماً وزيادة مرجحة على ما لا يوجب الزيادة عند 
قوم » لأن العنّة تراد لحکمها » فنا كانت فائدتها أكثر فهي أولى ٠‏ 





(۱) سورة النساء آية (*6) ٠‏ 
5۹۹ 


ر الثالث عشي ) : 

ترجيح التعدية على القاصرة » وهو ضعيف > بل ينقدح أن يقال : 
القاصرة أوفق للنص فهي أولى * 
( الرابع عشر ) : 
هه 0 00000 0 

ترجیح الناقلة عن حکم العقل على القررة » لأن النافلة أثبتت حکما 
رعا » والقررة ما أثبتت شيا > وقال قوم : بل القررة أولى » لأنها 
معتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي لولا هذه الملّة ٠‏ 

فان قل : فلم صحّت المانّة المبقية على حكم الأصل ولم تفد 
تا ؟ لأنها لو لم تكن عنّة لت نبقي الحكم أيضاً ؟ قلنا : ان كان الأمر 
والوضوء » بل ينيني أن يقتضي تفصيلا لا يقتضيه العقل » أو زيادة شزط 
أو اطلاقاً لا يقتضبه العقل ء كما لو نصب علّة لجواز يع غير القوت > 
فان تخصضص غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه المقل. ٠‏ 
( الخامس عشر ) : 

هدیم العدّة الشتة على النافة > قال به قوم » وهو غير صحيح » 
لأن النفي الذي لا يثبت الا شرعاً كالائنات وان كان نفباً صلباً برجم الى 
م قدمناه من النافلة والمقررة ۰ 
ر السادس عشر ) : 

مه 2 5 .- 

ترجبح علّة هي بطريق الأولى على ما هي مشل کتملیل قسول 
شهادة التائب وقياسه على ما قبل اقامة حد القذف وتعليل وجوب كفارة 
العمد وقاسه على الخطأ وان كان ذلك بطريق الأولى فهو أقوى ۰ 
( السابع عشر ) : 

رجح فوم العلثة الملازمة على التي تغارق بعض الأحوال » وهو 
ضصف » إذ راب لازم لا يكون عة ء كحمرة الخسر ء بل كوجود 
الخمر والر" ۰ 


( التامن عشر ) : ۱ 
رجح فوم عانّة اتترعت من أصل سلم عن المعارضة على علة انتزعت 
من اصل لم يسلم من العارضة بمثلها ٠‏ 


( التاسمع عشر ) : 
رجح قوم عله توجب حكماً أخف » لأن الشريعة صمحة » ورجح 
آخرون بالضد » لأن التكليف شاق تقل ٠‏ 


( العشرون ) : 

رجح قوم علنّة توجب حكماً أخف » لأن الشريعة سمحة » ورجح 
خلاف حكمها » كتليل الشافعي رحمه الله في مسألة جنين ال عة يوجب 
حکماً مساوياً للأصل في التسوية بين الذكر والأنلى » وتعلیل أبي حنيفة 
رحمه الله يوجب الفرق بين الذكر والأشی في- الفرع إذ أوجب في الأنئى 
من الأآمة عشر قیمتها وفي الذكر نصف عشر قيمته » والأصل هو جنين 
الحرة وني الذ کر والأنثى منه خمس من الابل > والملدّة التي تقطم النظر 
عن الانوئة والذكورة أولى » لأنها أوفق للأصل » فهذه وجوه التر جحات» 
وبعضها ضصف یفید الشن لبعض المجتهدين دون بعض » ويمكن أن 
یکون وراه هذه الجملة ترجحات من جنسها ء وفي ما ذكرناه تسه علها 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


يقول السد الفقير الى عفو مولاه الصمد عبدالكريم بن محمد حفهما 
الله واخوانهما. المسلنين: بالاجسان. والدد : قد فرغت أناملي. من اتمام هذه 
الصفوة الصطفاة من کتاب الستصفی لحجة الاسلام حضرة د الامام .أ بي 
عابو عند النزالى قستی انه سره وأفاض عليه خيره وبر أول عضر 
بوم الأحد السابع عشر من شهر جمادي الأولى من شود تة آلب 
و علتماقة وخمس سین من سني الهجرة الشویه على هاجرها الاف 
سالام وتحهة في غرفة تدريسي بالنكية 'الطالنانية الوافسة في پلدة کر کول 
المحر وسه > والحمد لله أولا وآخراً راطا وظاهراً 6 اللهم صل وسلم 
على سدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلومانك ومداد کلماتك 

كلما ذكرك. وذكره الزاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وعلی 
آله وصحبه وأتباعه بالخير والاحسان وعلينا. ممم آمين وآخر دعوانا أن 
الحمد له رب العالمين ۱۳۷۵ ٠‏ ۰ 





)١(‏ المصادف واحد شهر كانون الثاني من سنة ألف وتسعمائة وستة 
وخمسين من میلاد سیدنا السسیح على بیش وعلیه السسلام 
1193/1 ۰ 


د 04¥ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ملاحظات 

لقد جاء a‏ احاديث الكتاب عي عجلة مع و 
صفحات الاصل » وهي بحاجة الى 75 من راید والتصحبح والاضافة 
بوتعدیل بعض العبارات > ولم يسمح الحال بكتابة الاضافات وطيعها > 
وار جو الله عزوجل ان یمن بالتسير لأستدااك مافات ولاخراحه باحسن 
صو رة وتراسب »> وان يسر من ,تصحح الخطا ويقوم ما اعوج مله امن ۰ 

وقد سقط من الطبع تخریج حديث مراجمة ابن عمر رضي الله عنهما 
.بكامله وبقت بعضص الکلمات ثر کت من السودات آردت اضافتها ۰ 
ناص ۳۷۸ هامئن رقم ” 

رواه عبدالرزاق في الصنف ۳۰4/1 واندارمي ۳۰/۲ 5 
۰ والسهقي ٠‏ 
۳ ا ص 4054 هامش رقم ٩‏ 

ورواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن ابي كثير عن عبدالله بن ابي 
«قتادة عن ابه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او مثل معناه ٠‏ الام ۷/۱ 

قال الحافظ ابن حجر : واواه ابو يعلى من طريق حسين المعلم عن 
اسحق بن ابي طلحة عن ام يحبى امرأته عن خالتها ابنة كعب بن مالك ٠‏ 

تابعة همام عن اسحق +٠‏ قال : وصححه البخادي والترمدي 
,و العقملي والدار قطني » وساق له في الافراد طريقا غير طریق اسحق » 
«التخليص الخبير 2۱۱/۱ ٠‏ 


ارفك 


هامش رقم (۲) ص ۷۲۹۸ بدل الهاش رقم (۱) ص ۲۱۹ والهامش 
رقم (۱) في ص ۲۸۸ يكون في ص ۲۸ برقم (۷) ۰ 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين وصلی الله على مسدنا محمد 
و له و صبحه وسلم ۰ 


الحضر ة الکلانة بغداد ‏ عد القادر عرد 


of 
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ص۵۷ سس٩‏ نت اد 
ص0۷ س۱۹ - تقل 


ص۵4 مس۲۸ ہہ سم 


ص۱۰ س4 ل عغيرها 03 


الحكم 
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الصواب 





ص ۱۲ س ۱۱ - لاول . 
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ص٤۷‏ س * - العمر ۲ 


ص۷4 -س ۱۷ ب عشوااء'. : 
ص۷۸ س ۷ - رقوعه : 
حالم س۱۹ - (۵) . 


ص۸5 سصس ٦‏ = 097 : 


| الاول 


e۹, 


القتر نة 


و ت 


لا بعد 


و کتوله 


. ابه 


الادبع 
ویجوز, . 
0( 

شها ٩)‏ 
الهر) 
عاشؤراءٍ 
وفوعه | 
0( 

. )( 


صن 14 سس += © 

ص۸۷ سس( ال وهك | 
ص۸۷ سس ۱۱ - حصرٌ والعلوم 
ص٤۹‏ -س ۱۲ - اا 
ص۹۵ سه - والانهاد . 
ص۹۵ س7١‏ - عن 

ص۱٩‏ سم ل ما اختفی ‏ 
عن ماسم ا و 

ص ٠.‏ اس ٩۱‏ - والستة - 

ص ۲۳-۱۰۲ ل نفي * 

)۲( 75 س١‎ ١” ص‎ 

ص۱۱سس ۲۵ بت ولكني سمهت أخبر ني 
صس۱۲۳س4 ل (ه) 

ص ۱۲۳س ۱۲ (6.. : 

صض ۹۷۸س ٦‏ بدا 





ا م ا تسوس مر 


۵6۰ , 


الصو اب 
)۳( 


وهذا 
حصروا العلوم 
(الثالث) . 
والاحتهاد 
على 
ما اختص 
بجوز 


و السنه . 


)60 
و لكني :اخبر ني 
۳0( 
)<( 


بداء 





ص السطر ١‏ الخطة 





غریباً فطو, 
ص۱۲۸-س۱۸ - غريا فطوبى 


ص 4۳-۱۷۰ ۲) 
ص۱۷۰سسه ‏ - 00 
ص۱۷۰سس ۵ - (۲) 
ص ۱۷۰سس ۲۲ - (9) 


(۳ 


أ 


ص ۱۷۰سس ۲۳ 
ص ۱۷۱سس۸ - الاول 

ص ۱۷۷سس۱۳ - الاولی 

ص ۱۸۰سسه ‏ ل التنلنسمهه 
ص ۱۸۱سس ۲ - عدالله 

ص ۰٩۱ص‏ ۱۲ ل اذا 
ص"5ءالسس” ‏ © 

ص5 لاس ۲۷ - (۵) 
ص۲۰۷ س ۳۱ - الثر لعي 


ص44 انس 6 - لنهي 


الصواب 
غریاً كما بدا 


)0( 
)۳ 
)۳( 
0( 
۳( 
الاو 
الاول 
الشسهة 
عبدالله 
اذ 
02 
4( 
از بلمي 


9۸ 


:ص السطر الخطا الصواب 





:ص 4/الاس 17 - حدیثة حديبه 

ار نت شهر أرأيت شهر فقا : أرأيت 

.ص ۲۸۸سس ۲۷ - حبن اللماشرة بحذف هذا السطر 

:ص ۲۹۱ سس ۷ - ولم لم 

اص ةلالس - ۶۲۱۱۸۱۷۸ ۸ ۱/۱ ۰ 
e ۵‏ ۷۱ ۲۱۱ 


من ۶۱۹۵/۱ ۱۷۱ ۰ ۱۱۱/6 4۱۳ ۰ 


اص ۹سس٥‏ ال وفصه وقصه 

ص ۲۹۵ سس ال بعيرة عير 
نکی - فاتقون يا أولي فاتقوا الله 
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ورحاله قات 


التمباطين 


ص۳۹۰ سس۱۳ - قوله تعالى ( وان قوله تعالى ( فردوه الى 
الشاطین لبوحون الى الله ورسوله )۲ > قالوا 
اولائهم لیجادل و کم 20 وانتم ترردونه 


تعلی تمالی 
ص۳ ء٤-سه‏ ال تعلى 0 تمالی 
ص۰۷سس ۲۷۰ - ۵۰/۱ ج ۵۵/۱ 
ص۰۸ع-س۳ - التر کیب الثر تیپ 
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۱ القن الاول - في القوانين لراك" 


۳3 a 4 ۳ 

خطية الكتاب 1 j‏ 
9 ۰ 

صدر الكتاب 0-7 1 

1 2 


مقدمه ة الكتاب - ی e‏ عاتن 
الدعامة اول رق : ننس 3 مھ i‏ ۳ 


لفن الثاني سر في امتحانات القوانين. 
الدعامة الثاتية ( من ا المقول” ق لبان ٤‏ 
الفن الاولات شیاین لالس 2 مه عم ات 


الفصل الاول _ في الالفاكةوالدلالة - أ .»أ را 

الفصل الثاني ی المعاني المغردة: و یل 
الفصل الثااك 00 في "احکام المعاني اوه بر رن مت 
لفن الاي وش ی رام ده رس 

الل الأول ق ووه ال ان ما کم مر هر 
الفصل الائي م في مادةرألترساق ٠‏ ب دب مشش سا 
الفن الثالت - في اللواحق ویشتمل. على أربطة فصول :۲ 

الفصل الاول - فان عا تمل به الاسئة في زى للی. 


ولاه 


هو 


۹۳ الفصل الثاني في بان رجوع الاستقر تقراء والت‌شل 
۱ . الفصل الثالث _ في وجه لزوم الشحه من القدمات * 
۷ ب الفصل الر e‏ العلة 5 هان الدلالة 
۲" القطب الاول ى في الشمرة وهي الحکم 


۳۳ 
۳۲ 
۳۸ 


۳۹ 
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56 
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of 


66 
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۷ 


eA 


الفن الاول س ویثتمل على مسائل 

مسألة 78 مسألة + مسألة 

الفن الثاني في اقسام الحكم ویشتمل على مسائل 

مسالة ۳۰ مسألة ۳۱ مسألة ۲ مسألة ۳۳ مسألة 4 مسسألة o‏ 
+ مسألة ۳۷ مسألة ۸ مسألة ۹ مسألة 5 سألة 0 ان 
الفن الثالث _ في اركان الحكم ۱ 
ماله 5ه ماله ماله e A‏ ۱ 
الفن الرابع ‏ في مظهر الحكم . 

الفصل الاول ب في اليب ٠.‏ 

الفصل الثاني ب في. وصف السب بالصحة والبطلان 
الفصل الثالث ى في الاداء و اا ۳ الاعادة 

الفصل الرابع _ في العزيمة والرخصة 

القطب الثاني - في ادلة الاحكام 

الاصل الاول _ کتاب الله تعالى 


مسألة ۵4 مسالة ٠‏ مسألة ١‏ مسالة 
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کتاب اسمخ وفه ابواب 

الباب الاول ب في حداه وائبانه 

الفصل الثاني في؛ ابات النسخ 

الفصل الثالت - في مسائل تتشمب عن النظر في حقيقته .ب 
مسألة ۷١‏ مسألة ۷۰ مسألة ۷۳ مسألة ۷۵ مسألة 

اللاب الثاني في اركان النسخ وشروطه 

مسالة ۷۷ مسالة ۷۸ مسألة ١٠م‏ مسألة ٠م‏ مسألة ۸۲ مسألة ۸۳ 
سا 

خانمة - قيما يعرف به تاریخ اشمخ 

الاصل الثاني من أصول الادلة » سئّة رسول الله صلی الله 
0 ۱ 
المقدمة ب في الفا الصحابة في نقل الاخبار وروايتها 

القسم الاول ي التوائر < وق ]تراك 

الباب الاول - في اثبات ان التواتر يفيد العلم 

الباب الثاني في شروط التواتز ۱ 

مسالة 4٠‏ مسألة ٩۱‏ مسألة ۱ مسالة ٩۱‏ مسألة 

يه وت ا ۱ 

الاق« الثالث - في تقسیم الجر 

القسم الثاني في اخبار الأحاد 
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الاب الاول - في امات التسد به مې فصور دعن اقادة ان 
مسألة ٩٩‏ مسألة ۱۰۰ مسألة 1١١:‏ مسألة . 

الباب الثاني في شروط الزاوي وصفته : 

مسألة ٩۰4‏ مسألة . 

خائمة 
اللاب الثالث - في .الحرح' والتعدیل ٠‏ 

الفصل الاول د في عمد ال زکی.. 

الفصل الثاني في اسباب الجرح والتعدیل 

الفصل الثالث _ في نز لفنن اتركة” ا 


القصلالزابع ني عذالة الصخابة ری انم 


الماب الرابع - في مستند الراوي وكيفية ضبطه 


ا ۱14 ا ۱۱ ا ۱۵ ا e‏ 2 ۱۹ 
مسألة ۱۱۵ مسالة 


الاصل الثالث من اضول الادلة الاجماع 

لباب الاول - في ابات كونه حجة علی منكزيه' 

اللاب الثاني في ينان أركان الاجماع :. الرکن الاول 

مألة ۱۳۲ مسألة ۱۳۳ مسألة ۱۳۵ ماه ۱۳۵ منسألة 4۴۸ 
مسألة ۵ مسألة ۰ مسألة 


الركن الثاني في نفس الاتجماع , 
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مألة ۱6۵ مسألة 6۷ مسا ,رر 
اللاب الثالث س في حكم الاجماع 


مسألة ۱۵۱ مسألة ۱۵۳ مسألة ۱۵۵ مسألة ۱۵۹ مسألة 5 


مساله ۱ ۱ 4 رن 

الاصل الر ابم ب دلل المقل والاستصحاب 

مسألة ۱٩۲‏ مسألة ۱ 

خائمة فما يظن أنه من أصول الادلة وایس منها 


الاصل الاول - شرع من قبلنا قیما لم يصرح شرعنا شسخه 


الاصل الثاني س فول الصحابي ۳ 


مسألة ۲ 
الاصل الثالث _ من الاصول الموهومة > الاستحسان. .: 
الاطب الثالت في كغة استثمار الاحكام من الاصول: 
الفن الاول ‏ في المنفلوم وكيفية الاستدلال بالصيغة .مسن حرث 
االعه والوضع ۰ 
الفصل الاول - في مدا اللغات . ۱ 
الفصل الثاني . في الاسماء اللغوية هل شت قاساً 
الفصل الثالث ب 2 الا سماء العرفة 
الفصل الرابع - في الاسماء الثمرعة 
م 6۱۷ 
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الفصل الخامس - في الكلام الفند: 
الفصل السادس _ في طرق فهم المراد من الخطاب 
الفصل السابع _ في الحققة والمجاز 
القسم الاول من الفن الاول - في الحمل وین 
ید 0 له ۱ 
خائمة جامعة 
الان ا ا 
مسألة ۷۱6 مسألة ۲۷۷ مسألة ۷۷ مسألة 
القسم الثاني من الفن الاول 2 اللض والنلاهر والژول 
مسألة ۷۲۷ مسألة ۷۲۸ مسألة ۷۷۵ مسألة ۷۲۸ مسألة ۷۳۰ 
مسألة ۷۳۳ مسألة ۲۳۵ امسألة ۷۳۵ ماه 
القسم الثالث من الفن الاؤل؛ ‏ في الامر والنهي 
الثثار الاول ‏ في ۱ 
الذثار الثاني في صنته: 
مه 
النظر الثالت - فى وجوت الامر ومقتضاه 
مسألة ۷۵۱ مسألة ۲۵۱ مسألة ۲۵۲ مدألة ۲۵۳ مسألة ۲۵۶ مه 
۰ مسألة ت 'مسألة 
الول ٤‏ النهي 
ا ۳ مسال 
ماه 
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الفن الرابع من الفن الاول د في العام والخاص .. 

الباب الاول - في أن العموم هل له صيغة 

القول في أدلة أرباب العموم ونقضها 

شبه أرباب الخصوص 

شه أرباب الوقف 

الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن 
مسألة ۲۸۷ مسألة ۲۹۰ مسألة ۷۵۱ مسألة ۷۹۷ مسألة ۷۵۳ مسأل 
5 مسألة 7945 مسألة ۷۵6 سل ۲۹۷ مسألة ۲۵۷ مسأة ۷۹۷ 
مسألة ۲۹۸ مسألة ۷۹۵ مسألة ۲۹۵ مسألة ۷۹۵ مسألة ۳۰۷ مبألة 
e‏ مسألة ۳ مسألة ع ون سا ۱ 
الباب الثالث ‏ في الادلة التي يخص بها العموم : 

مسألة ۳۱۶ مسألة 

الباب الرابع . في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم 
الفصل الاول _ في التعارض 

الفصل الثاني في جواز اسماع العموم من لم يسمع الخصوص 
الفصل الثالث . في الوفت الذي يجوز للمحتید الحكم فيه 
بالعموم 

الباب الیخامس ‏ في الاستثناء والشسرط والتقسد بعد الاطلاق 
الفصل الاول ‏ في حقيقة الاستثناء وصنه معروفة 

الفصل الثاني في شروطه 
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.الفصل الثاني في شبهات مار الافمال‎ 
الفصل المالت ۳-۹ تعارض الفملين‎ ٠ نف‎ 


“AR 


لبوك 


الفن الثاني فا یقتس من الالفاظ من جيث فحواها واشارتهه ‏ 
القول في درجات دلل. الخطاب ۱ 


القول في دلالة آفصال النبي صلى الله عله وسلم وسكوته 
واستبشارم ۱ 


الفصل الاول - في دلالة الفمل 


2 الثالك 7 كفية استشمار الاحكام من الالضاظ والاقتباس. 


مقدمة فى حد" القباس 


مقدمة أخرزى في حصر محاري الاجتهاد في: الملل : 


الباب الاول - في ابات القباس 


مسالة ۳۷۸ مستالة 


القول في شبهة اللکرین للقباس 


ا 2 شیهیم العنویه 

ا ۸ مسألة 4٠٠‏ سألة. 

الباب الثاني 8 ا اثنات : علة الاصل 
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الركن الزابع: - العلة 


المقدمة الثانة 
المقدمة الثالثة 
القسم الاول - اثبات الملة بأذلة نقلية ۱ 
القسم الثاني _ في امات الملة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكمر 


القسم الثالت ‏ في البات العلة بالاستتباط وطريقة الاستدلال 


القول في المسالك الفاسدة في ابات علة الاصل ‏ 

الباب الثالك - في قاس الشیه- 

تیه آخر على أخواص:الاقبسة 

الطرف الثالث ‏ في بیان ما يظن أنه من الشبه الختلف فيه 
لباب الرابع ‏ في أدكان القاس وشروطه 

الركن الاول ‏ الاصل 

ال رکن الثاني - الفرع-: 

الرکن الثالث الحکم ۰ 


مسألة ۳٠‏ مسألة ۳۰ مسألة 4۳ مسألة £ مسألة 


يال 2 ماه 2 تاه ا مال 
خائمة فما يضد العلة قطعاً ویفدها ظناً 
القطب الرابع - في حكم المستثمر » وهو المجتهد أ 


الفن الاول ‏ في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه 
ام 
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الر کن الاول - في نفس الاجتهاد 
الر كن الثاني المجتهد 
الركن الثالث _ المجتهد فيه' 


| مسألة 4۵۲ مسألة 


النظر الثاني _.في أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد 


مسألة 4۵۷ :مسال 4843 مسألة 

الحكم الثاني في الاجتهاد .والتصويب والتخطئة 

مسألة ۷۲> مسألة 2۷۵ مسألة 4۷٩‏ مسبألة , 

الفن :الثاني في التقليد والاستفتاء وجكم العوام فه 

مسألة 6۸۳ مسألة 2۸6 مسألة 5464 مسألة 

الفن الثالثك جوا وب حرم ا 
الاد له 

الماب الاول ب فما ارجح به الاخبار 

الباب الثاني في ترجیح العلل 

القسم الاول 

القسم الثاني ما لا بر جع الى الاصل وترجیم الى شنه الاقسام 
الاربعة ویرجم ای قريب من عشرين وجهاً 

ملا-حتلات 


جدول الاستدراك 


شيف 


إن الحمد لله نحمده ونستعنه وستهدیه وستغفره > ونعوذ بالله من 
.شر ود اش وسات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
.هادي له » وأشد أن لا (له الا الله وأن محمداً عبده ورسوه ٠‏ 


اقا 


« ترحمة الولف » 
هو فضلة الاستاذ الشسخ العلامة عبدالکريم بن محمد بن فتاح بسن 
.سلمان بن مصطفی بن محمد »امن عدسيرة ( هوز القاضي ) > القاطنین 
حالباً في مركز ناحية السید صادق وفي قرية ( مایندول ) على عين 
) سه‌راو سوبحان آغا ) وني قرى آخری مجاورة لها ٠‏ 
ولد الژلف في شهر ربيع الاول في موسم الربيع سنة أللف وثلاثماثة 
.وثلاث وعشمرین * ولا تميز بدأ بالدراسية وختم القسرآن الكريم وبعض 
.الكتب الأمرعة الصغيرة » وتوفي والده وهو في هذه الحالة » سعت والدته 
.مع أعمامه وأقاربه غفر الله لهم من أجل الدوام على تحصیله واستمراره 
حتی ا أول محر م آاف وثلامائة واحبدی وثلاثين بدراسة التصريف 
:الز نحاني في علم الصرف ۰ ثم تجول في المدارس وحلقات العلم الموجودة 
:في كردستان شمال العراق فقرأ القدمات النحوية والصرفة حتى »بحث 
'التمبيز: من كتاب شرح الجامي » ثم سافر الى السليمانية وسكن في مسجد 
ملکندی آولا 6 ثم مسجد الملا محمد أمين البالکدری في محلة سرشقام » 
.وبقئ مدة قرأ فيها شرح السبوطي لالفية ابن مالك رحمهما الله * 
م رجع من السلمانة الى ( هه ورامان ) ودخل مدرسة خانقاء 
ندو رود £ ادارة حضرة الشسخ العلامة علاء الدین ابن حضرة اشسخ عمر 


1 


ضاء الدين ابن حضرة الشیخ عشمان سراج الدین » فدرس النحو والمنطق. 
واداب البحث ¢ والتشريح في الفلکات ۳ والفته ۰ 


ثم انتقل اللسیخ علاء الدين سنة ألف وثلائمائة وئسان وثلائين الى 
مركزه الاصلي ببارة فارقه الشبخ مدة أشهر وبمدها رجم بأمره ايه فيي 
پارة وسكن في مدرسة أبي عدة عند الاستاذ العالم الجليل مد مسد 
السيدي ٠‏ وبدأ ببرهان الكلنبوي في المنطق' » ثم انتقل الى فضيلة العام 
النسخ محمود في بالك » ودرس عنده مدة ثمانسة أشهر » درس فيها! 
فرائض الثسخ معروف النودهي » وشرح العقائد النسفة ووصل الى مبحث. 
الرژية » وبعدها دجم الى: ببارة بأمر مرشده الشسخ علاء الدين » فختسم, 
شرح العقائد ء وقرأ منظومة المواوي باللفة الكردية في العقاشد » وا 
بکتاب خفن اللطول ی ال ي ول باب أحوال السند اله منه ۰ 


د انتقل الى السلانة ونرل ضفاً ۳ خاتقاء حصرة 2 مولا 
خالد قدس الله و 32 والدزس بومتذ الغلامة الشهير أبن القرهداعي. 
الشيخ عر رحنّه اله لامر ل اليه »ا ۱ ۱ ۱ 


. وبعد اقامته عند الاستاذ العزی البه فتحت عليه أبواب جدیدة. لكسب. 
العلوم والتدفق| وكتابة الحواشي واجعالىق » فتدارك ما فاته وبادر با کتساب. 
ما همه من العلوم © فترا عنده + اقصی. الاماني في البلاغة » والفريندة في.. 
النحق » وسمع افادته 'لكتاب البرهان في المنطق » والتشمریح مسع حواشته: 
للعاملي > ورسالة الحساب له اينما و کناب أشكال الاس لق الهندم.ة 7 
و کناب تقریب 1 شرح #هذيب اسکلام في أصول الدين »> وجسم. 
الجوامع في أصول الفقه » والاسطرلاب » والریم المحب > وحائه ۵ 
اللارى على القاضي في الحكمة مع .حواشي الشیخ عبدالتادر الهاجر >. 
۲ داس في الفقه النهج وشرحه للقاضتي زكر با الا بعضا «نه. ومبحث الخلم 


عن كت © وقد استفاد ایغ له الروحية والاخلاقة 0 مسن مشاییخه 
وأسائذته بر کات الشاك وبالاخص الشیخ علاء الدین قدس الله روحه ٠‏ 


وان ا دراسته e‏ دراسة الكتب التي قررت في المت 
العروفة من تفسیر وحديث وفقه وأصول وغيرها أخذ فضلة . الشسخ 
الاجازة :الملة وكان في محفل كير من كار العلماء حضر فيه السادة 
الملیناء الخ باب علبي ,التكهئي > والایخ .محمد .نجنب القره‌داغي » 
بوالشیخ جلال القرهداغي » والشميخ معروف أخو الاستاذ الكبير: ونفس 
حضرة الاستاذ ولفيف من الاصدفاء ٠.‏ . 7 
نم انتقل الى قرية أ نر کسه جار ) وبقي الى سنة ألف وثلاثمائسة 

بو ست 1 چ. ثم انتقل الى بارة وعين. رما في مدرستها عند اخ 
علاء الدین بدایه: سنه ة ألف وثلاثمائة و شيع و أربعن واستمر :بتدارسن موفق 
مارگ الى سنه ألف وثلاثمائة واحدى وسبعين > تم اتتقل الى السلب‌انية 
وعین مدرب في مسجد الحساج جان في محلة. ملکندی » ثم انتقسل آوائل 


ذلك أن ازتفاع "الستوی العلمي وضو مگ الستوی الخلقي والنفسي 
حا معد ع دی بلاء على صاحبه آوغیزه » والعلم خصوصاً. الشرعي 
.منه. يجب أن تحمله ركائز قوية من الايمان بالله واليوم الآخر. والتربية 
"الصخيحة المكملة للوجه الثاني للعلم » > بل هو دعامته الکبری و 

" وقد كان فضيلة شیخنا يعيش في جنات تعبق بالروح وأجواء تنطلق 
فیها قلوبهم الى عوالم ملئها الصفاء والطهر والايمان والتقوى والطاعة 
الله ورسوله ٠‏ وقد كان مشایخ نضيلة الشسيخ بنقلون الظلاب والسالكين 
.على. عجل الى. تقوى و نصيحة > تقوی تعصم صاحبها وتئير جياته , ونصيحة 
"تدعمه وغيره وتحق الحق وتزيل الباطل » وینشون في طلابهم حب العمل 
بما علموا , ولذلك يميزون بين الخق والباطل والخير والشر" » وذلكم هو 
النور | الذي يقذفه الله في قلوب الصالحين من عباده ٠‏ وإذا ما حداث فضيلة 
شیخنا عن واقعه وقعت هناك از کلام جری ایجه السنامع قي تفه وعضات 
#النور ,التي أمبلت في صدورهم وقي نفوسهم ۰ 


الصف سنة ألف وملاممائة وأدبع وسعین الى بلدة کر كوك » وبقي هناگ 
الى أن شغرت مدرسة سدنا الئسخ عبدالقادر الكيلاني قدس الله روحه. 
بوفاة المدرس الفاضل العلامة محمد القز لجي رحمه الله فعين اماما في جامع, 
الاحمدي .ومداساً في المدرسة القادرية في الحضرة الكلانة في داد ۰ 
واستمر في التدريس حتى دخات سنه الالف وتسعمائة وسعين لاميلاد 
فأحل علی التقاعد » ولکنه واصل افادته للمسلمین ولطلاب العلم و عنابته 
بهم والاهتمام بأمورهم والسعي في حاجاتهم على كير سنه أطال الله في: 
عمره وبارك شه ٠‏ 

وقد اتف استاذنا السغخ مؤلفات عديدة باللفة العربة والكردية م 

ومن مواغانه : 

-١‏ مواهب الرحمان في تفسير القرآن باللغة العربية طبع دنه المجلد. 
الاول ویصل الى سبعة مجلدات ٠‏ ۲ب تفسير آخر باللفة الكردية.م 
۳ ب جواهر الفتاوی ‏ ثلالة مجلدات ٠‏ 4 - الوسيلة في شرح الفضلة في, 
العقائد ٠‏ ۵ - نور الاسلام * ٩‏ - الواهب الحميدة في حل الفريدة ( اه ة: 
السيوطي ) ٠‏ ۷ - الصرف الواضح للمبتدئين ٠‏ ۸ ب مفتاح الادب فيي 
الحو ٠‏ هب خلاصه الان في الوضمم والبيان ٠‏ ۱۶ المفتاح ٠‏ 
۱ م الورقات ٠‏ ۱۲ 2 العزيزة ٠‏ ۱۳ الوجهة ( وهذه الاربة في 
النطقا ) * ١4‏ - نور القرآن ۰ ۱۵ .- ارشاد الناسك في السج ٠‏ 
٩‏ س علمائنا في خدمه العلم والدین ۰ 

وله مؤلفات عديدة مخطوطة لم. يتسر كتابة أسمائها » ومولفات. 
كير ایشا ٠‏ باللغة الكردية » وهذا الکنای۱) ٠‏ 





(۱) نقلت هذه الترجمة عن كتاب المؤلف علماثنا في خدمة العلم والدين, 


مع تمرف وحذف .9 
عبدالقادر عبد 


تم طبع الکتاب بتاریخ ۱۹۸٩/٤/۲۹‏ بعدد ۳۰۰۰ نسطة 
رقم الایداع في الکتبة الوطنية 45٠‏ سئة ۱۹۸5 


